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إلى الذي قال له الشافييٌ يومًا: 

(ما أحبّك ای 

إلى الذي قال له الشافعي یوما: 

(لو أستطيع أن أطعمك العلم لأطعمتكه). 
إلى الذي كاشفه الشافعي يومًا فقال له: 
(أنت راوية كتبي) .. فكان ما قاله الشافعي! 
إلى الذي قال عنه الشافعي يومًا: 


(ما خدمنى أحد مثل ما خدمنى). 


إلى من كانت الرحلة إليه في كتب الشافعي 
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن کامل المرادي (۲۷۰-۱۷۶ه) 


صاحبٌ الإمام الشافی .. وناقلٌ عليه .. وراويةٌ كتبه 
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؛ ا عرو 
تغرب 
رسكيه بن 


العنوان ۰ الصفحة 
المقدمات الممهدات ۲۵ 
0 * منزلة مقالات الشافعي نی الاصول ad‏ ۷۷ 
۰ جم مقالات الشافعي في الأصول ۱ ۱ ۳۹ 
© مادة «المجرّدا» وموارده» ومنهج العمل فيه 99 
e ۱‏ ون «المجكده ٠‏ اج ۰ i‏ ۱ 3 
0 د د ۳۳ :۹ 

م یر اس وان موم ۱ 04 
خطبة «المجرّدا 1 ۷۱١‏ 
جهة العلم 5 2 تيا ۸۱ 
۰ القول في بیان جهة العلم ۸۳ 
9 القول في وجوه العلم» وافتراق الحجة من حيث الحكم بها qo‏ 

ظاهرًا وباطنًا_ 
e‏ القول في العلم» وما يجب على الناس فيه 0 > e‏ 
الكتاب Nis‏ 


۱۰۷ القول في آن الکتاب دال مان جميع الاحکام نكا أو جيلة‎ ٠» 

































































القول في البیان» وجماع ما آبان الله لخلقه في کتابه ۱۰۹ 


القول في جماع علم کتاب الله تعالى ۱۱۳ 

لذ رك ان التؤقس وان ئيس من کاب الله شين ۹11 1۱5 

بلسان العرب 

القول في أن الله حاطب بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف 11 

من معانيها 

القول في تثبيت حجية القراءة الشاذة ١6‏ 
۷ 

القول ف حجية الستة ۱۹ 

القول في أن الحجة تقوم بما ثبت من السنة ۱۳۷ 


القول في استغناء السنة بنفسهاء ون ليس في أحدٍ مع قول ۱۶۱ 
رسول الله وك حجة 


القول في منزلة السنة من الکتاب 1188۰ 
القول في أن السنة تَبّحّ للکتاب وابطال عرض السنة على لقن ۱3۳ 
القول في أن السنة لا تعارض برأي ولا قياس ۱۷۱ 
اولاق ان الستة المتصوضبة لا د بالمجمل من الاب ۱۷۷ 
58 

القول في أنَّ لنبي ‏ أحكامًا اختص بها عن أمته ۱۷۸ 


القول في عموم الاقتداء بالنبي الا ما خصّه الله عز وجل به ١8١‏ 
القول في أن الأصل في تصرّفات النبی ی صدوژها منه ۱۸6 


بمقتضئ الحكم والتشريع لا الاجتهاد والسياسة إلا بدلالة 
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* القول في إقرار النبي اة وأنّه لائر باطالا عمل بحضرته  ٠۸١‏ 


وف الط ۱۸۷ 
© القول فيما يعتير لقبول الأخبار ۱۸۹ 
۰ القول في أقل ما تقوم به الحجة من الأخبار ۱۹۱ 
© القول في دلائل تثبیت خبر الواحد ۱۹1 

8 القولاق کروط قیام الحجة خر التقاضة ۳۰۲ 
© القول في الوجوه التي يرد بها خبر الواحد ۳۸ 
3 الول سته ول ایب ۳ ۳۱ 


8 بجا ی 


9 ول رل جاح پوت سر ۳۷ 
® القول في زیادات الاخبار . ۳۹ 
. القول في التدلیس ۱ ۲۲۱ 
© القول في الحدیث المرسل (المنقطع) ۲۲۳ 
۰ القول أي قول الصحابي: «لستة كذا» ۲۳9 
۰ القول في مرویّات أهل العراق ۳۸ 
اختلاف الحديث  e‏ 0 :1 
0 القول في وجوه ما يُنسَبٌ إلى الأحاديث من اختلاف ۲:۳ 


© القول في الموقف مما يُسَبٌ إلى الأحاديث من اختلاف؛ ١59‏ 
ووجوه الترجيح بينها 










































































دلالات الکتاب والسنة ۳۹6۵ 
° القول في أن كل کلام محتملٌ لمعان وأنه لا يُصار إلى معتى ۳۹۷ 
منها إلا بدلالة 


« القول في أنَّ الأحكام في الكتاب والسنة على ظاهرها ۲۷٤‏ 
وعمومها حت تأتي دلالة تدل علی آنها علئ باطن دون ظاهر 
أو خاص دون عام ro‏ 
* القول في أن حكمَ المجمل من الكتاب والسنة حکم المفسّر ۲۸۶ 
© القول في دلالة النهی ۳۱۸۷ 
* القول في دلالة الامر ۱۹۳ 
» القول في دلیل الخطاب (مفهوم المخالفة) ۲۳۹۸ 
9 جامع في الدلالات (الأمر المخيّر العبرة بغموم اللفظ لابخصوص ۳۰۰ 
السببء دلالة «إنما»» أقل الجمع) 


۳۰۳ جامع في الاستثناء‎ ٠ 
۳۷ الناسخ والمنسوخ‎ 


© القول في أن الکتاب لا ینسخه إلا الکتاب ۳۰۹ 


© القول في أن السنة لا ينسخها إلا السنة» ومایدخل على القول ۳۱۲ 
بنسخ القرانٍ السنة 

© القول في أنَّ كلّا من الناسخ والمنسوخ كان حقًا في وقته  ١4‏ 

۵ القول فيما یعرف به الناسخ من حديث رسول الله یا ۳۲۱ 
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الاجماع ۳۳۵ 
© القول في تثبيت حجية الاجماع ۳۳۷ 
© القول قي تقدیم النظر في الکتاب والسنة على الإجماع ۳۳۹ 
۰ اتون في حقيقة الاجماع» وأنه لا یط إلا على ما لا يسع ۳۳۸ 


۰ القول في أن قول العامة لین لم دم لهم مخالف لا سان ما PEY‏ 
(جماعاء وآنه لا يُنسَبٌ إلى ساكتٍ قول 


© القول في تثبيت تثبیت حجية قول العامة الذین لم يُعلّم لهم مخالفٌ ۳:۷ 


وان لم یسم إجماعا _ 
© القول في مستند الاجماع ۳۱ 
* القول في أن لقول أكثر أهل العلم -وإن عَلِمَ لهم مخالف- ۳9۲ 
اعتبارًا 
القياس مهم 
0 القول في تثب تثبيت حجية القياس ov‏ 
۰ القول في أن الاجتهاد القياس o۸‏ 
3 اقول في أن موضع القياس (الاجتهاد) إذا لم يكن يكن كو کات ۳۲۱ 
ولا سنة ولا إجماعٌ 
© القول في معنی القیاس ووجوهه ۳۹۰۵ 


© القول في أقوئ القیاس ۳۹۸ 















































9 جامعٌ فيما لا يصح فيه القياس (منع القياس على الأقل «الخاص» 
وترك الأكثر «العام» -ومنه منع القیاس على الرخص- منع القیاس 
على الأبعد وترك الأقرب» منع قياس الشيء على ما یخالفه» منع 
قياس فرع شريعة على فرع شريعة أخرئء منع القیاس على ما لا 
یعقل معناه» منع القیاس علی ما ثبت بالقیاس) 

© القول في تعارض الاقيسة 


الاستحسان 

3 # القزل ف إبطال الأستسيبات 

© القول في دلائل ابطال الاستحسان 
القول في إبطال الاجتهاد على ۳۹ 
آقاویل الصحابة 1 : :1 





۳۷/۰ 


۳۹۹ 


ل القول في الترجيح بين أقاويل الصحابة إذا تفرّقت» ورجحان ١‏ 


تقليد الأئمة الخکام من الصحابة على غيرهم 


۰ القول في عدم جواز الخروج عن أقاويل الصحابة إذا اختلفت ۰5 7 
۰ القول في اتباع قول الواحد من الصحابة إذا لم يُعلّم له موافق ۸ 


ولا مخالف. 
۰ را الشافعي في «الرسالة القديمة» 
آقاویل التابعین 
* القول في أن آقاویل التابعین ليست من جهات العلم 
قول آهل الحرمین 
6 ه القول في أن لقول هل الحرمين وعملهم اعتبارًا. 
























































الذرائع ا 


© القول في إبطال الذرائع 7 
اجتهاد أهل العلم واختلافهم 4 
9 ی له ید ی ٤١‏ 
* القول فيعا يحل من الاختلاف ومایحرم £۸ 
- © القول في الترجيح بين أقاويل أهل العلم إذا اختلفوا ٤‏ 
© القول فما ی من الا جته اترتا لا کش 11 
© القول في أن الح عند الله تعالئ واحد ۸ 
ه القول في أنعلئ المجتهد أن يجتهد لا أن يقلّدَ 3 
توابع وتات 2:۷۵ 
© القول فی آن: المخاطبین بالفرائض هم المومنون البالغون ۷ 
العاقلون 
5۹ القول في منع تكليف المكره» وحد الإكراء ١مك‏ 
© القول في أن حکم الله تعالی علئ العباد واحدٌ AY‏ 
۹۹ القول في استصحاب حكم الدليل جز بوط مأسارضة . چ 
« جام ۸4 


خاتمة .. وصية الامام الشافعي رضي الله عنه . 2:۹۱ 













































































بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل نبينا محمد وعلی آله وصحبه 
وتابعيهم أجمعين» وبعد: 

فهذا «مُجرّد مقالات الشافعي في الأصول» .. كتابٌ جمعت فيه همّي على تقصّي 
مقالات الامام الشافعي رضي الله عنه في أصول الفقه من كاقّة ما وقفثٌ عليه من كتبه 
وانتهئ إليه بصري من النقل عنه في مصنفات غيره» أطلبٌُ في كل ذلك تقريراه الأصوليّة 
طلب المرأةٍ المضِلَّةِ ولدّهاء فتجمّع لي من ذلك ما أرجو أن تقرّ به عيونٌ الطالبين وتنشرح 
لأجله صدورٌ المحصّلين. 

ولا يخفئ ما للشافعي من امتياز من بين أهل طبقته من أئمة الفقهاء المتقدمین؛ 
وذلك بِقَضِدِه إلى تدوين القواعد والأصول استقلالاء سواء في كتبه الأصليّة ك «الرسالة» 
و«جماع العلم» و«إبطال الاستحسان» وغيرهاء أو في كتبه الفرعيّة» حيث تأتي أصولّه فيها 
بين ظهراتّي فقهه. والأئمةٌ سواه وان کانث لهم تقريراثٌ في ذلك إلا أن الشافعي فَضَلَّهِم 
بتفصيل أصوله وبسطها والابانة عنهاء وذلك يجعل له أولويَّة إذا ما أراد الناظر جمع 
أصول تلك الطبقة وترتیبها والنظرٌ فيها. 

ويسجل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الامتياز للشافعي» فيقول حين موازنته بين 
أصول الأئمة: (الشافعي في أصول الفقه أجودٌ لها (جمالا وتفصيلًا من مالك وتمييرًا 
بين الدليل وغير الدليل» وتقديم الراجح على المرجوح» وان كان لمالكِ في ذلك من 
الكلمات الجامعة المجملة ما هي حسنةٌ عظيمة القدرء ولكن الشافعي يفصّلٌ صوله)(. 


)١(‏ من رسالة مختصرة له عن الأئمة الأربعة ودرجاتهم» لم تطبع» وهي منشورة على الشبكة» وقد 
رفِْعَت على المكتبة الشاملة بعنوان: «فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة». 


ی ا 
e 6 ° ۱۸‏ 


فالشافعی بهذا الامتیاز يأتي في مقدمة الطبقة الأولی المؤسَّسَةِ للمقالات الأصولية. 





ثم إن مقالات تلك الطبقة -وفي مقدمتها مقالات الشافعي- ند حَکَمَا على ما دود 
بعدّهاء ومن أجل ما امتازت به أنها مقالاتٌ موصولة بالغقه» منتجةٌ له. ضابطةٌ لدلائله 
ومسائله. 

وإذا نظرنا مثلا فيما کتبه الشافعي وقرّره وقارتاه بکتابات کثیر من الأصولیین ین 
بعده وجدنا هذا الامتیار ظاهرًا باه وقد تتبعث کلام الشافعي ورصدت مقالاته فلم أرّه 
يقرّرٌ أصلا ال ویکون لذلك الاصل أثدٌ في فقهه وعملٌ في استدلاله» فليس ثمة انفكا بين 
نتائجه الفقهية ومقدماته الأصولية» كما أنك لا تجد ف مقالاته الاصولية ما یکون تجریدیّا 
عریّا عن الانتاج الفقهي على نحو ما تراه في کتب متكلّمي الأصولیین» وكتابّه «الرسالة» 
الذي قصد فيه إلى بیان أصول الفقه لم يَخْلُ من جمهرة واسعة من الفروع الفقهية التي 
أتئ بها الشافعيٌ لأغراض خادمة لأصوله وقواعده» وفي ذلك ما يدل على أن الشافعی إنَّما 
يضع أصلا لِمَا يعلمه من تأثيره الفقهي وفاعلیّته في الاستدلال» وذلك بخلاف الأصول 
التي تشبعت بالمقررات الكلامية حتئ صارت بذلك آصولا تجريدية مقدرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه مذاهبَ 
المجتهدين» كمالك والشافعی والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وداود» ومذهب 
آتباعهم بل هؤلاء ونحوهم هم أحق بمعرفة أصول الفقه إذ كانوا يعرفونها بأعيانهاء 
ويستعملون الأصول في الاستدلال على الاحکام بخلاف الذي يجرّدون الکلام في أصول 
مقدرة» بعضها جد وبعضُها لا یوجد من غير معرفة بأعیانہاء فان هؤلاء لو كان ما يقولونه 
حقًا فهو قليلُ المنفعة أو عدیشهاه إِذْ كان تكلّمًا في آدلة مقدرة في الأذهان لاتحةق لها نی 
الأعيان)7'. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۲۰: ٠7‏ 5). وانظر: «الفتاوى الکبری» له (۳: ۳ «مفتاح دار السعادة» لابن 
القیم (۲: ۵ ۳ 


5 0 9 - 
جج هم از 
sé °‏ ار د 





ومن أجل هذا الفرقانٍ بين متقدمي الأئمة وبين كثير ممن أتئ بعدهم( كان لا بد من رسم 
موا تسیا أسول الف الغا ادج نان تقويمًا صحيحًا يكشف عن 
جوانب الایجاب والسلب فیها بما یحفظ منجرّها ويدفع زائقها وذلك المعيارٌ هو ما كان عليه 
هذا العلع في نشأته الأول على يد الطبقة المؤسّسة من متقدمي الأئمة الذين نالوا شرف القرب 
من العهد الأول مما جَعَلَ من علومهم موصولة بالأحاديث النبوية والاثار الصحابيّة. 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: (إن الکلاع في أصول الفقه وتقسيمّها إلئ: الکتاب؛ 
والسنة» والإجماع» واجتهاد الرأي» والکلاع في وجه الأدلة الشرعية على الأحكام = أمرٌ 
معروف من زمن أصحاب محمد والتابعين لهم بإحسان ومّن بعدهم من أئمة المسلمین» 
وهم كانوا أقعدَ بهذا الفنّ وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم)”". 


(۱) هذا الفارق بين المتقدمين وكثير ممن أتى بعدهم يرتهن قوةً وضعمًا إلى نوع وحضور المنزع 
الكلامي الذي يتبناه المصنف في الأصول» ونحن إذا استصحبنا أن أصل الامتياز الكلامي بين 
الطوائف ليس كامنًا في مجرد اختياراتٍ فرعية في أبوابٍ عقدية» بل هو یس مناهج ومسالك النظر 
في نصوص الشريعة = أدركنا أن علم الأصول يتأ ر تبعًا لمنزع المتكلّم المصتفب فيه» فليس التقرير 
الأصولي لدى المعتزلي كالتقرير عند الأشعري» ويتأثر كذلك بالاختيارات الكلامية للمصنف 
داخل مدرسته» وقد نجد أقطاب المدرسة العقدية الواحدة تتفاوت جملةٌ من تقريراتهم الأصولية 
تبعًا لتفاوت تقريراتهم العقدية. 
ثم إن المصنف في الأصول إذا كان فقيهًا كان ذلك مما يُحْمْفٌ من وطأة التأثير الكلامي» إذ يتجاذبه 
حين تقريره الأصوليٌ أمران: البعذ الكلاميٌ الجانحٌ إلى التجريد العقلي» والبعدٌ الفقهيّ الطامحٌ إلى 
وَصلٍ التقرير الأصولي بقواعد وفروع المذهب الذي يتتسب إليه» وهذا ما يفسّر ما نراه في جملة من 
الکتب الأصولية -على قلتها - من اقتراب من محجة الفقهاء المتقدمين ومحاولة الوصل بين الأصول 
والفروع» كما نراه عند أبي بكر الجصاص من الحنفية» وأبي الوليد الباجي من المالكيةء وأبي إسحاق 
الشيرازي وبدر الدين الزركشي والتاج السبكي من الشافعية؛ وأبي يعلى والمرداوي من الحنابلة. 
ومن هنا فان الحكم بالفرق بين مقالات المتقدمين ومقالات كثير من الأصوليين بعدهم لا يعني تب 
كتبهم» ولا أن التأثير الكلامي قد أحال علم الأصول الفقه ليكون شعبةً من علم الکلام؛ بل يعني 
التب لبعد الكلامي في تقريرات الأصوليين» سواء على مستوى الأصول والقواعد الكلية أو على 
مستوى المسائل ثم يُحَكّم بعد ذلك على كل قسم بما یلیق به» بحسب وفاقه وخلافه مع منهج 
الأئمة المتقدمين. 

0( «مجموع الفتاوی» (۲۰: 6۰۱ 





وقال عن أثمة المسلمين: (هم أكملٌ الناس مغرفة بأصول الفقه وأحقٌ الناس بالمغنئ 
الممدوح من اسم «الأصولي»). 

ولاتّصالٍ هذه الطبقة بالصدر الأول واتباعهم لهم كانت مقرراتّهم سالمة من الامتزاج 
بالأصول والفروع المحدثة» ولذا كان للاقتداء بالأئمة المتقدمين وسلوك سبيلهم هذه 
المزية العالية. 


فون اللازم دا إعادةٌ بعث المقالات الأصولية لمتقدمي الأئمةء واستثارة كتبهم لبيان 
ما کان علیه مهم واتخاد ما قدموه معیاژا تم به علوم من بعدهم» فیقیل منها ما سار 
على منهاجهم. یرد ما حاد عن سبيلهم» وذلك هو التجدید المحمود الذي یرد الناس إلى 
الأمر الأول ویبعث ما اندرس من نهج السلف. 

ف هذا السياق يأتي هذا «المجرّد» کاشمّا عن أصول الإمام الشافعي» جامعًا لها من 
فل كتاباته» لیکون الناظر في هذا الیلّم الجليل» علم أصول الفقه» على دراية بما تناوله 
الشافعي -مبتدئ هذا العلم أل مجرّدٍ له- من آصول بيّنها وقرّرها وانتصر لهاء فيكون 
من بعدُ حَكَمَا على کل متحدثٍ عن أصول هذا الامام» أو عن نبج الأصول المقرّرة في 
الصدر الأول. 

ثم إن هذا الكتاب لبنة من بنای ومُبتدَاً لمسير» “لا بد من شفعه ومؤازرته باستخارة 
أصول الأئمة المتقدمين وجمعها وترتيبها وتبويبهاء ليكون مجموغها تمثیلا لمّا كان 
عليه الأمر الأول في هذا العلم» فإن الشافعي وإن كان امتاز بتفصيل أصولهء إلا أن لغيره 
من الأئمة مقالاتٍ وإشاراتٍ أصولية كثيرة» غير أنها لم تنتظم في سلك مصنفات مستقلّة 
علی نحو ما نراه عند الشافعي» بل هي منثورةٌ في أثناء کلامهم ورسائلهم فنرئ للإمام 
مالكِ تقريراتِ مبثوثة في «الموطأ» و «المدونة» و«رسالته إلى اللیث»» ولأبي يوسف في 
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«الرد على سير الأوزاعى»» ولمحمد بن الحسن الشيباني في «الحجة على أهل المدينة» 
وروايته ل «الموطأ»» وللإمام أحمد في «مسائله»» ولأبي عبيد في مختلف كتبه ك «الأموال» 
و «الناسخ والمنسوخ». وكذا غيرهم من الأئمة» نجد لهم في كتبهم ورسائلهم كثيرًا من 
المقالات والإشارات» ولا بد من استثارتها واستخراجهاء وذلك على أحد مسلكين: 


- المسلك الأول: 

استخراج المقالات الأصولية من كتبهم لغرض دراستها وتحليلها ومقارنتها بما 
استقرت عليه المدارس الأصولية» وهذا المسلك يمكن تطبيقه علئ نتاج جمع من 
الات خالامام مال و بن اس وای عا وا جك وغل مرکا بخ كدي 
والمنقول الثابت عنهم» واستخراج ما آمکن من عباراتهم واشاراتهم الاضو ینت۱ 

- المسلك الثاني: 

استخراج المقالات الأصولية من کتبهم ثم تمتینها وتبویبها على نحو مقارب لما 
استقر عليه هیکل المتن الأصولي وهذا المسلك لا یمکن تطبيقه -في نظري- ال على 
الامام الشافعي» وذلك لوفرة نصوصه ومقالاته» مما یجعلها قابلة للتمتین الأصولي؛ 
وهذا ما قصدت إليه في هذا الکتاب من خلال تجرید مقالات الشافعي في الأصول» انتزاعًا 


(۱) قد صدرت في ذلك دراسات عدَّةٌ تولّت جمع المادة الأصولية لبعض الائمة غير أن بعضها 
لم يرتهن لشروط منهجية تجعل لتلك الدراسات قيمة معنوية» ولا سیما ما یتعلق بثبوت النقل» 
فقد آخل بذلك جمع من الباحثين» وذلك حين قصدوا إلى جمع کل ما ينسب للامام من أقوال 
لمجرد نسبتها إليه في الکتب الأصولية. أو توهموا عليه أصولًا من خلال فروع مجرّدةٍ عن الحجة 
والاستدلال» وهذا مثار أغلاط» لما هو معلومٌ من التوسع في نسبة الأقوال وتخریج الأصول إلى 
اا ب ا ا ا 
رفي المقابل فثمة دراسات متميزةٌ تصلح أن تُتّخِدٌ أنموذجّاء ومن ها «أصول الفقه عند أبي عبيد 
القاسم بن سلام - جمعًا ودراسة» لأخي الشيخ عبد الرحمن العوض» والتي جمع فيها لابي عبيد 
رحده الله (۸۸) مقالةً أصولية .. وقد صدَّرٌ دراسته ب: «كلمة في استنباط أصول الأئمة من فقههم 
(۱۱--0)۱۵ وهی جديرةٌ بالعناية والاعتماد لضبط القول في هذا الباب. 








لها من كافة كتبه» أصوليّها وفقهيّهاء مع جمع نظائرها ولم شعثها وضَمٌ ما تناثر منهاء ثم 


سبکها في فقراتٍ منتظِمَةٍ تحفظ ألفاظ الشافعي وتجمعٌ معانیه. 
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لا يفوتني في ختم هذه الديباجة أن آشکر کل من أعانني على وضع هذا «المجرّد» 
وتجویده» واخصی بالشکو أخي الشيخ عبد الرحمن بن محمد العورض الذي تعانل 
۳ ۳ ۳ 
مراجعة هذا «المجرّد» مرّاتِء فکان يمذني بکثیر من الملاحظات والتحریرات» سواء في 
ومراجعة أعظمٌ الأثر في تحریره وتجویده. 
کا تالش تمیع بن عثمان السلوم ومحمد بن عبد الله اللحیدان على 
إقاداتهماء فقد جمعتني بهما وبالشيخ عبد الرحمن كثيرٌ من المجالس» تدارسنا فيها كتبّ 
الشافعي ومقالاته وما اشکل وأعضلٌ من نصوصه فكانت مذاكرثهم منطلقًا لكثير من 
التقريرات والتحريرات. 
كما أشكر أخي الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الميمان الذي أسهم في إثبات آيات 
«المجرّد» على وفق القراءة التي كان يقرأ بها الشافعي؛ قراءة ابن كثير المكي”"» وذلك من 
خلال قسم القراءات التابع ل (شركة الدار العربية لتقنية المعلومات), 
ی 
والشکر موصول لمجلة (البیان» العامرة ممثلة في مرکزها البحثى. وذلك جزاء 
إفساجهم لي في أن أخلص وقتي للاشتغال بکتب الشافعي مدهّ تقارب السنة وال: ۱ 
(۱) جاء في «آداب الشافعي ومناقبه» )١55-١41(‏ لابن أبي حاتم: (آخبرني محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم قراءةً عليه : أنا الشافعي» ثنا إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطین -يعني قاری مكة-. قال: 
قرأت على بل -يعني ابن عباد - وأخبر بل أنه قرأ على عبد الله بن کثیر» وأخبر عبد الله بن كثير 
أنه قرأ على مجاهد. وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس» وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي بن 


کعب. وقرأ أبي بن كعب على رسول الله يَكلِِ). 
هذاء وقد أثبتّت الایات على وفق رواية البزي» لأنها المقدّمة فى الأداء. 
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من أجل إنجاز هذا «المجرّدا جمعًا ورصفًا وتحريرّاء فلهم علي یذ لا يكافئهم عليها إلا 
الله تعالى. 





ثم إني أسأل کل مطالع لهذا «المجرّد» أن يذل لجامعه ید النصيحة -بأن یبعت إليه 
يكل ما ین شانه سدية هذا المجموع: واستدرال فا والتعیة اتلس ين (فرشی 9 
ينبغي ترگه» ودرا ال خبر لایدشها إلا من سَفِة نفسه ور موضع حظه وکان یجمغ 
مع النصيحة لهم قيامًا بایضاح حنّ» وکان القيامٌ بالحقّ ونصيحة المسلمین = من طاعة 
الله» وطاعة الله جامعةٌ للخیی)(). 


يس | ار هس ا نت مد رد 
مشَارَي بن سعد الشكري 
۸ھ 


Meshari.s.sh3 @ hotmail.com 


O @m_alshathri 


(۱) من كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الرسالة» (ف: ۱۷۰). 
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منزلة مقالات الشافعي في الأصول 

شل مقالات الشافعي في الأصول 

مادَّة «المجرّد»» ومواره» ومنهجٌ العمل فيه 
مزايا «الحرد» 
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مَنزکه مَقَالَاتِ الشاة فعِئٌّ فى الأَصُولٍ 


لا ينفكٌ الحديثٌ عن منزلة مقالات الشافعي في الأول عن الحدیث عن منزلة علم 
الشافعي بعامّة فمقالاته الأصولية شعبةٌ من علمه» ممثلة لسَعَة فکره وبسطة خاطره» غير 
أني سأسعی هنا في تسليط النظر على ما یَجدٌ القارئ آماراته لائحةً فيما کتبه الشافعي من 

آصول. 

المنزلة التاریخیة: 
الشافعي في مسيرة تکوینه العلمي اتصل بعدةٍ مدارسٌ علمیّت ابتداءً بالمدرسة 
الك وانتهاء بال قرس العرافزگ زوا بالمدرسه المد وا فش للستت لكات 

بالمدرسة الیمنیة ثم إن هذا الاتصالّ كان الشافعيٌ فيه تلميذًا تارق معلمًا أخرى» 

مناظرًا ومجادلًا ثالثة» وهذا مکنه من استيظاف أصول هذه المدارس والحذق بهاء وأفسح 

له في تجويد أدواته المعرفية ومضاعفة فاعليتها» وبعث في نفسه سؤالاتء وأوقفه على 
ثغرات» فكان في مشروعه العلمي دؤوبًا على تحصيل الإجابات وردم الفجوات» مما 

جعل مشروعه المعرفي متکاملا. 

)۱( ولأجل ذلك تجد الشافعي في كثير من کتاباته إنما يدون فقه آعلام هذه المدارس» وربما جمع بینها 
في سياق واحد» فمن ذلك قوله في مسألة حج الرجل عن الرجل بعد أن ذکر أن إجازة ذلك هو قول 
طائفة من أهل المدینة: (وجمیع من عدا أهل المدينة» من أهل مكة» والمشرق» والیمن من أهل الفقه 
= یفتون بأن یحج الرجل عن الرجل) «الأم» (۸: ۵۷۹). ومنها قوله في سياق رده على المدنیین 
في مسألة: (ولقد جمعتم مع خلافکم السنة في العُمْرَى خلاف الأكابر من أهل المدينةء وجمیع 


أهل العلم ممن لقيت» وبلغني عنه من آهل البلدان: أهل مكة والیمن والمشرق كله» ما علمت منهم 
مخالقًا في أن العُمْرّى للوارث) (۸: 549 ۷). 





ومن أجل ذلك كان الشافعيٌ في سياق تقریره الأضولي مستحضرًا لذلك الواقع 
لفقي الذي احتكٌ به وتلك الأصول التي سبرهاء فتراه خر منهاجه المعرفي بإحكام 


وة نظر لعلمه بما ينبني على ذلك المنهاج من أصولٍ وفروع. 

ومن هنا فان مقالات الشافعي الأصولية كما أا تمك منهجًا في النظر فهي من زاوية 
آخری وثيقة للتاريخ العلمي ومنظارٌ يشر رف به المطالع علئ الواقع الأصولي في تلك 
الحقبة الزمنية» ولا يمكن أن تفم م مقالات الشافعي في الأصول حتئ يكون القاصد إلى 
ذلك على دراية محكمةٍ بالظرف التاريخي/ العلمي الذي تمخّضت عنه تلك الأصول. 

قال أبو الوليد ابن أبي الجارود: (كنا تتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن الشافعي 
أخذ كتب ابن جریج") عن أربعة أنفس: عن مسلم بن خالد» وسعيد بن سالم -وهذان 
فقیهان-) وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد -وكان أعلمهم بابن جريج-» وعن 
عبد الله بن الحارث المخزومي -وكان من الأثبات-. 

وانتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس» فرحل إليه ولازمه. 

وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة» فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن 
حَمْلٌ جملء ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه. 

فاجتمع له علمٌ أهل الرأي وعلم أهل الحدیث. فتصرّف في ذلك حتئ أصَّل الأصول؛ 
وقعّد القواعدء وأذعن له الموافق والمخالف» واشتهر آمره وعلا ذکره» وارتفع قدره 
حتول صار منه ما صار)۲. 

وقال الخطيب البغدادي بعد أن بين كيف أن الشافعي آخذ علمَ علماء أهل الأمصار 
وفصّل القول في ذلك: (وكمل للشافعي مطالعة علم جميع الأمصارء والإشراف على 
حال علماء سائر الأقطار)". 


(۱) قال ابن حجر: : (وكانت رياسة الفقه بمكة قد انتهت إلى ابن جریج) توالي التأئیس (۱۲۳). 


(۲) «توالي التأنیس» لابن حجر (۱۲۳). 
۳( «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (۱۲۵). 








والشافعي نفسه قال مرةً: : (وَعَلِمْتٌ تفر ق آهل کل بل بينهم, ثم عَلمث تَفوّقَ ق كل بلد 
في غیرهم). 


المنزلة العلمية: 


قال ابن حزم واصمًا الاماع الشافعی في كلمة جامعة: (انه آول من انتقد الأقوال 
المختلطةء ومير الفتاوئ المختلفةه وميّر السئة من غيابة الراي» وعلّم اعراج لبرهان 
من غَيْضَةٍ الاستحسان ونبی عن التعصب للمعلمین وعن الحمية للبلدان» ودعا إلى 
اتباع صحیح الحدیث عن رسول الله ية حيث كان» فالمومنون إخوة» وأكرمهم عند الله 
آتقاهم» وانما فَضْلُ المرء بنفسه» وأشار إلى كيف يأتي القرآن مع السنن» والخاصٌ مع 
العام من الآي والسنئن» فصار له بذلك فضلٌ عظیمٌ وسبقٌ رفيعٌ» واستبانَ بهذه المناهج 
التي َه دق ذهنه وقوه خاطره وحدَّةٌ فهمه. وتقرّت)”". 

هله الجكل الموجزةت تبيّن أبررٌ القضايا المنهجية التي كانت للشافعي فيها ید طولئ» 
ومن خلال النظر فيما قدمه الشافعي للكشف عنها وتقريرهايُعلَم أي منزلة علمية للشافعي 
وأصوله. 

وأمّا إذا أردنا أن نسلّطَ النظر على ما جعل لمقالات الشافعی في تلك القضايا ذلك 
الاسهاع العلمی الرفیع» فيمكنٌ أن نتناول ذلك من جوانبَ عدّ من أخصها جانبان: 

الأول: خسن تصرّفِه في العلم: 

إذا استعرضنا توصيف العلماء وثناء‌هم على علم الشافعي تلفتنا عدةٌ مفرداتٍ يجمعها 
جذر الفتح والفتق وما رادفهما: 


(۱) «كتاب جماع العلم» الأم (۹: ۲۵). 
(۲) الرسالة الباهرة (4۸-1۷) ط مجمع اللغة العربية بدمشق 
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قال الامام أحمد: (کان الفقة قفلا على أهله حتئ فتحه الله بالشافعي)۰. 





وقال هلال بن العلاء: (شيئان لو لم يکونا ف الدنیا لاحتاج الناس الیهما: محنة 
حمل لولاه لصارت الناس جهمية والشافعي فتح للخلق الأقفال). وقال: (الشافعئٌ» 
أصحاب الحديث عيالٌ عليه فتح لهم الأقفال)”©. 


وقال الحميدي: (كتًا نريد أن ترذ على أصحاب الرأي» فلم نحسن كيف نرد عليهم 


حت جاءنا الشافعي ففتح لنا)”". 
وقال الفضل بن زياد: (جالس أحمدٌ الشافعی بمكةء فأخذ عنه التفتیق وکلام 
رش 


وقال أبو نعیم: (فأمًا الشافعي رحمه الله فقد صتف الکتب» وفتق العلم» وشرح 
الأصول والفروع» وعلا في الذکر بما آلف وشرح؛ وفتح الله عز وجل على لسانه العلع 
الكثير)“. كما ذکر أن الشافعيٌ نال شرف العلم والحسب. ولما بيّن شرف العلم قال: 
(فشرفه في العلم ما خصه الله تعالی به من تصرفه في وجوه العلم» وتبسطه في فنون الحکم؛ 
فاستنبط خفیات المعاني» وشرح بفهمه الأصول والمبانی). 

وتقدم قول آبي الولید ابن أبي الجارود: (... فاجتمع له علمٌ أهل الرأي وعلم 
أهل الحدیث. فتصرّف في ذلك حتی أصَّل الأصولء وقعّد القواعد وأذعن له الموافق 
والمخالف واشتهر آمره» وعلا ذکره» وارتفع قدره» حتی صار منه ما صار)(. 


(۱) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۲۵۷). 

)۲ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۲۷۸). وفي «الانتقاء» لابن عبد البر (4 )١5‏ بلفظ: (الشافعي فتح 
آقفال العلم). ۱ 
(۳) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن آبي حاتم (۱ 66۲-6 «مناقب الشافعي) للبيهقي (۲: ۶ ۲۷). 
)٤(‏ «طبقات الحنابلة» لابن آبي یعلی (۲: ۱٩۱‏ 

(0) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۳۰). 
(5) «حلية الأولياء» :٩(‏ 1۳). 
(۷) «توالي التأنیس» لابن حجر (۱۲۳). 
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هذه النصوص وما جری في مضمارها يراد بها أن للشافعي اقتدارًا على جعل تلك 
العلوم صناعاتٍ بعد أن كانت مجرد ملكات» فكان أنْ أنشأ لها أنظمة» وبَيّنَ كيف هي 
وكيف يملك الناظرٌ التحدث بها والانتصارٌ لها والذبّ عنهاء على نحو لم يسبق إليه. 

ویرادها “وهو أخصٌ معانیهاد- أنه استخلص من التحركيات السخوتة كيان اة 
لهاء فاستحدث القول في کثیر من أبواب العلم» كالعام والخاص والناسخ والمنسوخ 
ونحو ذلك» وليس يعني ذلك أن مَّن قبله لم يكونوا على علم بتلك الأبواب» ولكنْ لم 
يَكَنْ لهم فيها نظامٌ في الاستدلال على نحو ما مهّده الشافعي ورتبه» ومن دقيق النعوت قول 
الكرابيسي: (ما أقول في رجل ابتدأ في أفواه الناس «الکتاب» و«السنة»» و«الاتفاق»؟ ما كنا 





ندري ما الكتاب والسنة نحن والأولون حتی سمعنا من الشافعي «الكتاب» و«السنة»» 
و«الاجماع»)۳. فقوله هذا يعبر تعبيرًا دقيقا عن الأثر الذي أحدثه الشافعي» فمّن قبله 
يعرفون الكتاب والسنة والإجماع» لكن الشافعي أبان لهم كيف يستدلون بها؟ ومتی؟ وفي 
أي موضع؟ فابتدأ في أفواههم الاحتجاج بها على نحو محكم منتظم. 

وإذا نظرنا في مقالات الشافعي في الأصول خاصّة وجدنا ذلك واضحًا بِيّنّاه بل إن 
غالب شهادات العلماء المتعلقة بسبق الشافعي إلى صنوفٍ من العلم كانت متعلقة بقضايا 
النظر وقواعد الأصولء وإذا أضفنا إلى ذلك قوَّةَ عقل الشافعي وحدة نظره أدركنا لأيّ 
شيء كان الشافعيٌ مقتدرًا على بسط القول في أصول العلم» وتشعيب النظر في دلائله. 

قال سعيد بن عمرو البرذعي: (سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: ليس أبو 
عبيد عندنا بفقيه. قلتٌ: لم؟ قال: لأنه يجمع آقاویل الناس» ويختار لنفسه منها قولا. قلثُ: فمن 
الفقيه؟ قال: الذي يستنبط أصلا من كتاب أو سنة لم يسبق إليه» ثم يُشَعّبٌ من ذلك الأصل مئة 


شعبة. قلتٌ: ومن يقوئ على هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعی رضي الله عنه)۳. 


.)7748:1( «آداب الشافعي ومناقبه» لابن آبي حاتم (/01)» «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 
.)۲۷۲ :7( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )۲( 
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فمقالاتٌ الشافعي ليست مقالات مرسلةء بل هي مقالات مشفوعة بدلائلهاء قد شد 
الشافعي أزرّها بما آلبسها إياه من لباس الحجة والبرهان» وهذا من أشدٌّ ما لفت آنظار أهل 
العلم إليه. 

قال البيهقي عنه: (مَن نظر في کتبه رأئ فیها من الحجج والبیان في مسائل الأصول 
والفروع ما لا يراه في کتب غيره من المتقدمین الذین صاروا في علم الشريعة متبوعین 
رضي الله عنه وعنهم آجمعین)۲. 

ولظهور ذلك كان الشافعيٌ وكانت کتبه آداة توريثٍ للحجج. فالمتخرّجٍ به في مجالسه 
أو ین كتبه لا بد وأن يكون مِحجَاجًاء وقد فطن لذلك عبد الله بن عبد الحكم فكان يحرّضُ 
ابنه محمَدٌا على ملازمة الشافعي بعد أن دخل مصی وممًا قاله له: (يا بني! الم هذا الرجل 
فإنه كثير الحجج)”" . 

فأخذ محمَّدٌ بوصية والده» وجالس الشافعي حتی قال عنه: (لولا الشافعي ما عرفث 
كيف آرد علئ آحد» وبه عرفت ما عرفت» وهو الذي علمني القیاس» رحمه الله فقد كان 
صاحبّ سنة وآثر وفضل وخیر» مع لسان فصیح طویل» وعقل صحیح رصین)۳. وقال 
محمد أيضًا: (ما علَّم الناسّ الحجاج إلا الشافعي» ولا رأت عيناي قط مثل الشافعى)». 
وقال: (الشافعي علَّم أهل مصر الاحتجاج)!*). ۱ 

هذا مع کون عبد الله بن عبد الحکم مالكيّاء بل هو من کبار متقدمي أصحاب مالك 


(۱) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰0۱۷۸ «المدخل إلى علم السنن» للييهقي (ف: 3). 

(۲) «طبقات الفقهاء الشافعیة» لابن الصلاح (۱: .)۱٩۳‏ وفي «الانتقاء» لابن عبد البر: (الزم هذا 
الشیخ -يعني محمد بن إدريس الشافعي- فما ریت أبصر بأصول العلم -أو قال: أصول الفقه- 
منه) (۱۲). 

(۳) «الانتقاء» لابن عبد البر (۱۲). 

(€) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲۰۸:۱). 

(0) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۲44). 





وأحد الرواة عنه» ومع ذلك دفع بابنه إلى حلقة الشافعي» مع ما هو معلومٌ ما كان بين 
المالكية والشافعي في ذلك الزمان بعد مَقَدَمه إلى مصر في آخر عمره» حتئ انبم أنكروا 
عل عبد الله ملازمة ابنه محمد للشافعى» فكان يلاطفهم» ولكنه يوصى ابنه في السر 
بملازمة الشافعی ° 


ومن الشهادات الدالة على غزارة حجج الشافعي وتوريث كتبه قارئها ماد حجاجيّة 
عالية قول داود بن علي الأصبهاني: (کان الشافعيٌ سراجًا منيرًا لحملة الاثار ونقلة الأخبار» 
من تعلّق بشيء من بيانه صار يحجاجًا) 0 

وقال في سياق وصفه الشافعيّ: (حتئ استطال به من لم يكن يُميْرْ بين ظلام وضيا 
N E‏ 
أمَنَّ على أهل الإسلام منهء لِمَّا نشر من الحق» وقمع من الباطل» وأظهر من الحجج» 
وعلّم من الخیر)٩)‏ 

ومن يطالع كتب الشافعي» الأصولية منها خاصة ويقارنها بما كتبه أهل طبقته = 
يدرك كم كان الشافعي حريصًا على إيضاح حجته وتثبيت دلائله”. 

ومن أبرز أسباب عناية الشافعي بذلك أنه أتئ والناس في زمانه ما بين عراقيٌ حنفيٌ 
ومدني مالكيئ» فكان لا بد للشافعي إذا ما أراد أن يكون لفقهه نفودٌ من أن يجعل بنيانَ 


.)۳ 57 :۲( انظر: «مناقب الشافعی» للبيهقى‎ )١( 

(۲) «مناقب الشافعی» للبيهقي (۲: ۲۷۰). 

(۳) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۲۷5). 

(6) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۲۷۷). 

(5) قال أ . د. الناجي لمين: (الشافعی أولٌ فقیه مجتهدٍ حرص -فيما أعلم- على أن یذیل كل فرع 
بأصله» وعلى أن ينشر مشروعه الأصولي في الناس» ويناظر عليه» ويستمع إلى مخالفيه» ويعيد 
النظر في اجتهاده بعد المناظرة ومطالعة كتب الفقهاء الآخرين) «علاقة الإنتاج الفقهي بعلم أصول 
الفقه المدون» (۲۳). وانظر: «التأليف في مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني 
الهجري» له (۱۳). 


د 


أصوله متكاملاء وقد كان الشافعي واعیّا بذلك مدرگا له» حتی إنه قال لتلميذه الربيع بن 
سليمان یومّا -وكان الشافعي حينها بنصیبین-: (كيف ترکت أهل مصر؟). 

فقال الربيع: (تركتهم على ضربين: فرقة منهم قد مالت إلى قول مالك وأخذت به» واعتمدت 
علیه» وذبت عنه وناضلت عنه. وفرقة قد مالت إلى قول أبى حنيفة فأخذت به وناضلت عنه). 





فقال الشافعي: (أرجو أن آقذم مصر -إن شاء الله- وآتيهم بشيء أشغلهم به عن 
القولين جمیعا). 

قال الربيع: (ففعل ذلك والله حين دخل مصر)۱). 

وقد قال محمد بن الحسن لأصحابه یومٌا: (إن كان أحدٌ يخالفنا ويشبت خلاقه عليناء 
فالشافعيٌ). فقيل له: لِم؟ فقال: «لَأیه وتنبّهه في المسائل)<. 

وهذا من دقيق ما وصف به الشافعي» وهو من تمام بصر محمد بن الحسن وكمال 
عقله» وهو يعني بذلك أن للشافعي امتيازًا خاصًا في التأتّي والتبّه» بما يجعله أبصر بموضع 
الحجة وكيف يضعها علئ مخالفه. 


المنزلة البيانية: 

من الامتيازات التي اختضت بها مقالات الشافعي وفَضَلتٌ بها غيرها: عل معانيها مع 
ما لمبانيها من الديباجة الكريمة» والرونق العجيب» والسبك والنحت الذي لا يُستطاعٌ مثله. 

ولا تحدث عبد القاهر الجرجاني عن امتیازالعرب المتقدمین في نظمهم. وأئه لیس 
لمن بعدهم الا محاکاتهم لا مجارائّهم = قال: (وکذلك السبیل في المتشور من الکلام 
فانك تجد فيه مت شنت فصولا تعلم أن لن يُستطاع في معانیها مثلّها). 


(۲) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۱۱۰). وهو في (۲4۱:۲) بلفظ: (لتأثيه» ولتثبته في السؤال والاستماع). 
وفي (| لانتقاع» لابن عبد البر (۱۵) بلفظ: (لبیانه وتثبته في السوال والجواب والاستماع). 
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ثم بين اختصاص الکتب المؤسّسة في ذلك» فقال: (ومن أخصٌ شيء بأن يُطلّبَ ذلك 
فيه الكتبٌ المبتدأةٌ الموضوعة في العلوم المستخرجة فا نجد آربابها قد سبقوا في فصول 
منها إلى ضرب من اللّفظ والنظم» أعيا من بعدهم أن يطلبوا مثله» أو يجيئوا بشبيه له 
فجعلوا لا يزيدون على أن يحفظوا تلك الفصولٌ على وجوههاء ويؤدُوا ألفاظهم فيها على 
نظامها وكما هي)”". 





ومن أخصٌ تلك الكتب المبتدأة: كتبُ الشافعي» فكل ما وضعه الشافعي من كتب 
يُحَدٌ في الذروة العليا من البيان» وقد كان الشافعيٌ مختصًا بذلك اختصاصًا زائدًا امتاز به 
عن علماء عصره. فتواترت الشهادات من مختلف العلماء -من طبقته ومّن بعدهم- على 
وسأجاوز الحديث عما يتعلق ببيان الشافعي في مجالسه وما سجله من سمعه وشاهده 
من فرط بيانه وقوة خطابه وما ترتب على ذلك من إقبالهم عليه وافتتانهم به" إذ الحديث 

هنا معقودٌ عن كتاباته ومقالاته. 
قال عبد الرحمن بن مهدي: (لمّا نظرت في كتاب «الرسالة» للشافعي آذهلتني» لأنني 

رأيت کلام رجل عاقل فصيح ناصح)'". 
وقال الجاحظ: (نظرت في كتب هؤلاء التبّغة الذين نبغواء فلم ار أحسنّ تأليقًا من 

المطلبىء کان فاه ینم درا إلول در). 

(۱) «الرسالة الشافية» -ملحقة ب «دلائل الإعجازا له- (5554). 

(۲) تضمنت كتب المناقب كثيرًا من الأخبار في ذلك» وانظر منها: باب ما ذكر من معرفة الشافعي 
اللغات وما فسر من غريب الحديث وغريب الكلام من «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم 
(۱۳7) باب ما يستدل به على فصاحة الشافعي ومعرفته باللغة وديوان العرب من «مناقب الشافعي» 
للبيهقي (۱: 57). 

(۳) «توالي التأنیس» لابن حجر .)١71(‏ 

(5) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۲۹۱). وفي (۱: 570) بلفظ: (نظرت في كتب هؤلاء النابغة» فلم 
أر أحسن تأليقًا من المطلبي» كان فوه ينظم درا إلى در). 
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وقال أبو منصور الأزهري عن الشافعي: (سمعت مبسوط كتبه وأمهاتٍ أصوله. 
وأقبلت علئ دراستها دهرّاء واستعنت بما استكثرته من علم اللغة على تفهّمهاء إذ كانت 
آلفاظه رحمه الله عربية محضة» ومن عجمة المولدين مصونة)0©. 

ومن الشهادات المتأخَّرّة 

قال أحمد شاكر: (كتاب الرسالةء بل كتب الشافعي أجمع كتبٌ أدب ولغة وثقافة 
قبل أن تكون کتب فقه وأصولء ذلك أن الشافعي لم تَهِجّنْهُ عْجِمَةٌ ولم تدخل على لسانه 
لكنةٌ» ولم تحفّظ عليه لحنةٌ أو سقطة). 

وقال الطنطاوي عن كتاب «الأم»: (كنتٌ أقرأ فيه صفحات كثيرةٌ» لا لمعرفة الحكم 
الفقهي» ولكن للاستمتاع بذلك البیان)(۳. 

هذاء ومما تجدر ملاحظته هنا أن الشافعي لم يكن في فصاحته يتطلب إنشاءً أو بسطًا 
للعبارة لمجرّد الإمتاع البياني» بل كانت لختّه آخذةّ بمجامع معانيه ومقاصده فكان يُوظّف 
قدرته البيانية لتكون خادمة لعلمه» ومن هنا لا تجد في كلامه رضي الله عنه حشوًا يمكن 
اتا که بل واه لتضد إلى وضع الكلمة اي ساق موضعهاء ليكون لها دورها في 
الوبانة عن المعتی الذي یقصده. ولذلك قال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري: (إني كلما 
أطالع کتاب «الأم» يقع في قلبي أن الإمام الشافعي رحمه الله من أذكياء الأمة). ثم قال: 
, (أقدر علئ تلخيص كتبهم أي كتاب إلا كتاب «الأم))0». 

ولذا فيتأكد على الناظر في العلم أن تفص كتب الشافعي ويديم النظر فيها لش 
بذلك سواعدٌ عقله» كما عليه أن يُروّص لسائّه وبيائه عليها -ولا سیّما «الرسالة»- ویتعلع 





.)۲( «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»‎ )١( 

(۲) من مقدمة تحقیقه ل «الرسالة» (ص ۱۳). 

(۳) «الذکریات» (۸: ۲۲۰). 

(5) انظر: «تراجم ستة من فقهاء العالم الاسلامي» لاش غدة (۳۸). 





£ 2 
منها ملكة العبارة عن العلم كما يتعلم منها مسائلّه» ف (العلم له مبدأء وهو: قَوَهٌ العقل الذي 
هو الفهم والحفظ. وتما وهو: قُوّةٌ المنطق الذي هو البيان والعبارة)7©. 
عد ۶ # 

هذه المنزلة التی تبوآتها مقالات الشافعی ساقت الأنظارَ إلى الشافعی ومقالاته» 
ومَدّت العلماء في زمانه وبعده إلى النهل من معینه والوصية ما. 

قال یعقوب بن إسحاق: (کنا نأتي الشافعی. فنجد آحمد بن حنبل عنده قد سبقنا إليه» 
وما زال معنا حت سمع کتب الشافعي کلها)*. 

وقال عبد الملك بن عبد الحمید: (قال لي أحمد بن حنبل: لم لا تنظر في کتب 
الشافعی؟ فقلت له: يا آبا عبد الله» نحن مشاغیل. قال: ف «کتاب الرسالة» فانظر فيهاء فإنها 

من آحسد ۳4 ۱ ۱ 

وقال عبد الملك الميموني: (قال لي أحمد بن حنبل: لم آنظر في کتاب آحد ممن 

وضع کتب الفقه غير الشافعي. وإنه قال لي: لم لا تنظر فیها؟ وذکر لي کتاب «الرسالة» 

فقدّمه من کتبه)۹). 

وقال (سحاق بن راهویه: (کتبت إل أحمد بن حنبل وسألته أن يوجّه ال من کتب 

الشافعي ما یدخل في حاجتي» فوجّه ال بکتاب «الرسالة). 

)۱( «اقتضاء الصراط المستقیم» لابن تيمية (۱: ۷ 6). 

(۲) «الانتقاء» لابن عبد البر (5 .)١5‏ 

(۳) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۲۳۰). وهو في (۱: ۲۱) و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن آبي 
حاتم (1۱) بلفظ: (قال لي آحمد بن حنبل: ما لك لا تنظر في کتب الشافعي؟ فما من آحد وضع 
الکتب حتی ظهرت أتبعَ للسنة من الشافعي). 

.)۱۲-۱( «آداب الشافعي ومناقبه» لابن آبي حاتم‎ )٤( 

(0) «آداب الشافعی ومناقبه» لابن آبي حاتم (1۳-۲). وفي «مناقب الشافعي» للبيهقي أن أحمد بن 


سلمة بن عبد الله قال: (حدثني (سحاق بن راهویه قال: كتبثٌ إلى آحمد بن حنبل أن أنقذ إليّ من 
کتب الشافعي ما تعلمه آحتاج إليه منهاء فکتب إلِيّ: لم أعلم ما تحتاج إليه منها فآنفه لکن قد- 









ی مد ی ۱ 2 : 
۳۸ خرن ما 


وقال آحمد بن القاسم -صاحب آبي عبید-: (آردت الخروج إلى مصرء فآتيت آحمد 
بن حنبل» فقلت: يا آبا عبد الله» إني أريد الخروج إلى مصر فما تأمرني أن آکتب؟ قال: 
اكتب کتبٍ الشافعي)”". 

قال محمد بن مسلم بن وارة: (لما قدمت من مصر أتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
لأسلم عليه» فقال لي: کتبت كتب الشافعي؟ فقلت: لا. فقال لي: فرَّطتَّء ما عرفنا العموم 
من الخصوص. وناسخ حديث رسول الله و من المنسوخ حت جالسنا الشافعي رحمه 
الله). ثم قال: (فحملني ذلك أن رجعت إلا مصر وكتبتها)”". 

وقال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول: قال لي أحمد بن صالح: تريد أن تكتب کتب 
الشافعي؟ قلتٌ: نعم لا بد من أن أكتبها)". 

وقال علي بن المديني لابنه: (لا تترك للشافعي حرفا واحدًا إلا کتبتّه» فان فيه 
معرفة). وقال لعلي بن المبارك وقد ذكر مسألة: (عليكم بكتب الشافعي)””. 

وعن تأثير كتب الشافعي في المصنفين بعده قال البيهقي: (وظاهرٌ بين في كتب من 
صنف في أصول الفقه بعده آنهم عنه اقتبسوا علمهاء وعلی تأسيسه وضعوها)”". 


-أنفذت إليك من كتبه كتابًا يدلك على عوامٌ أصول العلم -أو قال: على عوامٌ أصول علمه- وأنفذ 
إلى کتاب الرسالة. 
فرأيثُ إسحاق كالمؤتّبٍ لأحمد يقول: لكنه لو کان هو الکاتب إلىّ بمثل ما كتبثٌ إليه ثم كانت کتب 
الشافعي رضي الله عنه عندي = لدريت ما يحتاج هو إليه منها فَأنْفِدٌه. 
وهذا يدل على أنه كان ينتظر أن يبعث إليه أحمد مع كتاب «الرسالة» غيره) (۱: ۲۳). 

.)۲۱۳ :۱( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

)۲( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: 701). ورواها الذهبي في: سير آعلام النبلاء» (۱۰: 009) ثم 
قال: (تفرد بهذه الحكاية عن ابن ناجية عبدٌ الله بن محمد الرازي الصوفی» ولیس هو بثقة). 

(۳) «آداب الشافعي ومناقبه» (۷-۷۵). ۱ 

)٤(‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۸ وفي (۱: ۲۷۰): (... قال: سمعت محمد بن علي بن 
المديني قال: قال أبي: إني لا آترك للشافعي حرفا واحدًا إلا كتبته» فان فيه معرفة). 

(۵) «توالی التأنيس» لابن حجر (۱۳۳). 

(5) «مناقب الشافعي» (۱: 0۷). 





جُمَلَ مَقَالَاتِ الشا فعی فى الأَصُولٍ 


ممّا يحسّنٌ بقارئ «المجرّد» الوقوف عليه قبل استعراضه مفصّلَ أصول الشافعي: 
جُمَلْ مقالات الشافعي في الأصولء وذلك لتنتظع في ذهنه نظرةٌ کل عن أبرز الأصول التي 
قرّرها الشافعي وعالجٌ الكتابة فيهاء وهذا العرض لتلك الجمل لا يستبين إلا باستعراض 
مفصّل كلام الشافعي عن تلك المقالات ولكن الغرض هنا لا يعدو أن يكون تقدیمّا لها 
على نحو مقارب» لتكون تمهيدًا ووطاءً لنصوص «المجرّدا. 


* نا نا 


قال عبد الرحمن بن مهدي: (لا يجوز أن يكون الرجل إمامًا حتئ يتعلّم ما يصح مما 
لا یصح وحتی لا يحت بکل شيءٍ» وحتئ یعلم مخارج العلم)20. 

وإذا نظرنا في الشافعي وجدناه قد بلغ مدّئ بعيدًا في حيازة هذه النعوت. ولذا نراه في 
مصنفاته يُعنّ بضبط جهات العلمء تحديدًا لها وتثبيتاء وتزييقًا لما وراء‌ها. 

ويمكن أن نجعل القولّ في جهات العلم هو الضابط لسائر مقالات الشافعي في 
الأصول» فهو يبني نظره الأصولي على الأدلة» وما عداها من قضايا الأصول تأي في ضمن 
بحثه لجهات العلم وتثبيته لأدلته. 


وكتاب «الرسالة» مثلا إذا دققنا النظر في ترتيبه وأدرنا الفكر في مبتدئه ومتعقبه وجدناه 


)۱ «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰ ۱ الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (7: 4 





مبتدثا بالأدلة منتهيًا إليهاء وما يتعلق بالدلالات والبحث في الاختلاف وقواعد الترجيح 
واصول الحدیث وغيرهاء كل ذلك يائ ي سياق النظر في الآدلة ومراتبها ومايقدة منها 
وه یو جر 

وقد ثبّت الشافعیٌ القول ني أن جهات العلم آربعة؛ وهي الکتاب والسنة والاجماع 
والقياس» فهي آصول النظر والاستدلال التي یقررها الشافعي» ولیس لعالم أن يقرر حكمًا 
ولا يقدّرَ حدًا إلا إذا كان له أصلٌ في هذه الجهات. 

ولئن كانت هذه الأصول هي الأكثرٌ حضورًا في كلامه واستدلالًا في فقهه إلا أنه یضم 
إليها جهاتٍ أخرئ لها تعلق بهاء وهي: 
)١‏ مالم يُعلّم له مخالف من أهل العلم: 

فهذا من جهات العلم التي يقررها الشافعي» وهو وان لم يسم هذا الضرب من العلم 
إجماعا ولا يجعله في رتبته إلا أنه يقرر حجيته تأصیلا وتطبيقًا. 
۲ آثار الصحابة: 

وهي شاملة لامرین: قول الصحايي الذي لم يُعلّم له مخالف» واختلاف الصحابة بمعنئ 
عدم جواز الخروج عن آقاویلهم إذا اختلفوا. 
۳ المعقول: 

وقد تحيّرتٌ ابتداء في مراده منه» فكنثٌ آظنه والقیاس واحدّاء ثم وجدته یغایر بینهماه 
فلا تتبعث استعمالاته لهذا المصطلح وجدته يريد به: المّدرَكَ الواضخ. 

ثم إني وجدت في تضاعیف «مناقبه» للبيهقي نصا أثيرَا یل على مراده من هذا المصطلح» 
حيث ساق البيهقي بإسناده إلى الربیع اقا تفع الشافعي یقول: «المعقول»: هو الذي إذا 


روه 


تكلم به علم أنه كما قال) فإذا قال الشافعيٌ عن دلالة ما بأنبا معقولٌ النص عنده فهو يريد 


.)۵۵ :۲( )١( 





بذلك ما يدركه الناظ من النص دون کلب فتلك الدلالة المعقولة واضبحة اا 2 
الصحة لا یْحتاج في تثبيتها إلى برهان. 
فهذه أربعٌ جهات أصليّةء وثلاتٌ تبعيّة. یجعلها الشافعي جهاتٍ للعلم وأصولا. 
هذاء ومن جملة تقريراته فيما يتعلق بجهات العلم: فره بين الاتباع والاستنباط 
فهو يرئ أن القول بالكتاب والسنة والإجماع من جملة الاتباع» ويقصر اسم «الاستنباط) 
و«الاجتهاد» علئ القياس» فاستخراج الحكم من دلالات الكتاب والسنة من جملة الاتباع 
عند الشافعي أما إذا كان ذلك الاستخراج عن طريق الالحاق المعنوي سماه الشافعي 


“< 


استنباطًا. 

ومن جملة تقريراته فيما يتعلق بجهات العلم: فرقه بين علم العامة وعلم الخاصق 
وفرقه بين ما يُحكُم به ظاهرًا وما یم به ظاهرًا وباطنًاء فليس العلم من جهة الإدراك 
واللزوم في منزلة واحدة» بل هو على مراتب متفاوتف وينبني على هذا التفاوت قضايًا 
منهجية» کالبحث فیما كان منها قطعيًا لحاطیّاه وما كان ظنیّا دون ذلك» وما الذي يسع 
جهلّه وما الذي لا يسع» وما الذي يحتمل الخلاف منها وما الذي لا يحتمله. 

هذا مجمل كلام الشافعي فيما يتعلق بجهات العلم» وقد كان كلامه في ذلك فتحًا 
على أهل العلم فهذه الجهات وان كانت مقرَّرةٌ قبله» إلا أنه بتفصيله القول فيها وضبطه 
لها أوجد لها نظامًا استدلاليًا يدرك به الناظرٌ موقعها من العلم» وكيف يتعامل معه» ومتئ 
يحت بهاء وما الذي يستحق التقدمة منها حال تعارضهاء ولذلك قال الكرابيسي مبیا امتياز 
الشافعي في الإبانة عن جهات العلم وما أسداه إلى الناس من ذلك: (ما أقول في رجل 
ابتدأ في أفواه الناس «الكتاب» و«السنة»» و«الاتفاق»؟ ما كنا ندري ما الكتاب والسنة نحن 
والأولون حتئ سمعنا من الشافعي «الكتاب» و«السنة)» وهالاجماع»)۲۲. وقد تقدَّم بيان 
وجه هذا الكلام ومساقه. 


.)714:١1( «آداب الشافعى ومناقبه» لابن أبي حاتم (/01)» «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 





2 و 
الكتاب: 


آول جهات العلم: كتابُ الله تعالین» وهو (البيان الذي يُشفئ فيه من العمی) ۱ ويرئ 
الشافعي أن الناس في العلم طبقات (موقِعُهُم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به)”"» ولذا 
ری الشافعيٌ كتابَ الله المنزلة التي تليق به من التقدمة في بيان أصول العلم وجهاته؛ وقد 
بحث الشافعي ذلك من جهات عدّة: 

منها تقریره بان کتاب الله تعالی وال علین جميع الاحکام نضا أو جملة. 

ومنها ما یتعلق بالبیان» حيث قرّر أن مبتداً البیان ومُنطلّقَه هو کتاب الله تعالین» وغیره 
من جهات العلم إنما يتفرع عنه. 

كما تحدث عن الأمور التي تمثل بمجموعها (جماع علم الکتاب) وهي تمثل جملا 
من أصول العلم. 

كما تحدث عن عربيّة القرآن» لیدل على أن العربية والفقة فیها سبيلٌ لفهم الخطاب 
القرآنی, وذلك أن الله تعالئ خاطب بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيهاء ومن 
هنا عَنِيَ الشافعي بتقرير وجوه معاني العرب في خطابها. 


و 92 


السنة: 

تاني جهات العلم: سنة النبي بَا ولأن السنة تمثل محورّ كثير من المجادلات التى 
دارت بين الشافعي وأعلام المدارس الأخرئ. إما من جهة أصل الاحتجاج بهاء وإما من 
جهة رتبتها في الاستدلال وموقعها من خارطة الأدلة = كان الشافعی شديد العناية بتقرير 
السنة وتثبيت حجيتها وبيان منزلتها. 


() «الرسالة» (ف: ۳۳۵). 
( «الرسالة» (ف: 55). 
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فتحدّث عن حجيتها من حيث الأصلء وتحدّث تحديدًا عن حجية أخبار الخاصة 
لكثرة ما طال هذا اللأصلّ وناله من توهین» كما بيّن حاكمية السنة واستغناء‌ها بنفسهاء وأنه 
لا یل عنها لرأي ولا قياس» كما بيّنّ منزلة السنة من الكتاب وتبعيتها له. 

وكانت تقريرات الشافعي في هذا الباب خاصّةً من أعظم ما امتازت به أصول الشافعي» 
وأهل العلم من مختلف المدارس المعتبرة ون كانوا يثبتون السنة ويحتجون بهاء الا أن 
الشافعي قد أولئ هذا الأصل من العناية والإحكام ودفع المعارض ما جعله ماما في نصرة 
السنة والذب عن الأحاديث حتئ سمي ببغداد (ناصر الحديث). 

وقد سخَّر الشافعق في سبيل ذلك من مبتگر الحجج وسدید البراهين ما جعل كلامه 
في ذلك آصلا لكثير ممن جاء بعده» حتی أهل الحديث الذين كانوا يمتازون بتثبيت السنة 
والاحتكام إليها بنسبة تفوق ما عليه المدارس الأخرئ وجدوا عند الشافعي ما كان غائبًا 
عنهم من تقعيد ذلك وتأصيله بالقدر الذي يجعل له فاعليّة واطرادّاه كما فتح لهم آبواب 
دلائلها وأجرئ لهم آنهارها. 

قال أبو زرعة: (ما أعلم أحدًا أعظم منّةَ على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي» 
ولا أحدٌ ذب عن سنن رسول الله ية مثل ما ذب الشافعي» ولا أحدٌ كشف عن سوءات 
القوم مثل کشفه)۲. 

وقال أبو حاتم الرازي: (الشافعي سمي وأبوه سم آبي ولولاه لكان أصحابٌ 
الحديث في عَم )!”" . 

وقال الحسين بن علي الكرابيسي: (رحمة الله علئ الشافعي» ما فهمنا استنباط أكثر 
السنن إلا بتعليم الشافعي أبي عبد الله إيانا)"" . 
)١(‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲۷۹:۲). 
(۲) «توالي التأنيس» لابن حجر .)١57(‏ واسم أبي حاتم: محمد بن إدريس: ولذلك قال ما قال. 


والخبر فى «مناقب الشافعي» للبيهقي (7: ۰ ) محرّفا. 
(۳) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰۳۰۱ 


يجت کب 
ی ا 
ی ود حا 


وقال الحميدي: (کنا نرید أن نرد على آصحاب الرآي» فلم نحسن كيف نرد علیهم 
حتی جاء‌نا الشافعي ففتح لنا)(. 

وقال الحسین بن علي الکرابيسي: (قدم علینا الشافعي رضي الله عنه ونحن ثیران» 
فما مرّت علینا سنة الا وکل واخدٍ منا یحتاج إلى زاوية يُجِالَسٌ فيها)”". 

وقال الحسن بن محمد الزعفراني: (کان أصحاب الحدیث رقودًا حت أيقظهم 
الشافعي رضي الله عنه)". 

وقال الربيع بن سليمان: (كان أصحاب الحديث لا يعرفون تفسير الحديث حت جاء 





الشنافعي )2 
ف كن 
رواية السنة: 


لأن الاحتجاج بالسنة إنما يصح بعد ثبوتها فقد تناول الشافعي كثيرًا من التقريرات 
المتعلقة برواية السنة وأصول الحدیث. فتحدّث عمًا يعتير لقبول الأخبار وبين من يقبل 
حديثه من الرواة ومن يرد. 

ولأن البحث في أصول الحديث غالبا ما يتعلق بالسنة الآحاديّة فقد أخلص الشافعي 
را طباه لياه لسارت عن ماص لمم بو انز و 
کل كلك قوره على ا لم کک ماوقا فيلك ی ثنی الإمام أحمد على كلام الشافعي 
في ذلك. وقال: (الشافعنٌ فعيٌ حسن الشرح للحدیث وكان له اختراعٌ حسنٌ واحتج بخبر 
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(۱) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (۱ 4 -۲ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲ : ل" 
(؟) «مناقب الشافعي» للبيهقي Ê ١(‏ 

(۳) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱ : ۰۷۵ «مسألة الاحتجاج بالشافعي» للخطیب ٠(‏ ۹5 

(6) «توالي التآنیس» لابن حجر (۱۳۹). 

(6) «توالي التأنیس» لابن حجر (۱۳۲). 





كما قدَّم الشافعيٌ أنظارًا عالية في موضوعات مركزية فيما يتعلق برواية السنة» كالبحث 
ف الحدیث المرسل» والتدلیس» وغير ذلك 


وتعرّض كذلك لقضايًا من الرواية وان لم يكن کلامّه فيها مفصَّلًا مبسوطاء كالبحث 
في زيادات الأخبارء والرواية بالمعنن» ودلالة قول كل من الصحابي والتابعي: «السنة 
كذا»» وغیرها من القضايا. 

ومما يُلاحَظ في تقريرات الشافعي فیما يتعلّق برواية السنة أنها تقريراتٌ تلتقي في كثير 
من أنحائها مع عمل الفقيه» وليست تقريراتٍ اصطلاحيّة صِرْفة» فهو يبحث من ذلك ما 
يترتب علی القول فيه نظرٌ في الفقه تقديمًا وتأخيراء إهمالًا أو اعتبارًا. 

وكثيرٌ مما قرّره الشافعي كان أصلا لمن جاء بعده» لأنه ی من أوائل -إن لم يكن 
َو من نظّر لذلك وقرّره وأقام بنيانه. 

قال البيهقي عن الشافعي: (له في كتاب «الرسالة» وغيرها في معرفة الحديث فصولٌ 
لم يُسبّق إليهاء وعنه أخذها أكثر من تكلم في هذا النوع من العلم في وقته وبعده رحمهم الله 
تعالی» كعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل وغیرهما) ۲ 

وقال الخطيب البغدادي عنه: (كلامه في الأصول» وحکم المرسل والموصولء» 
وتمييز وجوه النصوصء وذكر العموم والخصوص, وهذا ما لم يدرك الكلام فيه أبو 
حنيفة ولا كثير من متقدميه)”". 

وقال أحمد شاكر: (إن أبوات الكتاب «-الرسالة» ومسائله التي عَرَض الشافعيٌ فيها 
للكلام على حديث الواحد والحجة فيه» وال شروط صحة الحديث وعدالة الرواق» ورد 
الخبر المرسل والمنقطع» إلى غير ذلك ... = هذه المسائل عندي أدقٌ وأغلئ ما كتب 


)١(‏ «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» للبيهقي )1١76(‏ ط الرسالة. 
(۲) «مسألة الاحتجاج بالشافعي» للخطيب (۳۸). 


E وج‎ 
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العلماءٌ في أصول الحدیث. بل إن المتفقّة في علوم الحديث يفهم أن ما کب بعده إنما هو 





فروعٌ منه» وعالة علیه وأنه جمع ذلك وصنفه علئ غير مثال سبق لله آبوه). 

من أهم القضايا المتعلقة بالسنة والتي يتعيّن على الفقيه النظرٌ فيها وتحریژها ما يتعلق 
باختلاف الحديث وموقف المجتهد حيال ذلك الاختلاف» وهذه القضية من كبرئ القضايا 
التي ترتب عليها خلاف كبير بين الفقهاء. نظءًا لاختلاف زوايا أنظارهم» ولإدراك الشافعي 
ذلك وی هذه القضية عناية خاصة فتكلم عنها كثيرًا في مواضع متفرقة من كتبه» بل أفرد 
لها كتابًا مستقلا تناول فيه القضية تناو لا عاليّاء تنظيرًا وتطبيقاء بالقدر الذي جعله من أخصٌ 
العلماء حذقا بهذا الجنس من العلم» حتئ قال عنه ابن تيمية: (كان الشافعي من أبصر الناس 
بأصول الفقه» وأعلمهم بالجمع بين التصوص المتعارضة وناسخها ومنسوخهاه ومجملها 
ومفسرها)۳*. بل إنه يما آفرده من کلام حول هذا الجنس من العلم عُدَّ مبتكرًا له مبتدثًا للقول 
فیه» فلم يُعهّد قبله کلام فيه علی نحو ما نظَّره وأصّله. 

وقد كاد الشاتعي علئ بصي بقدركة على ذلك نی قال: (لیست عا كبير رة في 
الحديث الثابت إذا اختلف أو ضًََ مختلقًا) . يعني -والله أعلم- قدرته علئ الجمع 
والترجيح. 

والشافعي بما تناوله وفرره فیما يتعلق باختلاف الحدیث والموقف منه يريد آن یبین أن 
لیس شي ؟ من الاحادیث میختلقا تلا متكافقاء بل ما الا تکون مختلفة بل جكع ينها عل 
وجوء أو يكون بعضها آرجح من بعض بالدلاتل المتية أو الإسنادية؛ أو يكون کل منها حقًا في 
وقته ولکنها من الناسخ والمنسوخ. 
RADON agira ag 8‏ 
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وهو في ضمن ذلك يريد أن يبين لأهل العلم منهج ج النظر في اختلاف الأحاديث» وأن 
تُحلّلَ على نحو د يميرٌ به الناظر بين نوع الاختلاف وجهته» لا أن يُبادّر إلى ادعاء نسخ أو 
ترجيح بلا دلالة. 

وإذا أردنا بيان جُمّل كلام الشافعي في هذا الباب من العلم فإنه بیّن الوجوه التي من أجلها 
تسب الأحاديث إلى الاختلاف» والقول في ذلك من مقدمات النظر في هذه القضية ليدرك 
الناظر سببٌ الاختلاف قبل شروعه في حلّه ومعالجته. 

كما بيّن ما يجب على الناظر فعله حيال ذلك الاختلاف» وذكر وجوه الترجيح بين 
الأخبار المختلفة. 

للات الكِتّابٍ وَالسّنَة: 

تناول الشافعي بالبحث عدة قضايا متعلقة بدلالات الكتاب والسنة» غير أنه في 
تقريره الأصولي العام رگز نظرّه على القضايا الدَّلالية المحوريةء والتي كان لها أثرٌ e‏ 
في وزن مراتب الأدلة والنظر فيهاء وخاصة ما يتعلق بالعموم والخصوصء والمجمل 
والمفسر» وما تتضمنه النصوص من احتمالات للمعاني» ومنهج التعامل والنظر مع ذلك 
كله. 

فتكلم الشافعي عمّا احتمل من نصوص الكتاب والسنة عدة معانِء وبين أنه لا يُصار 
إلى شيء منها إلا بدلالةء j‏ سحي O‏ المعتبرة في تفسير 
وتعيين ما احتمل الوجوه ست دلالات: الكتاب» والسنة» والاجماع والقياس» وقول 
أصحاب النبي يله وقول الصحابي الذي لم يُعلّم له مخالف. 

كما تكلم باستفاضة وني مقامات مختلفة عن أن الأحكام في الكتاب والسنة على ظاهرها 
وعمومهاء وأن ذلك هو الأصل فيهاء فلا يُصار من عامّها إلى خاصّها ولا من ظاهرها إلى 
باطنها إلا بدلالة. 





وقد عَنِنَ الشافعی ببذه القضية كثيرّاء ومما ینبغی ال له هنا أن للبحث في ذلك عند 


ادي ا بع 5 هة بالأدلة» كالقرك فى مدرلة السنةا من الکتاب) 
والنظر في الناسخ والمنسوخ» ولذا نجده يتحدث عن هذه القضايا في سياق واحدٍ في جملة 
من المواضع 

ومن القضايا الدّلالية التي تناولها الشافعي بالبحث: دلالة الأمر والنهي» وخاصّة ما 
يتعلق بالنهي» فقد تناول القول فيه في مواضعٌ من كتبه» فتحدّث عن أصل دلالة النهي» وبسط 
القول في قضية اقتضاء النهي الفساة. 

كما د تعرّض الشافعي في ضمن تقريراته الفروعية لجملة من مسائل الدلالات» وان لم يبسط 
القول فيهاء كالقول في دليل الخطاب وبعض مسائل الاستثناء وغيرهاء علی أن غالب اهتمامه في 
تقريراته المنهجية ما يتعلق بقضايا الأدلة ومنهج التعامل معها وما يتماسٌ مع ذلك من کبری القضايا 
الدلاليّة» ولا سيما ما يتعلق بالعام والخاص وأثرهما في فهم النصوص وتقدمة بعضها على بعض. 

ولأجل اهتمام الشافعي بقضية العموم والخصوص وكثرة حديثه عنها سل العلماء 
له هذا الامتیاز» فقال الإمام أحمد: (ما عرفنا ناسخ سنن رسول الله ية من منسوخهاء ولا 
خاصها من عامهاء ولا مجملها من مفسرهاء حتی جالسنا الشافعي)). 

وقال آبو ثور واصفا الشافعي أول لقياه به: (فنظرت الیه» فإذا هو شات وإذا له لس 
لذَّاغْء فسمعته يقول: : "قال الله عز وجل في خبر خاص يريد به عامّاء وقال في خبر عام يريد 
به خاضًا». فقلت له: : رحمك الله وما الخاص الذي يراد به العام» وما العام الذي يراد به 
الخاص؟ وكتا لا نعرف الخاص من العامء ولا العام من الخاص. فقال ببيانه: قوله جل وعلا: 
إن آلتّاس قَدَ جَمَعُوأ لَكُمْ 4 ال عمران:۱۷۳]. إنما أراد به سفيان. وقوله: ياتا لت إِذَا 
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طلفئم تا 002 [الطلاق:۱ ]. فهذا خاص يريد به العامً). 


() «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۲۱۲). 
(۲) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۲۲۲). 
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الاس وَالمَمْسُوحٌ 

بح الشافعي للناسخ والمنسوخ من جملة بحثه واهتمامه بقضايا الأدلة ومنهج التعامل 
معهاء وذلك أن النظر في النسخ وما يصح منه ومتئ يصار إليه إنما هو نظرٌ في منهج التعامل مع 
الأدلة ومتئ يُقضئ لبعضها على بعض. 

فمن آخص ما قرّره الشافعي من ذلك بیان ما يصح به النسخ فبیّن أنه لا يصح نسخ 
الكتاب إلا بالکتاب كما أنه لا يصح نسخ السنة إلا بالسنة» فلا يُنسَحْ واحدٌ منهما بالآخرء 
وأطال في تقرير ذلك وبيّن ما يلزم من القول بخلافه. 

وفي تطبيقاته الفروعية عَنِيَ الشافعي باحکام القول في ذلك. ولم يكن يصير إلى النسخ 
إلا إذا رآه لازمّاء فلم يكن يبادر إليه» وإذا نظرنا مثلا في «كتاب اختلاف الحديث» وبحثه فيه 
ل (17) مسألة عالج فيها قضية الاختلاف بين الأحاديث لم نجد الشافعي يقول بالنسخ إلا في 
() مسائل منها فقط. 

وممّا تناوله الشافعي بالبحث: ما يُعرّف به النسخ من الأحاديث» وقد تحصّل من مجموع 
كلامه أن الدلالات المعتبرة في معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحاديث أربعة أمور: الخبر عن 
رسول الله یه وقول من سمع الحدیث» وقول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف» وقول العامّة. 

هذاء وقد شهد أهل العلم للشافعي بعلو المكانة في تحقيق تحقيق مسائل النسخ» فمن ذلك ما 
تقدم نقله عن الإمام أحمد من قوله: (ما عرفنا ناسخ سنن رسول الله َة من منسوخهاء ولا 
خاصها من عامهاء ولا مجملها من مفسرهاء حتول جالسنا الشافعي)'. 

وقال ابن الصلاح عن ناسخ الحديث ومنسوخه: (وكان للشافعي رضي الله عنه فيه يد 
طولی وسابقة أولئ)'"". 


21539 «مناقب الشافعي» للبيهقي O i ١(‏ 
022 «علوم الحديث» (۲۷۷) ط دار الفكر بتحقيق نور الدين عتر 
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وقال ابن خلدون: (معرفة الناسخ والمنسوخ من آهم علوم الحدیث وآصعبها ۰ وکان 
للشافعي رضي الله عنه قدم راسخة)'. 
وقال عبد القادر القرشي الحنفي: (لقد آخرج الشافعي بابّا من العلم ما اهتدی إليه الناس 
من قبله» وهو علم الناسخ والمنسوخ فعلیه مدار الإسلام)”". 
الإجمّاع: 





ثالث جهات العلم التي عَنِيَ الشافعي بها: الاجماع» وقد بحث الشافعي قضية الاجماع 
من جهاتٍ عدة فتكلم عن تثبيت حجية الاجماع؛ وبیّن أن المسلمين لا يجمعون على خلاف 
الحقء وآنه لا يمكن فيهم جهل ما قامت عليه دلائل الكتاب والسنة والقياس. 

ومما بحثه الشافعي وبسط القول فيه: تقريرٌ حقيقة مصطلح «الإجماع» وما يصح إطلاقه 
عليه» وذلك أن الشافعي لحظ أن هناك توسّعًا في دعاوئ الإجماع» فأراد ضبط القول في ذلك؛ 
وبين أن الإجماع لا يصح إطلاقه إلا على ما كان علمه عامًا لا يسع جهله. ولا يُفْهّم من ذلك 
أن قول العامة الذين لم يُعلّم لهم مخالفٌ ليس بحجة عند الشافعي بل قد قرّر الشافعي 
الاحتجاج به» ولكنه لا يسميه لٍجماغا» بل هو ثي عرتبة دون ذلك. 

وأما قول العامة الذين عم لهم مخالفٌ فليس بحجة عند الشافعی» ولكنه يجعل لذلك 
اعتبارًا خاصّاء فإن اتجاه الأكثر إلى قول لاب وأن فيه دلالة على قوته» ولكنه لیس بحجة 
قطعية ولا ظنية. 


القيّاس: 


.هه 


رابع جهات العلم: القياس» فتكلم الشافعي عن تثبيت حجيته في مواضع متعددة من كتبه» 
واستدل لذلك بدلائل الكتاب والسنةء وذكر أنه لم يعلم من أهل العلم مخالمّا في حجيته. 


(۱) «المقدمة» (۲: ۵ تحقيق إبراهيم شبوح. 
(۲) «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة» :٤(‏ 0۷۳). 
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ومما قرّره الشافعي: بيان موضع القياس» فالقياس وان كان حجة فإنه لا يُصار إليه إلا 





بعد الكتاب والسنة والاجماع فاستعماله ضرورة» ومثّله بالتيمم الذي لا يُباح إلا بعد إعواز 
الماء. 

ومن القضايا المهمة التي طرقها الشافعي: حصرٌ جهات العلم الاجتهادية في القياس» 
وهذا معنن جعله القياسٌ والاجتهاد اسمين لمحتی واحد» فهو يريد بذلك حَصرّ الاجتهاد 
المعتبر في عمليّة القیاس» ونفی ما وراء ذلك من القول بالاستحسان وغیره. 

ومما تضمَّنته تقریرات الشافعي حول هذا الأصل من العلم: تمییز صحیح القیاس من 
فاسده» فبین ما يصح من القیاس وذکر وجوقه ومراتبه» كما بیّن ما لا يصح منه. 

هذاء وقد كانت للشافعي قدمٌ راسخة في العلم بالقیاس واستعماله. دلّت على ذلك 


تقریرانه وتطبيقاتة: وك من نقاده لاراه: المذازس:الاشری مفعلن بعدم احخانی لا 


القیاس واعمالها. 

وقد شُجّلّت للشافعي شهادات دال على علو کعبه في هذا الباب» ومن ذلك قول محمد 
بن عبد الله بن عبد الحكم: (لولا الشافعي ما عرفت كيف أردٌ على أحدٍء وبه عرفتٌ ما عرفتٌ» 
وهو الذي علّمني القیاس رحمه اله۱). 

الاشتخسان: 

لأن الاستحسان هو ترك القیاس ناسب أن یکون محله في «المجرد» عقبه» وکثیز من 
كلام الشافعي في القیاس ولزومه وأنه لايَحِلٌ القول في العلم إلا به = [نما يريد الشافعي به نفي 
القول بالاستحسان. 

وقد أَوْلَئ الشافعي الاستحسانٌ عناية كبيرةً» فثلی القول فيه وكرّرهء بل آفرد كتابًا لإبطالهء 
وما ذلك إلا لِمَا رآه من المنتسبين إلى المدرستين العراقيّة ثم المدنيّة من توسّع في الاستد لال 


(۱) «الانتقاء» لابن عبد البر (۱۲). 





به» فأغلظ الشافعي القول في ذلك» وفصّل في دلائل ابطاله وبين أن القول به تلد وقولٌ بلا 
علم وأنه ترك لموجب العلم وما أمر الله به من الاجتهاد والقیاس فإذا اقتضی القياس حكمًا 
فليس للمجتهد تركه لما يراه ويظنه أليق بالشريعة لأ اعتبار كان» بل الواجب عليه اتباع 
موجب العلم والقول بما يقتضيه القياس. 

كما تكلم الشافعي عمًا يَلرَّمُ من الاحتجاج بالاستحسان وما يدخل على القائل به. 

وممّا يتصل بالاستحسان: الاجتهاد على غير أصل» فلكون الاستحسان اجتهادًا على غير 
أصل معتبر بل هو ترك لموجب العلم من القياس = تكلم الشافعي كذلك عن الاجتهاد على 
غير أصل من الكتاب والسنة وقرّر أن من قال بالاستحسان والاجتهاد على غير أصل فقد 
قال قو لا E‏ متوما ف العسادق الامعذلال: ولهذا الوجه من الاشتراك 
كان کلام الشافعي عنهما مسوقًا سياقًا واحذاه ومأخذه في ابطالهما مشترله. 

أَقَاوِيلٌ الطحابة: 

خامس جهات العلم: أقاويل الصحابة» والشافعي كثيرًا ما يطلق عليها مصطلح «الأثر» 
أو «الآثار». 

فممًا تكلم فيه الشافعي من ذلك ما يتعلق بالموقف من أقاويل الصحابة إذا احتلفت» 
فذكر أنه لا يُصِارٌ إلى قول الواحد منهم إذا اختلفوا إلا بدلالة من جهات العلم» فهو يرجح 
قول الواحد منهم إذا وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس» ولا يلتفت ابتداءً إلى منزلة 
الصحابي من العلم والسن وغير ذلك. ولا إلى عدد القائلين بكل قول» بل يجعل من ذلك 
مرجحات انوي اعتضادةة: فإذا لم يكن ثم دلالةٌ قاطعةٌ مرجحَةٌ من إحدئ جهات العلم» أو 
كانت الدلائل متكافئة في نظره = التفت إلى تلك المرجحات. 

وبين أن لقول الحكّام من الصحابة اعتبارًا خاضّاء فإذا لم يجد دلالة بينة على ترجيح 
قول بعضهم صار إلى قول الأئمة الخلفاء وذلك (لأن قول الإمام مشهورٌ بأنه یلم الناسش» 
ومن لزع قوله انناش كان أشهرٌ ممّن يفتي الرجلّ أو ال وقد يأخدٌ بفتياه أو يَدَعُها). 


آنل 





وممّا قرره الشافعي فيما يتصل باختلاف الصحابة: عدم جواز الخروج عن أقاويلهم إذا 
اختلفواء بل يكون نظر المجتهد حينها محصورًا في أقاويلهم. 

هذا فيما يتعلق بأقاويل الصحابة حين اختلافهم. وأمّا إذا قال الواحد من الصحابة قولا ولم 
يُعلّم له مخالف ولا موافق منهم فان الشافعي يحتج به» غير أنه يجعل من الاحتجاج به مرتبة 
متأخرة فيقدم عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصریح» فإذا لم يوجد واحذ منها كان 


قول الصحابي حينها حجة وإذا وج واحدٌ منها لم يحتج به» ولكن إذا عضده القياس احتج به 
ويكون معنی الاحتجاج به حينها صلاحيته لتخصيص عمومات النصوص ونحو ذلك. 

وقد أفردت لقول الشافعي في «الرسالة القديمة» مبحدًا ذكرت فيه ما نم لنا من نصوصه 
القديمة» وذلك ليقف القارئ على أنحاء اختلاف رأي الشافعي في القديم والجديد» وهي 
قضية كثر البحث والنظر فيها قديمًا وحديثًا. 


آقاویل ایکا 1 بعينّ 


لا یری الشافعي آقاویل التابعین من جهات العلم» فليس قول الواحد منهم وان لم يُعلّم 
و 

َو هل الحَرَمَيْن ل 

لا يرئ الشافعي قول أهل الحرمین وعملهم من جهات العلم» ولکنه یجعل له اعتبارًا 
وقوَة» ویری أهل الحرمین أعلمَ بکتاب الله وبلسان العرب. 

الذَّرَائُعٌ: 

لا يرئ الشافعي القول بالذرائع حجة معتبرة» ويراها جهة خارجة عن جهات العلم؛ 
وذلك فرعٌ عن قاعدة عامّة عند وهي أن الشريعة في أحكامها وأدلتها إنما تعتبر الظاهر» 
ولذلك فهو يتناول القول بالذرائع ويوهنٌ منه في سياق حديثه عن أمر الله عز وجل وأمر 
رسوله و بأن يُحْكم بين العباد على الظاهر. 
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اجْتِهَادُ أَهْلٍ العلم وَاخْتِلَافُهُمْ: 

عَنِيَ الشافعي في مواضع من كتبه بقضية الاجتهاد وما يتصل بها من الاختلاف. 

فمما تضمّنه كلامه في ذلك الحدیث عن الشروط والآلات التي يجب على الناظر أن 
يحوزها ويحصلها إذا أراد أن یقیش ویجتهد في استنباط الأحکام وأمًّا إذا لم تتوفر تلك 
الشروط فيه فلا يحل له أن يتكلم في العلم إلا اتباعاء لا قیاسّا واجتهادًا. 

وبين أن الاختلاف على نوعين: محمود یس المجتهدين الاختلاف فيه ومذموم يحرم 
الاختلاف فيه. 

ومما يتصّل بذلك البحث فيما ينمض من الاجتهاد وما لا ينقض» فما يسع الاختلاف 
فيه لا ینقض فيه قول المجتهد متی كان لقوله وج بخلاف ما لا يسع فيه الاختلاف» بحيث 
لا يكون لقوله وجه بأن أخطأ القياس أو خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. 

كما تحدّث عن المرجّحَات التي يُقضئ بها لقول بعض المختلفين علی بعض. 

وميا قرّره الشافعي أن الحق عند الله تعالین واحش وآ المجتهدين ما بين مصيب 


ی 


1 





ماد 100 
مادة «المجَرّد»» وَمَوَارِدَهُ وَمَنْهَجْ العمل فيه 


مادَّة «المجرّد»: 
كما هو ظاهرٌ من عنوان هذا الكتاب «مجرّد مقالات الشافعي في الأصول». فإن مادّته 
تتعلّق بمقالات الشافعي الأصولية؛ وهي: 
النصوصٌ التقعيدية التي آراد بها الشافعي تقريرٌ أصل من أصوله في الفقه والنظ 
فصرح به: 
- أصالة: بان یکون غرضه ومساق كلامه العقریر لذلك الأصل. 
- أو تبعًا: بأن يكون غرضه الإبانة عن حجته في قول له. 
وهو في كلا الحالين مصرّحٌ باصله ناص عليه. 
هذا هو الأصل في بناء مادَّة هذا «المجرّداء وبه يُعلّم أن مادتّه لا تتناول: 
۳ لتقریرات اتن لح تتتظمها عبر تقیدیة تالا وسبب ذلك أله لا یمکن من ا 
الجزم بأن قول الشافعي فیها مطرد غيرٌ منتقض. 
- التقریرات الفروعية التي قد يُفْهّم منها مأخذه الأصولي» وسبب ذلك أن باه التخریج 
لا النقل» و«المجرّد؛ کتاب نقل لا تخریج وکم هي المسائل الاصولية التي يُنسّب 
تلشافمي فیها قزل ولکنها مع ذلك لست نفيك نذا «المودا» وفلك لأن قول 
(۱) من ذلك مثلاً: مسألة شرع من قبلنا. انظر: الأم (0: 6 4 (۷: ۱۲۹-۱۲۸) (۱۰: ۳۱۳). فقد دلت 


تصرفات الشافعي في هذه المواضع المحال علیها على اعتباره القول في ذلك» ولکن قوله فیها لم 
تنتظمه عبارة تأ صيلية. 








الشافعي فيها نما حُصّلٌ اجتهادًا من خلال النظر في مفصّل فروعه؛ لا من خلال ما صرح 
به من آصوله ولأن مادّنها الاجتها فكثيرًا ما يقع الخلاف فيهاء فتجد للشافعي أكثرٌ من 
قول في المسألة القَّرْدة» وما تلك الأقوال في حقيقة الأمر أقوالٌ للشافعي وإنما هي فهُوم 
ا 


هذاء وقد يقع شيءٌ من التردّد في دلالة بعض ما صرّح به الشافعيٌ» وقد ينبني على ذلك 
حلا فق تکل قوله بحسب اجتهاد كل ف فهمه ف #المجددة وان کان أصله التتل» 
الا أنه لا یخلو من نوع اجتهادٍ في بعض مادّته» وذلك بحسب ما تودّیه آلفاظ الشافعي وما 
تاره ارا 


موارد «المجرد» : 
تفس تا مناد «المجرّدا من كتب الشافعى» ابتداء 


۶ «الرسالة؟. 


تم فتیث بالكتب التي سماها الب لبيهقي: 0 لکتب التي تجمع الأصول وتدل عل 
الفروع)۲۳ ۰ وهي -حسب ترتیبها في کتاب «الام» المطبوع-: 


(۱) اعتمدت النشرة التي حقّقها العلامة أحمد شاكرء والاحالة إليها برقم الفقرة. 
قلث: قد اعتمد شاكرٌ في إخراجها اعتمادًا شبة كليٌّ على ما عدّه أصلا للربيع» حتی إنه يترك ما 
أطبقت عليه سائر النسخ لاجل ذلك الأصلء وقد کیبّت مراجعاتٌ تنازع في نسبة ذلك الأصل 
للربيع» ولم ألتزمْ بما أثبته» بل ربما صدفت عنه آخدًا بما عليه النسخ الأخرى متى ما رأيتّها أصحّ» 
ونبهت على ذلك فى الهوامش. 

(۲) انظر: «مناقب الشافعی» (۱: الي" 

0 اعتمدت في الاحالة على «الأم؛ النشرة التي حققها د. رفعت فوزي عبد المطلب وأصدرتها دار 
الوفاء» ولم آلتزم بما أثبته» بل ربما اخترت غير قراءته اعتمادًا على ما أثبته في الهوامش من فروق 
النسخ» وفي مواضع يسيرة خرجت عنها معتمدًا على نسخة خطية ل «الأم» محفوظة في مكتبة مراد 
ملا التركية كان الفراغ من نسخها (9/ ۱۰/ 8496ه). 





* «اختلاف العراقیین» (۸: ۳۹۰-۲۱۷). 


ء «اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما» (۸: ۵۱۲-۳۹۱). 
٩‏ «اختلاف مالك والشافعي» (۸: ۰6۷۷۸-۵۱۳ 

»ء «جماع العلم (۹: LC‏ 

* «بیان فرض الله تبارك وتعالین» (۹: ۲)4-6۲. 

۶ «صفة الأمر والنهي» (۹:-۳)۵۵ 


* «إبطال الاستحسان» :٩(‏ ۸-۵۷). 


.)۱۱۹-۸۵ :9( «الرد عل محمد بن الحسن»‎ ٠ 
.*)۲۷۷-۱۷۱ :۹( «سیر الأوزاعی»‎ ۶ 


* «اختلاف الحدیث» (المجلد ۱۰). 
نم 
* بقية کتب «الأم» حسب ترتیب موضوعاتها الفقهية (من آول المجلد الثاني إلى [۸: ١5‏ ۲] 


مع [۹: ۷-۹ ])(*. 


(۱) آفرد آحمد شاکر هذا الکتاب بالطبع» لکنه اعتمد على نسخة سقيمة» فلا يوثق بالنشرة التي 
أخرجهاء فإن فیها اختلالا في مواضع وسقطًا کثیرّا؛ وکذا حال نشرة بولاق في ضمن نشرتهم ل 
«الأم»» والنشرة المثلی هي نشرة د. رفعت فوزي في ضمن ما آخرجه من «الام». 

)۲( ينتهي هذا الکتاب عند قول الشافعي : (ثم آدی الفرض) ٩(‏ : 7 ۶). وبعده پبتدی کتاب: : «صفة الأمر 
والنهي» . وذلك كما في مخطوطة «مراد ملا» خلاقًا لما في نشرة الوفاء. 

(۳) يبتدئ هذا الكتاب من قول الشافعي: (أخبرنا ابن عيينة باسناده» عن طاوس) (EN: ٩(‏ وبا چاه 
تحت عنوان: «ضفة نهي رسول الله يا ٩(‏ + )ایل قسگا من الكعاج ولبين کا 9 
)٤(‏ لم يجعل البيهقي هذا الكتاب من ضمن (الكتب التي تج تجمع الأصول وتدل على الفروع) وهو 

جديرٌ بأن يعد معهاء ولذلك جعلته ضمنها. 

(5) وما أخذته منها أنص على اسم الكتاب المعين» فأقول مثلا: قال في «كتاب الصلاة» كذاء وفي 

الهامش أحيل إلى موضعه من «الأم». وها هنا تنبيه مهم» وهو أن كثيرًا من عناوين الكتب المثبتة- 
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فهذه كتب الشافعي التي تمثل أصل مادَّة «المجرد» ثم يليها: 
* «الرسالة القديمة». 

وتسمّی: «الرسالة العتيقة» و: «الرسالة البغدادية». وذلك فيما نُقِلَ عنها في كتب أهل 
العلم» ولا سیما کتب البيهقي رحمه الله 
۰ «القديم». 

وذلك فيما نُقِلّ عنه في کتب أهل العلم ولا سیما کتب البيهقي رحمه الله. 


* «مختصر البویطی»۳۲. 
وذلك أن البويطي اختصر «الأم»» ثم قرأ مختصره على الشافعي(۳ فما فيه ید من جملة 


-في نشرّتي بولاق والوفاء -وان كنت اعتمدتها في الغالب- بحاجة إلى مراجعق وذلك آنهما لما 
لم یجریا على الترتیب الأصل ل «الأم» الذي وضعه الشافعيء واعتمدا ترتیبِ البلقيني = حدث 
هناك نوخ اختلالٍ في ترتيب الكتب وتسميتهاء وفي هذا -مع كثير غيره- ما يستحث على |خراج 
لام إخراجًا جديدًا يليق بمكانته العلمية والتاريخية. ويُراعى فيه الترتيب الذي كان عليه. 

)۱۳( تنبيه: ما تراه من نصوص ”«المجرد» منسوبًا إلى «القديم» فليس معناه أنه مما تركه الشافعي و خالفه 


في «الجدید». بل إن كثيرًا مما في «القدیم» هو مما يقرره الشافعي في «الجدید»» وإنما رجع عن 
بعض ما كان عليه فالأصل مما في القديم من أضول أنها أصولّه في الجدید. إلا ما دلت نصوصه 
أو فروعه أنه رجع عنه. 

(؟) اعتمدت النشرة التي حققها أ. د. علي محبي الدين القره داغي وأصدرتها دار المنهاج» والإحالة 
إليها برقم الصفحة. 
وكذلك اعتمدت تحقيق أيمن السلایمة وهو منشور على الشبكة» ولم يُطبّع» والاحالة إليه برقم 
الفقرة. 
فالإحالة إلى النشرتين على النحو التالي: ([رقم الصفحة من ط المنهاج] / ف: [رقم الفقرة من 
تحقيق السلايمة]) 

)۳( يدل على ذلك قول علي بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي مطر القاضي الإسكندري: (صنف أبو 
يعقوب البويطي هذا الكتاب» وقرأه على الشافعي رضي الله عنه بحضرة الربيع بن سليمان رحمهما 
الله فحصل سماعا للربيع» وأخبرنا به عن الشافعي رضي الله عنه) «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن 
الصلاح (۲: 585). 








کلام الشافعي» ولذلك يقول العلماء حين النقل عنه : قال الشافعی فی.«البویطی !۰ نص عليه 
الشافعي في «البويطي»: ونحو ذلك. وفي هذا المختصر زياداتٌ على ما في «الأم» آثبت منها ما 
ينطبق عليه شرط «المجٌد» ومادّته» كما آثبت من هذا المختصر كذلك ما كان أله فى کتب 


الشافعي لكن اختلفت عبارته» وذلك ليقف قاری «المجرد» على كل ما یسب ب للشافعي ٠‏ 
© «السئره المأثورة» للمذف”". 

وهو من رواية أبي جعفر الطحاوي عن المزني عن الشافعي» وهو كتاب أخبار وآثار» 
وفيه تعاليقٌ للشافعي يرويها المزني عنه» أفدثُ من بعضها. 

ثم إني بعد ذلك أخذت في البحث عما يمكن أن يكون مظنّة لمقالات الشافعي: 
- سواءٌ منها ما كان في كتبه التي باه وني هذه الحال أحيل إليها في هوامش «المجرّدا. 
- أو لم تبلغناء فأضعها في مواضعها من متن «المجرّدا. 


ومن أخصّ من نظرت في كتبه لهذا الغرض: البيهقي ۳ فأفدت من كتبه التالية: 


)١(‏ من النصوص الدالة على منزلة البويطى ومختصره: 
قال الامام أحمد لمحمد بن وارة: (إن كنت لابُدٌ كاتا للراي فاکتب رأيّ الشافعي» وعليك بالبويطي 
فاسمعه منه) «الانتقاء» لابن عبد البر (۱۲۸). 
وقال ابن تيمية عن الشافعي عند ذکره لمسألة منه: (قاله في «البويطي»» وهو كتابٌ مصريٌ» من 
آجود کلامه) «مجموع الفتاوی» (۳0: ۲7). 
وقال تاج السبكي عن البويطي: (وله المختصر المشهور الذي اختصره من کلام الشافعي رضي 
الله عنه» قال آبو عاصم : هو في غاية الحسن على نظم آبواب «المبسوط». . قلت: وقفت علیه» وهو 
مشهور) طبقات الشافعية الکبری (۲ : ۱۳). والمراد ب «المبسوط»: «الأم». 

)۲( اعتمدت النشرة التي أخرجها عبد المعطي أمين قلعجي . والاحالة إليها برقم الفقرة. 

(۳) للبيهقي اختصاصٌ زائدٌ بالشافعي: فقد وقف نفسه وکتبه على خدمة علم الشافعي» حتى قال الجويني: 
(ما من شافعييٌ إلا وللشافعي عليه من إلا أحمد البيهقي؛ » فإنَ له على الشافعي مه لتصانيفه في نصرة 
مذهبه وأقاويله) «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (۲۰۳) ط دار البيان بتحقيق بشير عیون. 
وقال عنه النووي -بعد نقله كلامًا له- : (ما آجزل کلامّه وأشدَّ تحقيقه. وأكثرٌ اطلاعه!) «تهذیب 
الأسماء واللغات» (۲۷۹:۲). ووصفه آبو شامة المقدسي بأنه (أخبرٌ المتآخرین بنصوص الشافعي) 
«خطبة الكتاب المؤمل» .)١١١۷-١١١(‏ = 





* «معرفة الستن والاثار»؟. 


وقد حوئ هذا الكتاب كثيرًا من نصوص الشافعي, ومن مزایاه احتواؤه علی كثير من 


نصوص «القديم». 
؟ «المدخل إلى علم السنن»۳*. 
° «مناقب الشافعی»(۳. 


9 «دلائل النبوة»۱*). 
كما استفدت من بعض كتب البيهقي الأخرئ في مواضع» ك: «السنن الکبیر» «أحكام 
القرآن» «الاعتقاد». 


-ومن نصوص البيهقي الدالة على اتصاله الوثيق بكتب الشافعي قوله في مقدمة «المدخل إلى علم 
السنن»: (فطلبت التيسير على نفسي في معرفة أحكام الله بالنظر في كتب الشافعي رحمه الله) (ف: 
۲ وانظر في ثنائه على الشافعي ووجه اتباعه له وما صنفه من كتب في خدمة علمه في «معرفة 
السنن والآثار» (۱: ۱۹-۲۱۲ ۲). 

ومما صنفه خادما به علم الشافعي: في الفقه: (المبسوط المردود إلى ترتیب المختصر» -وهو 
مفقود-. وفي أصول الفقه: «المدخل إلى علم السنن». وفي استدلاله على الأحكام بالقرآن: 
«أحكام القرآن». وفي استدلاله بالأحاديث والاثار: «معرفة السنن والآثار». وفی مناقبه: «مناقب 
الشافعي !۰ وفي الذب عنه: «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ۰ «الرد علی الانتقاد على الشافعي 
في اللغة». 

وقد قال عنه ابن تيمية: (وأمّا البيهقي فکان على مذهب الشافعي منتصرًا له في عامّة أقواله) مجموع 
الفتاوى (۶۱:۲۰). كما وصفه ابن القيم بأنه (أنصر الناس) للشافعي. انظر: «الروح» (۲: ۰٩‏ 4). 

(۱) اعتمدت النشرة التي آخرجها عبد المعطي أمين قلعجي. والإحالة إليها برقم الفقرة. 

(۲) اعتمدت النشرة التي حققها محمد عوامة وأصدرتها دار المنهاج. والإحالة إليها برقم الفقرة. وهذه 
النشرة نشرة تامّة للکتاب صدرت -بحمد الله- حديثًا (سنة ٤١١‏ ١ه)»‏ وأما نشرة الأعظمي فناقصة 
بما يزيد على النصف. 

06 اعتمدت النشرة التي حققها السيد صقر وأصدرتها مكتبة دار التراث. 

۹3 اعتمدت النشرة التي أخرجها عبد المعطي أمين قلعجي وأصدرتها دار الريان. 





يلي البيهقيّ: الخطيبُ البغدادي» فنظرث في: 
» «الفقيه والمتفقه»۱۲). 
* «الکفاية في معرفة أصول علم الروایة»*. 

ولفضل اختصاص البيهقيٌ والخطيب بالشافعي ونصوصه ولروايتهما أقواله 
بأسانيدهما = قال النووي عنهما: (هما إمامان حافظان فقيهان شافعيان مضطلعان من 
الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني کلامه؛ ومحلهما من 
التحقیق والإتقان والنهاية في العرفان بالغاية القصوئ والدرجة العليا)””". 

ومن هم الكتب التي غیت بالإحالة إلى ما جاء فيها من نصوص الشافعي: 
۶ «البحر المحيط» كا 

وذلك لعظيم عنايته بنصوص الشافعي وإيراده لها في محالّها من الكتب والأبواب 
الأصولية» فالإحالة إليها في كتابه يفيد في بيان ما على الأصوليون عليه منها وما اختلفوا فيه 
من مدلولاتها. 

وقد كان ذلك من مقاصد الزركشي في كتابه» وقد شکی في مقدمته من غياب نصوص 
الشافعي في كتب الأصوليين» فقال بعد أن أشار لمبتدأ التصنيف في الأصول: (ثم جاءت 
أخرئ من المتأخرين» فحجّروا ما كان واسعّاء وأبعدوا ما كان شاسعًاء واقتصروا عل بعض 
رؤوس المسائل» وکثروا من الشّبّه والدلائل» واقتصروا على نقل مذاهب المخالفين من 
الفرق» وترکوا أقوال من لهذا الفنّ أصَّلء وإلئ حقیقته وصَّلء فکاد یعود آمرّه إلى الاوّل» 
وتذهب عنه بهجة المعوّل» فیقولون: خلافًا لأبي هاشم. أو: وفاقا للجبّائي. وتکون للشافعي 
(۱) اعتمدت النشرة التي حققها عادل العزازي وآصدرتها دار ابن الجوزي. وال حالة إليها برقم الفقرة. 
)۲( اعتمدت النشرة التي حققها د. ماهر فحل وآصدرتها دار ابن الجوزي. والإحالة إليها برقم الفقرة. 


(۳) «المجموع» (۱: ۱۳۱) ط عالم الکتب. 
(؟( اعتمدت النشرة التي أصدرتها وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت. 


موس و وب 
ا 
۲ کن وتا 


منصوصة وبين أصحابه بالاعتناء مخصوصة وفاتهم من کلام السابقین عبارات رائقت 





ور ات قائقة تقول خر نگ ومیاحث ع 
ثم ختم کتابه بقوله واصمًا ما قام به فیه: (وقد أحييتٌ من کلام الأقدمين خصوصًا 
الشافعي وأصحابه ما قد دَرَس» وأسفر صباخه بعد أن تلبس بالغلس)(. 
كما استفدت من بعض كتب الزركشي الأخرئ في مواضعء ك: «النكت على ابن 
الصلاح». «تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع». 
ومن الكتب التي أفدت منها كذلك: 
* «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم۳. 
* «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر”*. 
* طائفةٌ من كتب ابن تيمية وابن القيم. 
وغيرها من الكتب. 
*# .لد د 
منهج العمل في «المجرّد»: 
دَرَجَتُ في «المجرد» على منهج تحرّّيتٌ التزامّه وعدم الخروج عنه ما أمكنّ ذلك: 
* وذلك أني أصدّرُ کل باب بذكر نص للشافعي يكون أمثلّ ما في الباب» وأراعي في اختيار 
هذا النص مناسبته لفظًا ومعتی لان يكون كالمتن للباب» وقد أَُصدَّدٌ أكثرٌ من نص متئن ما 
أفضت الحاجة الموضوعية لذلك. 


02255 «البحر المحيط» (۱: 7). 

(۲) «البحر المحيط» (29/:5). 

)۳( اعتمدت النشرة التي حققها د. عبد الغني عبد الخالق وأصدرتها مكتبة الخانجي. 

(۶) اعتمدت النشرة التي حققها أبو الأشبال الزهيري وأصدرتها دار ابن الجوزي. والإحالة إليها برقم 
الفقرة. 





۰ ثم إني آضع فاصللاء وأسرد بعده نصوص الشافعي الأخرئ (الثانوية) المتعلقة بذلك 
الباب» ولا أبالي آقلّت التصوص في ذلك أو كثرت» لأن غرضي استیفاء کل ما قاله 
الشافعيٌ في الموضوعات الأصولية وما له اتصالٌ بهاء ثم إن تلك النصوص إما أن یکون 
فيها زيادةٌ على معنین النص المصدّر أو نق منه؛ أو تکون معانيها موافقة لمعناف فلا 
أستغني به عنهاء بل ها بحروفهاء ليطَّلع الناظر على تصرّف الشافعي في العبارة عن 
المعاني وافتنانه في ذلك» (وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها 
للعباد)۱۲). 
ومن خلال النص المصدّر والتصوص الثانوية يستطيع قاری «المجرّد» تشکیل نظرة 

وافية عمّا نص الشافعي عليه في کل موضوع أصولي. 
وكنث أرتب النصوص علین النحو الآتي: نصوص «الرسالة» ثم نصوص الکتب 

التي تجمع الأصول وتدل على الفروع» حسب ورودها في «الام» ثم باقي كتب «الأم) 

حسب ترتیبها» ثم نصوص الشافعي في غير كتبه» ثم نصوص الشافعي في «القدیم». 
ثم إني آعملت ید التعليق على ما رأيته محتاجًا إلى ذلك من نصوص الشافعيء في 

هوامش المجرّد» أو بين ظهرائي النصوص الثانوية» وأمّا حير النصٌ المصدَّرٍ فأحرص 

علئ إخلائه من أي تعليق» ليكون كالمتن الخالص لأصول الشافعي. 
كما تتبّعتُ مواضع قَطْرِ نصوص الشافعي في كتب أهل العلم» ولا سيّما المختصّين 

به» فإذا رآیتهم قد نقلوا نصّه أحلتٌ إلى ذلك في الهوامشء وذلك ليقف قاری «المجرّد» 

علین أوجه استفادة العلماء من نصوص الشافعي وتبويبهم واستثمارهم لها وما علقوه 

عليها. 


.)۳۸:۱( «مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )١( 





مایا «المجرّد» 


یمکن تلخیص مزایا المحرد فيما يلي: 

تقريبٌ آصول الشافعي» وترتیبها وتبویبها على نحو يسهّلُ الوقوف علیها والافادة منهاء 
لا سينا وان کتابه «الرسالة» -وهو أضل مقالاته الاصولية ودستوژها- قد جرع افيه 
الشافعي على طريقة من النظر والجدل وتفرقة الکلام عن الأصل الواحد بما یقتضیه کل 
سياق تجعل الوصول إلى مفصّل قول الشافعي فيه من العسر بمكان» بلة مقالاته المفرّقة 
في کتبه الأخرئ والمستودعَة في بطون تقریراته الفروعية» فجَمْعُ نصوص الشافعي في 
الأصل المعين وعرضها في سياقٍ واحدٍ يعين علئ تجويد النظر في مقالته واستيفاء 
أركانها. وتتصل بهذه المزية مزيةٌ آخری» وهي: 

وه مقالات الشافعي في «الرسالة» بمقالاته المبثوثة في كتبه الأخرئئ. 

تمکینْ الناظر في «المجرّدا من الوقوف علئ مواطن التفعيل الأصولي في كتابات 
الشافعي» وذلك أن «المجرّد» يتضمّن المقالات الأصولية التي قرّرها الشافعي في 
سياق الاستدلال لفروعه وبناء حجته فيهاء فإذا تتبع الناظر إحالات «المجرّد» لينظرٌ في 
سياقات النصوص الأصولية من كتب الشافعي اهتدئ إلى كثير من نماذج وأمثلة التفعيل 
الأصولي ني فقه الشافعي. 


ومن هنا فان «المجرّد» لا يغني عن النظر في السياقات الأصلية لنصوص الشافعي؛ 


وذلك أنَّ السياقات الأصلية : تكشف عن طريقة تفكير الشافعي وترتيبه لبنائه المنهجي, كما 


أصل نشوء تلك الأصول في سياقات تقريراته من خلال مجادلاته» فلكل من «المجدّد) 
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والسیاقات الأصلیة دوق مپگ السجة ده سمي ف اا 0 دی درن الحا 

ویجوّدٌ فهمه لکلامه بالجمع والتوفیق الذي یلم شعث مقالات الشافعي والسیاقات الأصلية 

تبین مدی فاعليّة تلك الأصول في مفصّل فقه الشافعي. 

* لکون المجرد نقللا نصيًا لتقريرات الشافعي ومقالاته الأصولية -كما تقدّم ذكره في «مادّة 
المجرد»-» فهو خليقٌ أن يكون كالمحكم لمتشابه التخاريج وما اختلف فيه الأصوليون 
حين تحصيلهم لقول الشافعي» وكثيرةٌ هي الخلافات المدوّنة في كتب الأصول حول 
أقوال الشافعي نقالا أو فهمّاء فإذا ما عرصت تلك الخلافات على مجموع كلام الشافعي 
في المسألة المعينة استبان وجه الصواب فيها. 
ومن هنا فان «المجرّد» ليس تخریجٌا لأصول الشافعي» بل هو یمثل صريح أصوله» 

فليس في أصل بناء «المجرد» ما يدخله الاجتهاد الا في مناطق يسيرة منه يكون الكلام فيها 

محتملا لمعانٍ» فأجتهد في تحرير مساق كلام الشافعي فيها. 
وهذا من آبرز امتیازات «المجرد»» لأن التخريج قد يدخله الغلط والتَوَهّمء ومن هنا نجد 

کثیرّا من الأصوليين يختلفون على الإمام الواحد في تخريج قواعده وآصوله ويتباين قولهم 

في ذلك جدَاء ومنهم الشافعي فكان من أهم خطوات تحرير أصول الأئمة جمع كلامهم 

ليكون أصلا يُحتَكم إليه. 
ولا يعني ذلك أن «المجرد» كاف في تحصيل أصول الشافعي» بل لا مناص من التخريج» لأن 

الشافعي لم يصرح بكل أصوله؛ فقد خر كثيرٌ من فقهه على أصولٍ لم يفصل القول فيهاء لكن 

التجريد لصريح أصوله من نافذة نصوصه خطوةٌ أولئ وركيزةٌ أساسيّة في رسم خارطة أصول الشافعي. 
ومما يؤكد هذه المزيّة أن كلام الشافعي وتقريراته مفرّقةٌ في مواضع كثيرة» مما يجعل من 

تتبعها عسیرّا» وإذا كان هذا واقعًا في الفقه كما قال الإسنوي -لما تحدث عما يقع من مخالفة 

الشافعية للشافعي في تقرير الفروع-: (والسبب في وقوع المخالفة من الأصحاب لإمامهم أن 


كتبه رضى الله عنه غير مرتبة المسائل» وكثيرًا ما يترجم للباب وتكون غالب مسائله من أبواب 





مد ۹ ات 1 ۱ ع 
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أخرئ متفرق ومثل هذه التصانيف لا یسم بها غالبًا من المصنفين الا من نظرها بعد كمال 
تصنيفه» فيُحضِرٌ تصنيفّه جميعه بين يديه» ثم ينظرٌ ذلك الکتاب فکلّما مر بمسألة أخرج بابها 
من تصنيفه ونظرهاء فلهذا قل استعمال الأصحاب لها(۱) = فان هذه الإشكالية في التقرير 
الأصولي أَدْحَلُ؛ لأن كثيرًا منها آتٍ في غير مظنته» في أثناء البحث الفقهي» وهذا ما جعل 
نصوصٌ الشافعي عزيزة الوجود في كتب الأصوليين» وقد تقدم كلام الزركشي في ذلك. 

وقد كان البيهقي ينظر فيما ينقله أصحاب الشافعي عنه من أقوالٍ مختلفة في الفقه» يحكيها 
كل منهم عن الشافعي تا فیضیق قلبه بهذا الاختلاف» حتی صف نايا في الفقه جمع فیه 
نصوص الشافعي» وعن ذلك قال: (کنت -أدام الله عر الشيخ- آنظر في کتب بعض أصحابناء 
وحکایات من حکی منهج عن الشافعي رضي الله عنه نصّاء وأبصر اختلافهم في بعضهاء فیضیق 
قلبي بالا ختلاف» مع كراهية الحکاية من غير ثبت» فحملني ذلك على نقل مبسوط ما اختصره 
المزني رحمه الله على ترتیب «المختصر»)۳۳. فهذا في الفقه فأحببت أن آسترٌ به في الأصول» 
فکان هذا «المجرّد» من أصول الشافعي بمنزلة «مبسوط» البیهقی من فقهه(). 





(۱) «المهمات» (۱: ۱۰). 

() يعني آبا محمد الجويني. 

(۳) «رسالة البيهقي إلى أبي محمد الجويني» (۷۰). 

)2 لم یصلنا -للأسف- هذا الکتاب للبيهقي» وقد وصفه في مقدمة «معرفة السنن والآثار» (ف: 
6۲ ۰4۳-6 44۷) بقوله: (وكنت قد سمعت من كتبه الجديدة ما كان مسموعا لبعض مشايخناء 
وجمعت من كتبه القديمة ما وقع إلى ناحيتناء فنظرت فيها وخرجت بتوفيق الله تعالى مبسوط كلامه 
في كتبه بدلائله وحججه على ترتيب مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه :الله 
ليرجع إليه إن شاء الله من أراد الوقوف على مبسوط ما اختصره» وذلك في تسع مجلدات). ثم قال: 
(وقد وقع الكتاب الأول وهو المبسوط إلى أستاذي في الفقه الشيخ الإمام الشريف أبي الفتح ناصر 
بن الحسين العمري رضي الله عنه فرضيه وحمد أثري فيه). 
وقد صنف البيهقي «المدخل إلى علم السنن»؛ وضمّنه كثيرًا من أصول الشافعي» ولكنَّه لم 
یستوف. ولم یقصذ إلى ذلك. كما أنه لم يجعله خالصًا لأصول الشافعي» بل ضّنه كثيرًا من 
كلام غيره. 


1 


* نظرًا لعلو مباني الشافعي ومعانية فان نصوصه خليقة بالتحفظ وفي مقدمتها نصوصه 
الأصولية التهجیت وهنا ما تكله ماه فلج و6: 
+ جد د 
هذاء وأرجو أن يكون هذا «المجرّد» الذي أتعبث فيه الخاطرٌ لجَمع أشتات كلام 
الشافعي» وتقريب متباعدهاء وضمٌ ما انتشر منها = أخصرٌ في المطالعة وآعجل للحفظ 
وأمكنَ للفهم والاستنباط وأزيدٌ في الاستبصان وأنفع في العلم والعمل 
والحمد لله رت العالمين 














3 جهة العلم 9 القيّاس 


ه الکتات ه الاسْتحْسَانٌ 


و وق 
یج ره فا ۹ ۰ د 
8 رواية السنة ه آقاویل التابعین 
ا ان ۳ رک کی و ۳۹ ی ۰ و 
ه دلالاث الکتاب والستة ه قول هل الحرّمَين وَعَمَلهُمْ 
و ِ 
ه اختلاف الحديث ه الذرائع 
ت 4 ااي 2 و وه كه ۷ 


1 لماع ه توابع وتات 











خطبة «المجرد» هي الخطبة التي افتتح بها الشافعي «رسالته»» وقد أثبتّها كاملةً اتباعًا له رضي 
الله عنه» وقد حوت من بديع المعاني وعالي المباني ما هي خليقةٌ معه بالحفظ والتمثل» وقد 
كانت لهذه الخطبة منزلةٌ عند أهل العلم» حتى إن السيوطي لما أجازه شيخه سراج الدين البلقيني 
بالتدريس وباشر ذلك افتتح أول مجلس له بهذه الخطبةء وعن ذلك قال: (فلما أجازني شيخنا 
شيخ الإسلام بالتدریس استأذنته في أن أباشر الدرس بنفسي وأن يشرفني بالحضور عندي 
في أول يوم كما جرت به العادة» فأجاب إلى ذلك وعیّن لي يومًا يحضر فيه» فذهبثُ ورتبت 
كراسةً فيها الكلام على أول سورة الفتح بحسب ما وَصَلَّتْ إليه قدرتي إذ ذاك» وافتتحتها بخطبة 
«الرسالة» للمام الشافعي رضي الله عنه» ادا پیا شيخ الأسلام» فإنه كان إذا حضر درس 
الخشابيّة يفتتح درسه بها اقتداء بوالده وأخیه وهما كانا يفعلانه تب . إلى أن قال واصفّا ذلك 
المجلس: (فافتتحت بخطبة الامام الشافعي رضي الله عنه» فصر بذلك وأعجبّه) «التحدث بنعمة 
الله» (۰-۲۳۹ ۲). 











قال الامام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه في 
خطية «الرسالة»: 

اند یله لى حَلَق أَلسَّمْوتٍ وَلْأَرْضَ وَجَعَلَ السْلْتِ از © نم الَذِينَ 
کَمَرواً بربهم, يَعْدِلُونَ 462 [الأنعام: .]1-١‏ 

والحمذ لله الذي لا ودی شكرٌ نعمة من نعمه نعمه إلا بتعمة مه توجلب علا مودي 
ماضي یِعَمه بأدائها نعمَةٌ حادثّة يجبٌ عليه شکره بها . 

ولایبلغ الواصفون که عظمته الذي هو كما وصف نفته» وقَوْقٌ ما یصفه به حل . 


موی وس سم ی کوک 

(۲) قال ابن القيم: (قال الله سبحانه وتعالى: «سُبحَانَ ریق رب الْعِرَِ عَمّا يَصِفُونَ © وَسَكَمٌ عَلَى 
آلْمُرْسَلِينَ © وَالْحَمْدُ لِلَهِ ر E e‏ -۱۸۲]. فترَّه نفسّه عما يصفه به الخلق» 
ثم سلّم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرده 
بالأوصاف التي یستحق عليها كمال الحمد. 
ومن ها هنا آخذ إمام السنة محمد بن إدريس الشافعي سقس الله روه ونور ضریخه- - خطبة کتابه؛ 
حيث قال: «الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه؛ وفوق ما یصفه به خلقه؛ . فأثبت في هذه الكلمة 
أن صفاته إنما تُتَلقَى بالسمع» . لا بآراء الخلق» وأنَّ آوصاقه فوق ما يصفه به الخلق» فتضمّنت هذه 
الكلمة بات صفات الكمال الذي أثبته لنفسه وتنزيهه عن العيوب والتقائص والتمئیل» وان ما 
وسن کین اللي نت یم لا ما وق بر 

ثم قال: «والحمد لله الذي لا یی شکر نعمة من نعّمه إلا بنعمة منه تُوجبُ على مودي شکر 

ماضي نعمه ها نهمة اد يجب عليه کر بها . فأثبت في هذا القدر أن فعل الشکر [نما هو 
بنعمته على الشاكرء وهذا يدل على أنه رحمه الله مثبثٌ للصفات والقدر) «الصواعق المرسلة» (۱: 
.)١64-1 07‏ وانظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۵: ۷۵۷) (۱3: »)٤۷١‏ «درء تعارض العقل 
والنقل» له (۲: ۳۳). 





أحمدّه حَمْدًا كما ينبغي لكَرَمٍ وجهه وعِزٌ جلاله» وأستعيئة استعانة من لا حول 
له ولا قوّة إلا به وأستهديه هد الذي لا يَضِلٌ من عم به علیه وأستغفرُةٌ ه لما 
للقت راموك اتان ين ول معو مده ويعلم أنه لا يغفرٌ ذنبة ولا يُنْجِيهِ منه 


ع ¢ ت 5 7 - ع2 د عو و 
وآشهذ آن لا له إلا اله وحده لا شرياک له» وآن محمدا عبده ورسوله به والناش 


صنفان: 
از ع و 

- آحدهما: آهل کتاب: 
۳ 2 تز ا ا 
لوا من أحكامه» وکفروا بالله» فافتعلوا كذبًا صاعُوه بألسنتهم فحلطوه بح الله 


فذکر تبارك وتعالی لنبیه مين کفرهم. فقال: وان مِنْهُمُء لَریقا یلو لته 
بالکقّب مَحیبُو د مِنَ لکتلب وَمَا هُوَ من آلکتب وَيَقُولُونَ هْوَ مِنْ ند الله ما هو 
من عند الله وَيَقُولُونَ عل آنل آلْكَذْبَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ @) [آل عمران: ۷۷]. 

ثم قال: قَوَيْلُ ِل ین تبون لكب ايوم يوون هددًا ین عدر أله روأ 
بد متا قلیلا قَوَيلُ و 3 هِمّا يَكُسِبُونَ 463 [البقرة: ۷۸]. 

وقال تبارك وتعالئ: «وقالتِ ألْيَهُودُ یر أَبْنُ له وَقَالَتِ ألَّصرّى لیخ أَبْنُ 
لله ذلك ,ییون ح توا یل ی اه ق يُؤْقَكُونَ 
© امد وا آخباوشم. وزخجتیم, ابا من ون له والسییح أن ريم وتا یروا إلا 
لیبدرا لها وجا لاه الا هو سبحتته, ما بشرکون © [التوبة: ۳۱-۳۰]. 

وقال تبارك وتعالی: اَل تَر إل نی أوثوأ کیت تن لكتدب بُ يوون بت 
ویو لِلَذِينَ ڪَمَرُوا لاء آفدی من لین توا تبیلا © أَوْلتِيكَ 

لَعَنَهُمُ آلنّهُ وَمَّن یلع أله لَه فلن تجد لَه تصیرا @4 [النساء: ۲۰۱-۰۰. 





ع سام 


كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم حجارةٌ وخ وصورًا 


استحسنوهاء» ونبزوا اسما افتعلوها» ودعوها آلهة عبدوهاء فإذا استحسنوا غير ما 
عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيرّه» فعبدوه: فأولئك العرت. 

وسلكث طائفةٌ من العَجَم سبیلهم في هذاء وفي عبادة ما استحسنوا من حوت وداب 
ونجم ونان وغیره: 


۳ 


فذکر الله لنبية.جوايًا ين جواب بعضن كن بل هيزوون هذا ا ا » فحکیل جل ثناژّه 


نّا عَلَى عاثره مد مُقَكَدُونَ ©4 [الرُعرْف: ARL‏ 


7 
1 SE 


يدر ود وَل سُوَاعًا 


۶ و 


وحکی تبارك وتعالی عنهم: الوا لا تَدَرْنَّ َالِمَتَكُمْد وا 
© ولا یفوت وَيعُوقَ وتنرا وقذ وا گیرا 48 :۱-۳ 
وقال تبارك وتعالیی : ود کر فى آلکتب اد بَرَهِيمَ © إِنَّدُد کان صِدِيقًا نبا © رد قال 
یج اي ولا يُغْى عَنكَ شَيْكًا 408 [مریم: ۰»-4۲]. 
وقال: وال عَلَيْهمُ: وک د ۳ 
أَصْتَامًا فطل لَهَا عکنین © ال هَل يَسْمَعُونَكُمُء إِذْ تَدَعُودَ شون © أز تفرك اأ 


يرون 4 [الشعراء: 389-"ال/ا]. 


هد 


وقال في جماعتهم -يُذْكُرُهُم من ذ یمه ويخبهم ضلالتهم اه وم علی من 
آمن ی سيو نِعْمَتَ أللّه و و اغا فا و را 
آله ت تا غا e‏ ۳۰ 

فكانوا قبل إنقاؤه هم بمحمدٍ صلَّئ الله عليه أهلّ كفر في تفرقهم واجتماعهم» 
يجمعُهم أعظمٌ الأمور: الكفرٌ بالله» وابتداعٌ ما لم يأذنْ به الله» تعالئ عم يقولون علوًا 
کیا لا له غرف وسيحاتة وبحمدهه ریت کل لطر و ولو 





من حَيَ منهم فكما وصف حاله حَيًا: عاملا قائلا بسَخَطٍ ربه مُزْدادًا من معصيته. 


ومّن مات فكما وصف قوله وعمله: صار إلى عذابه. 

فلمًا بلغ الكتابٌ آجله فحَقَ قضاء الله باظهار دينه الذي اصطفی بعد استعلاء 
معصيته التي لم یر ض = فتح آبواب سماواته برحمته» كما لم یل يَجِرِي في سابقٍ علمه 
عند نزول قضائه في القرون الخالية قضاوّه. 

فإنه تبارك وتعالئ يقول: کان الئاس امه وَحِدَة فَبَعَتَ أللّهُ أَلتَبيَنَ مُبَشَِرِينَ 
وه ۱ 

خیرت المُضطمَئ خی المْضّحَبُ لرسالیه المُفظُلُ علن جميع هبنج 

سوب رامات ایر رل هر ات یی 
والشَّافعٌ اله مع في الأخری» أفضل لقو تساه وأجمعُهُم لكل ی رَضِية ضِيَهُ في دين 
ودنيّاء وخیزهم نسبًا ودارًا = محمِّدًا عبدّه ورسوله(). 

وَعَرَّفَنَا وَحَلقّه نِحَمّه الخاضّة» العامة تفع في الدين والدنيا. 

فقال: قد جَاءَڪمد ر ول من آنشیمد عَزِيرٌ غل ما یگمه خریض 
عَلَيْكُمُ بالموّمنین روف رَحِيمْ ® 4 [التوبة: ۱۲۹]. 

وقال: ندرم مر وَمَنْ حَوْلََا4 الشورئ: .٥‏ و«أم القرئ»: مک وفيها قومه. 

وقال: «وَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ ابیت © [الشعراء: ۲]۲۱۳. 

وقال: ونه لدَكْرُ للَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ دون @€ [الزعرف: *4]. 

أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجیح» عن مجاهي في قوله: و لد لَكَ 
)١(‏ انظر في معنى ما تقدم من أن الناس كانوا قبل بعثة النبي ی صنفين: أهل كتاب وأميين» وأن 


الله تعالی فتح آبواب سنماواته بر حمته» وبعث نبيه محمدًا يَكةِ وأظهر دينه = في: «كتاب الجهاد 
والجزیة» الأم (۵: ۰۳۶۲-۳۲۱ ۳۹۹-۳۹۷). 
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ی ذا 


وَلِقَوَمِكَ؟ [الزحرف: ۳:]. قال: (یقال: م من الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي 
العرب؟ فیقال: من قریش). 

وما قال مجاه من هذا ین في الآية» م مُستختی فيه بالتتزیل عن التفسیر. 

فحص جل ثناؤه قومه وعشيرته الاقربین ف الا وعم الخلق ا بعد 
ورفع القَرَانِ”) ذكرّ رسول الله ثم تحص قومه بالتذارة لد بعثه فقال: لوَأَنَذِرْ عَشِيرتَكَ 
ابیت ©4 [الشعراء:۲۱۳]. 

وزعم بعض آهل العلم بالقرّان أن رسول الله قال: «يا بني عبد منافء إن الله بعثني 
أن أنذر عشيرتي الأقربين» وأنتم عشيرتي الأقربون». 

أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجیچ» > عن مجاهي في قوله: ظوَرَفَعْا لَكَ ذ كرك 4 
[الشرح: .]٤‏ قال: (لا أذكد إل کرت معي: آشهد أن لا إله 1 الله» وأشهد أن محمدًا 
رسول الله). 

يعني -والله أعلم- ذكرَّهُ عند الایمان بالله والأذان. ويَحتَلُ ذكرّه عند تلاوة 
الكتاب» وعند العمل بالطاعة» والوقوف عن المعصية. 

فصلَّئ الله علئ نيا ما َء الذَّكِرِونَ» ول عن ذكره الغافلونَ» وصَلّئ عليه 
في الأَوَّلِينَ والآخِرينَ أفضلّ وأكثرٌ وأزكين ما صلَّئ على أحَنٍ من خلقه» ورانا وإيّاكم 


(۱) قال في «القاموس المحیط»: (والتّذِيرٌ: الائذا کالتذارَة -بالکسر- وهذه عن الإمام الشافعي 
رضی الله غنه) (نذر). 

)۲( لفظ : «قران» ضبطته هنا وفي کل موضع ورد فيه في «المجرد» بضم القاف وفتح الراء مخففة 
وتسهيل الهمزة» وذلك آنها لغةٌ الشافعي وعليها قراءثه» حيث قال: (قرأت على إسماعيل بن 
قسبطنطيق» وكان:يقول: «الرّانَ؛ اسم» ولیس بمهموز؛ ولم يؤخذ من: «قرأت»» ولو أُخدٌ من: 
«قرأت» كان ما ی قرآناء ولكنه اسم: : «القرَان»» وكان يهمز: «قرأت»» ولا يهمز: : «القَرّان»» 
كان يقول: وا َرأ أَلْقّرَانَ4) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم .)١47(‏ 





بالصلاة عليه أفضل ما ری أحدًا من أمته بصلاته علیه(. 


والسَّلامُ عليه ورحمة الله وبركاته» وجزاه الله عنّا آفضل ما جَرّئ مرسَلا عن من 
ال ی ن ا ر چاق 6 کر آم أرجت للناس» دانين بدینه 
الذي ارتضی» واصطفی به ملائكتّة ومن أَنْعَمَ عليه من خلقه. 

لَمْ تمس بنا نعمةٌ ظَهَرَثْ ولا بطتث. لتا بها حظًا في دين ودنیاه أو دُفِعَ بها عن 
مکروه فيهماء وفي واحدٍ منهما = الا ومحمدٌ لین الله عليه سببّهاء القائد إل خيرهاء 
والهادي إلئ ژشیهاه ال عن الهَلَكَةِ وموارد السّوْءِ في خلافي ارس الم للأسباب 
التي تورِدٌ الک القائمٌ بالنصيحة في الارشاد والانذار فيها. 

فصلَّئ الله على محمدٍ وعلئ آل محمد كما صلّى على إبراهيمَ وآل |براهیم إنه 


ی ع 
۰ ۳ 


3 
3 


e 


ولا من خلفه. تنزیل ِن حکیی ید @4 [فصلت:۰ 4 -1۱]. 
فنقلهم من الکفر والعمی إلى الضیاء والهدئ. وبَيّنَ فيه ما أَحَلَّ: من بالتوسعة على 
خلقه. وما حَرَمّ: لِمّا هو أعلمُ به من حَظهم في الک عنه في الا خرة والأولئ. 


وأنزل عليه كتابه» فقال: نهد لَكِتَدبٌ عَزِيرٌ © لا يَأَتِيهِ ألْبَطِلُ ین 


(0) شاق البيهقي بإسناده إلى أبي عبد الله الدينوري قال: (سمعت أبا الحسن الشافعى يقول: رأيت 
النبي كيا في المنام فقلت: يا رسول الله ِم جُِيَ الشافعي عندك حيث يقول في كتاب «الرسالة»: 
«وصلی الله على محمد كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون»؟ قال: فقال: جزي عني 
أنه لا يوقف للحساب) «مناقب الشافعي» (۲: ۳۰). وفي «جلاء الأفهام» لابن القيم: (قال عبد 
الله بن عبد الحکم: : رأيت الشافعي في النوم؛ فقلت : ما فعل الله بك؟ قال رسيتي وغفرالن وزفاي 
إلى الجنة کما یرف بالعروسن» وثثر عا كما يتر على العروس. فقلتٌ: بع بلغت هذه الحال؟ 
فقال لي قائل: يقول لك: : بما في كتاب «الرسالة» من الصلاة ة على النبي عَلِةِ. قلتٌ: فكيف ذلك؟ 
قال: : «وصلی الله على محمد عد ما ذكره الذاكرون» وعد ما غفل عن ذکرهالغافلون» . قال: فلمّا 
اصیحت نظرت في «الرسالة»» فوجدت الأمر كما رأيتٌ) (۸۹). 





وابتلئ طاعتّهم بأن تَعَبَّدَهُم بقول» وعمل» وإمساكٍ عن محارم حماهُمُوهًا. 

وآثابهم على طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عَظُمَتْ به نعمثّه جل 
ثناؤه» وأعْلَمَهُم ما آوجب على أهل معصیته من خلاف ما آوجب لاهل طاعته. 

ووعظهم بالأخبار عمَن كان قبلهم ممّن كان أكثرٌ منهم آموالا وأولادّاء وأطول 
أعماراء E‏ آثارّاء فاست ستمتعوا بخلاقهم في حياة دنیاهم» اک 
منايامُم دون آمالهم» ونزلث بهم عقوبتُه عند انقضاء آجالهم» ليعتبروا في أف الأوان» 
ويتفَهّمُوا بِجَلِيّة التّیان» ويتنبّهوا قبل رَيْنٍ الغفلة» ويعملوا قبل انقطاع المُدَّة حين 
لايُعِتِبُ مدب ولا توعد فدیةه ومد کل تفس ما عَمِلَت من خَيْرٍ حَصَرَا وَمَا عیلث 
من سوء تود و ان مها متا | تا بَعِيدَابُ [آل عمران: ۳۰]. 

فكل ما أَنْرَلَ في کتابه -جل ثناؤٌة- رحمةٌ وج علمه من علمه» وجهله من 
جهله لا يَعلمُ من جهله ولا يَجْهَلُ من علمه. 

والناش في العلم طبقات» موقعْهُم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. 

حى على طلبة العلم بلوع غاية هم في الاستكثار من علمه والصبر علی کل 

عارض دون طبه وإخلاصٌ النية لله في استدراك عليه نصا واستنباطاه والرغبة إلى الله 
في العون علیه فإلّه لا يدرك خيرٌ لا بعونه. 

فن من أدرك عِلمَ أحكام الله في كتابه نصا واستدلالاء ووَفَقه الله للقول والعمل بما 
عل منه = فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفث عنه الريب ونورث في قلبه الحكمة» 
واستوجب في الدين موضع الإمامة. 

فنسأل الله 4 المبتدی لنا بوه قبل استحقاقهاء المديمّها عليناء مع تقصيرنا في الإتيان 
علئ ما وجب به من شكره بهاء الجَاعِدَنا في خير أمة حرجت للناس = أن یرزقنا فهمًا 








في کتابه» ثم سنة نبیه» وقولا وعملا يؤدّي به عتا حقه» ويُوجِبُ لنا نافلةً مزيده”"" 
فلیسث تَنزِلُ بأحدٍ من أهل دين الله نازلة لا وني کتاب الله الدلیل على سبيل الهدئ فيها 
قال الله تبارك وتعالی: ‏ کعدتٍ أَنرَْتَهُم یل لشخرج آلتّاس من أَلظُنُمَتِ إلى آلثور 

© بِإِذْنِ رَبَهِمُم ٍل صوط لْعزیز ايد 63 [إبراهيم: ۲-۱]. 
وقال: ورتا إِلَيِكَ لد کر لبيّت لاس ما تُيَلّ ایهم ولد یتتگزون ®4 


[النحل: 5 ]۰ 
وقال و ترا عَلَيَكَ آلکتب تا اكل سىء وهی وَرَحْمَةَ ونشری لِلْمْسَْلِيِينَ ©4 
[التحل: ۰]۸٩‏ 


بو «رکتیك أَوْحَيْنَا ِلَيْكَ ژوخا مِّنْ أُمْرِنَا ما كنت تذری ما الْكِتَبُ ولا 
مد یمن وڪن جلد ورا تَهْدِى به من فَمَاءُ ین عبادتا وَإنَّكَ لَعَهْدى ال صرط 


مستقیم 5 [الشوری: :۹ 


(۱) وقال في كتاب «الرسالة القديمة» : (وأنا أسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المُدیّها علينا 
بافضاله مع تقصيرتاء انا في خير أمة أخرجت للناس» آمة خير حَلّقه محمدٍ عبده ورسوله ككل 
= أن يأخذ بأسماعنا وقلوينا وألسنتنا إلى طاعته» وأن مك لن سنا وألستّنا وجمیع جوارحنا عا 
یخالف طاعته وأن لا يكلنا إلى أنفسناء فإِنّه | إن وَكَلّنا إليها وكَلّنا إلى غير کافپ وأن يُحضِرّنا العصمة 
والتوفیق» ويُنطِقٌ ألسنتنا بالحق الذي لا تَخْلِطُه السبه» ولا هی به الأهواء ولا تخوثه الكَثّلات) 
«مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 4۰۲). ثم قال البيهقي: (وله دعواث حسانٌ قد نفلت أكثرّها | إلى 
کتاب الصلاة والحج من کتاب «المعرفة»» وبالله التوفیق والعصمة). 

(۲) (ف: ۵۲-۱). 
وانظر جملا من :هذه الخطبة في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰۰۲-۱ ۰)8۲-۶7۲ 
«آحکام القرآن» للبيهقي (۱ : ۲۱-۲۰). 


# القول ني بیان جهة العلم 
0 القول في وجوه العلم» وافتراق الحجة من حيث الحكم بها ظاهرا 
وباطتا 











القَولُ في بَيَانِ جهَة العلّم 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
(لیس لاحد أبدًا أن يقولٌ في شيء: دحل وَحَرََّ) الامن جهة العلم. 
وجهة العلم: 

- الخبرٌ في الكتاب أو السُنَِ. 

- أوالإجماع. 

= أو القياس)'. 


علد واد عاد عاد عاد باد 
ع E e 2/6 E ê‏ 


وقال في «الرسالة»: 


(جهة العلم: الخبرٌ اللازم» والقياسٌُ بالدّلائل على الصواب)”". 


)١(‏ (ف::۱۲۰). 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۳۷۱). 
وأخرجه بنحوه ابن عبد البر بإسناده إلى الربيع والمزني: قالا: (قال الشافعي رحمه الله: ليس لأحد 
أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم. وجهة العلم: ما ص في الكتاب أو في السنة 
أو في الاجماع فان لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها) «جامع بیان 
العلم وفضله» (ف: ۰۱۶۰۳ 

(۲) (ف: ۱۶17). 








وقال في «كتاب جماع العلم»: 
(لیس لي ولا لعالم أن یقول في |باحة شيء ولا حَظْرِء ولا أَحَذٍ شيء من أحدٍ ولا 
إعطائه = لا أن يجدّ ذلك نصا في كتاب الله؛ أو سنةء أو إجماع» أو خبريَلْرَم. فما لم يكن 


داخلا في واحدٍ من هذه الأخبار فلا يجورٌ لنا أن نقوله بما استحسئاء ولا بما حطر على 
قلوبناء ولا نقولّه الا قياسًًا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة)(). 


وقال فى «کتاب ابطال الاستحسان»: 

(لیس یور أجدٌ أن یحکم بحق إلا وقد عم الحق» ولا یکون الحق معلومًا لا عن الله 
نصا أو دَلالةٌ من الله فقد جعل الله الحقٌّ في کتابه ثم سنة نبيه یل فليس تنزل بأحدٍ نازلةٌ 
إلا والکتات يدل عليها نصا أو ججملة)2. 

وقال فى «كتاب الأطعمة»: 

(أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالكِ من الآدميين أو أحلّه مالکه من 
الادمیین = حلال إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه» أو علی لسان نبيه يك فإن ما حرم 
رسول الله 5ة لزم في كتاب الله عز وجل أن يحرم ويُحرّمٌ ما لم يختلف المسلمون في 
تحريمه» وكان في معنی كتاب أو سنة أو إجماع)". 

وقال فى «كتاب الأطعمة»: 

وقال فى «كتاب البيوع»: 

(التحريم من وجهين: 
(۱) الأم :٩(‏ 6 ۱۵-۱). 
(۲) الأم (۹: ۱۸). 


(۳) الم (1۳۰:۳). 
)€( الأم (۳: 6( 


م2 ا 3 4 


آخد‌هما: خبر لازمْ. والآخر: قیاش). 





وقال في «کتاب قتال أهل البغي وآهل الردة»: 
(القول لا يجوز إلا آن يكرت عير أن فاخاو 2 
وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 
(ما كان حلالا لم يَجُزْ تحريمه ولا فسخه إلا بسنَةٍ ثابتة أو أمر أجمع الناس عليه)". 
وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 
(واجبٌ على الخکام والمفتیّین ألا يقولوا إلا من وجو لَرْمَ من كتاب الله أو سنة أو 
إجماع» فان لم يكن في واحدٍ من هذه المنازل اجتهدوا عليه حتئ يقولوا مثل معناه» ولا 
يكون لهم -والله اعلم- آن ينحيثوا حکنا لیمن في واحد من هذا ولا في مثل 0118 ۹ 
وقال في «کتاب الفرقة بين الأزواج»: 
(فإنما كان للعالمین ذوي العقول من أهل العلم أن یقولوا من خبر أو قياس عليه» ولا 
بکرن لهم آن بخرجوا منهما عندنا وضدك» لو انم انا يخر جر هن کف ا 2 
یقول معهم)(*. 
وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» لمخالفه في مسألة لما ذکر علة قوله: 
(قلتٌ له: الحجة فيما حكينا لك عن رسول الله اة وأصحابه» لا فيما وصفت آنهم 
ذهبوا إليه من هذاء وان كنت آنت قد تذهبٌ أحيانًا إلى آضعف منه» وليس هذا عندنا 
مذهبء المذهبٌ في: الخبر » أو علة بينة فيه)”'. 
(۱) الأم (ه: ۱۰). 
(۲) الأم (ه: ه46 ه). 
(۳) الأم 1:5 
(4) الام (7: ۳۳۲). 


(ه) الأم (1: ۳/۱ 
)3( الأم (5: (fof‏ 









۳ خر ا 
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وقال في «كتاب الأقضية» بعد أن ذكر صفات من يستحب للقاضي مشاورته: 





(لا يقبل ممن كان هكذا عنده شيئًا أشار به عليه علئ حال حت يخبره أنه أشار به من 
خبر يلزم -وذلك: کتابٌ» أو سنة- أو إجماع» أو من قياس على آحدهما)(. 

وقال في «كتاب الأقضية»: 

(لا يقضي القاضي إلا بعد ما يتبين له الحق بخبر مب لازم أو قياس» فان لم يبن ذلك 
ارد عو سد هد اوفظن براق آعل ال اه راد قاروا عا ھی بلس 
بخبر» فلم ین له من ذلك أنه الحق عنده = لم ينبغ له أن يقضي. ولو كانوا فوقه في العلم» 
لأن العلع لا يكون إلا موجودًا: إما خبرٌ لازم» وإما قياس یه له المرء فيعقله» فإذا بينه له 
فلم يعقله» فلا يعدو أن يكون واحدًا من رجلين: إما رجل صحيح العقل غلط عليه من 
آشار عليه؛ فقال له: نت تجد ما لا نجد» فلا ينبغي أن يقبل من مخطئ عنده» وإما رجل لا 
يعقل إذا عقل» فهذا لا يحل له أن يقضي» ولا لأحد أن ينفذ حکمه)(۲. 


وقال: 
(الأصل: قران» أو سنةٌ» فان لم يكن فقياسٌ علیهما)۳. 
وقال: 


(المحدثات من الأمور ضربان: 


)۱( الأم (۷: 05 )). 

(۲) الأم (۷: ۵۳۲-۵۳۱). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۱) قال: (ثنا آبی: سمعت يونس بن عبد 
الأعلىء قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذكر کلاما للشافعي في أصول العلم منه هذه الجملة. 
وعنه الخطيب في: «الفقیه والمتفقه» (ف: ۰)0۷۳ وابن القيم في: «أعلام الموقعین» (0: 165). 
واعرجه ابن أبي حاتم كذلك في «المراسيل» (1 )۰ والبيهقي في «مناقب الشافعی» (۲: ۳۰). 
وأخرجه الخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: ۱۳۲۲). وعنه ابن القيم في: 


«اجتماع الجيوش الإسلامية» (۲۲). 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (۵: ۵۱). 
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آحدهما: ما حدت يخالف كايا أو ستة ]و41 ا آو (جماغا؛ فهنه الاج الضلالة, 

والقانية: ما آحذت من الخیر لا حلاف فیه لواحد مه ها لعن 0 2 ۳۳ 

وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: «نعمت البدعة هذه» يعني آنها 
محدثة لم تكن» وإذا كانت فليس فيها رد لما مضیل)(). 


وقال: 
(کل متكلم على الكتاب والسنة فهو الحد الذي یجب. وكل متكلم على غير أصل 
كتاب ولا سنة فهو هذيان)2". 


وقال في «الرسالة القديمة» لما ذكر الإجماع: 

(إن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه» وكان أحدّ 
طرق الأخبار الأربعة» وهي: كتاب الله ثم سنة نبيه یا 5 ثم القول لبعض أصحابه؛ ثم 
اجتماع الفقهاء. 

فإذا نزلت نازلةٌ لم نجد فيها واحدة من هذه الأربعة الأخبارٍ فليس السبيل في الكلام 
في النازلة إلا اجتهاد الرأي)". 


(۱) أخرجه البيهقى فى «مناقب الشافعى» (۱: ۰647۹-47۸ «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۳۸۲) 
بإسناده إلى الربیع قال: (قال الشافعي) فذکره. 
وانظره فی: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۱: ۲۹ «تنبیه الرجل العاقل» لابن تيمية 
(۵۳۰) «أعلام الموقعین» لابن القیم (4: ۰60۸۰ «المنثور في القواعد» للزركشي (۱: 7۲۱۷ 
۲۸ وقال ابن تيمية: (رواه البيهقي باسناده الصحیح في «المدخل») الفتاوی (۲۰: ۰0۱۱۳ 

(۲( آورده البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱ 7 

(۳) آورده البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ١5‏ ). وعنه ابن القیم في: «آعلام الموقعین» 
)€: ۵۸۲). 
وانظره فی: «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» للعلاتي (6۰). 








ومن جهات العلم التي نص عليها الشافعي: ما لم يختلف فيه آهل 
العلم"» ومن كلامه في ذلك: 


قال فى «كتاب إيطال الاستحسان»: 


اال ١‏ ا ۰ جر ها ین ۶ وه ۳ - 
(لا يجوز لِمَنِ استأمل أن یکون حاكمًا أو مفتيًا = أن يَحْكمَ ولا أن يُفتِيَ الا من جهة 
کو ع ما وا a‏ ع 
خبر لازم -وذلك: الكتابُ ثم السنّف©- أو ما قاله هل العلم لا يختلفون فيه» أو قياس 
على بعض هذا)0". 


وقال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 
ی 

- والاتباغ: اتباعٌ کتاب. فان لم يكن فسَتَةء فان لم تكن فقول عامّة مِنْ سَلَفِنَا لا نعلم له 
مخالفا. 

- فان لم يكن ف: قياس على کتاب الله عز وجل. فان لم يكن فقیاس على سنة رسول 
الله َك فان لم يكن فقیاس على قول عامّة سَلَفتّا لا مخالف له)". 

)١(‏ والشافعي یفارق بين هذه الجهة» وبين جهة الإجماع» وسیأتی بحث ذلك استقلالاً في باب 
الإجماع. انظر: (۳4۲). 

(۲) الام (۹: 1۸-۲۷). 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰4۱۳۱۶ «أحكام القرآن» للبيهقي (۱: .)۳٩‏ 

(۳) الأم (۱۰: ۱۱۳). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۳۸۷). وقال البيهقي عند قوله: «والعلم من 
وجهین»: (يعني علع الشريعة). وقول الشافعي: (فقول عامة ِن سَلَفِنا) یحتمل أن يُضبَط بما أثبته 
قلث: في هذا النص فضل فاندة على ما تقدم» وذلك أن فيه ما يفيد قَضْرٌ اسم «الاستتباط» على ما 
كان فيه تعمّل ومزيدٌ نظرء وذلك القیاس» وأمًا ما يتعلق بالأخذ بالكتاب والسنة والإجماع فليس 
في ذلك إلا الاتباع» فكأنها لما تكن بحاجة إلى نوع إلحاق كانت قريبة المأخذ فصدق عليها اسم 
الاتباع ومثل الاستنباط في ذلك: الاجتهادٌ والاستدلال. 
وقد استعمل الشافعي ما يفيد هذا التمييز في مواضع» منها قوله في مسألة بیع الحيوان نسيئة» حيث 
ذكر أنه يستدل في ذلك بالسنة والقياس وما لم يعلم أهل العلم قد اختلفوا فيه» ثم قال میت ما يتعلق- 





ومن جهات العلم التي نصّ عليها الشافعي: آثار الصحابة"', ومن 
كلامه في ذلك: 


قال فى «الرسالة»: 


(لم يجعل الله لأحدٍ بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضی قبله. 
وجهة العلم بعدٌ: الكتابٌء والسنةء والاجماغ والاثا وما وصفْتُ من القياس 
عليها 97 . 


وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعی»: 
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(العلمٌ طبقاتٌ شت 
- الأولئ: الکتاب والسِّنّةٌ إذا ثبتت السنة. 
- ثم الثانية: الإجماعٌ فيما ليس فيه كتابٌ ولا سنّة. 
- والثالثة: أن یقول بعض أصحاب النبي يلك ولا نعلم له مخالقًا منهم. 
- والرابعة: اختلافٌ أصحاب النبي ية في ذلك. 


- والخامسة: القياسٌ علی بعض الطبقات. 


=بالسنة والقياس: (أمّا السنةٌ التص فإنه استسلف بعيرّاء وأما السنة التي استدللنا بها فإنه . ..) «کتاب 
البيوع» الأم (4: ۲۵۰). فهنا تمييرٌ بين السنة النصّء والسنَةِ التي يُستَّدلٌ بهاء فما دامت السنة نصّا في 
الموضوع فلا يصدق عليه وصف الاستدلال. 

)١(‏ يراد بآثار الصحابة أمران: قول الصحابي الذي لم يُعلّم له مخالفٌ» واختلاف الصحابة. یراد بعد 
اختلاف الصحابة من جهات العلم: عدمٌ جواز الخروج عن آقاویلهم. وسيأتي بحث ذلك استقلالا 
فى باب خاص. انظر : (۳۹۹). 

)۲( (ف: ۱27۸). 
هذاء ومن اصطلاح الشافعي المستقرٌ المطرّدٍ في كلامه كله إطلاقه «الأثر» على قول الصحابي؛ 
فحيثما أطلقه في كلامه فهو يريد به ذلك. 





ولا يضنان إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان» وإنما يؤخذ العلم من 
آعلی)۰. 


وقال في «کتاب الاجارات»: 

(لأصل من العلم لا یکون أبدًا إلا من کتاب الله تعالی» أو سنة رسول الله يي أو قول 
أصحاب رسول الله كه أو بعضهم. أو آمر آجمعت عليه عوامٌ الفقهاء في الأمصار)(". 

وقال في «كتاب الإجارات»: 

(... وهم يزعمون أن الأقاويل التي تلزم: ما جاء عن النبي ياء أو عن رجل من 
آصحابه» أو اجتمع الناس عليه فلم يختلفواء وقولهم هذا ليس داخلا في واحد من هذه 
الأشياء التي تلزم عندنا وعندهم)””". 

وقال في «كتاب عشرة النساء»: 

(... كل امری مالك لماله» وانما لزمه فيه ما لزمه في كتاب» أو سنةه أو آثره أو أمر 
مجمع علیه فاا أن يلزمه في ماله ما لیس في واحدٍ من هذا فلا يجوز لنا)©. 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(قلت: فن من سمّيتَ ین التابعين وأكثر منهم إذا قالوا شيمًا ليس فيه کتات ولا سن 
لم يُقبل قول لأن القولّ الذي یب ما كان في: كتاب الله عز وجل» أو سنة نبيه يه أو 


وانظره ه في: لیکن یوی ای (ف: : ۵ ۵ «معرةة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 
۱- -۳۲۲. «آعلام الموقعین» (۳: IAT‏ : ۱ «إجمال الإصابة» للعلائي (۰)۳۹ «البحر 
المحيط» للزركشي (5: ۰۵۵ ۲۲۹). 
وقال الزركشي: : (وما أحسنّ قول الشافعي في «الأم»: : وإنما يؤخذ العلم من أعلى) «البحر المحيط» 
NTA)‏ 

)۲( الأم (۵: ۲۵ 

(۳) الأم (۵: 17). 

(4) الام (7: 4 ۲۷). 
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حدیثٍ صحیح عن آحد من أصحابه؛ أو إجماع)”"". 

وقال في «کتاب الدعوی والبینات»: 

(لا نقبل لا ما جاء فيه کناب أو سنه آو اث أو مر مم عليه الناسش)(. 

وقال في «کتاب آحکام التدبیر»: 

(الأصلٌ: كتابٌ أو سن أو قول بعض أصحاب النبي يِه أو إجماعٌ الناس)7". 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(إذا اجتهد العالم في الشيء النازل الذي ليس فيه نص کتاب ولا ا ولا قول 
لأصحاب النبي اة = فليس له أن یم بشيء من الخاص» نما یل بالعام)٩.‏ 

وقال: 

(لا یکون نك آن 7 تقول إلا عن أصلء أو قياس على أصل. والأصلٌ: كتابٌء أو سنة 
ان قزل فن أصحاب رسول الله لادء أو إجماعٌ الناس)*. 

وتقدّم قريبًا نص «الرسالة القديمة» وفيه جعل قول بعض الصحابة أحدّ 
طرق الأخبار الأربعة. 


.)۳۸۰ :7( الم‎ )١( 

(۲) الأم (۸: 17). 

(۳) الأم (۹: ۳۳۷). 
وانظره فى : «الاعتقاد» للبيهقى (۱۲۲). ونقله ابن كثير في «مناقب الشافعي» وغلى عليه بقوله: 
(وهذا من أدلٌ الدليل على أن مذهبه أن قول الصحابي حجةء وهو الذي عوّل عليه البيهقي وغيره 
من الأصحاب. وزعم الأكثرون -منهم الشيخ أبو حامد الأسفراييني- أنه رجع عن هذا في الجدید؛ 
ورأى فيه أن قول الصحابي ليس بحجة والله أعلم) (۱۷۳) . وسيأتي القول في ذلك في: (أقاويل 
الصحابة). 

.)۳۷۱۲ ف:‎ /۱۰۲۷( )٤( 

(0) آخرجه البيهقي ف في «مناقب الشافعي» (۱: ۳۹۷) بإسناده إلى الربیع قال: (قال الشافعي) فذكره. 
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ومن جهات العلم التي نص عليها الشافعي: العقول. ومن كلامه في 
ذلك: 

قال في «كتاب البيوع»: 

(إنّما المعنئ في: الاستدلال بالخبر اللازم» أو القياس عليه؛ أو المعقول). 

وقال في بيان معنى «المعقول»: 

(«المعقول»: هو الذي إذا تلم به عُلِمَ أنه كما قال(). 


وة 


وقد بحت الشافعي جملة من مسائل التقديرات» فكان يؤكد أنّه لا يُقدّر 
ولا يُحَدٌ إلا من جهة العلم > ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» ردّا على من قال باستظهار 
الحاتض: 

(أفرأيتم إن قال لکم قائل لا یعرف السنة: تستظهر بساعة» أو یوم أو يومين» أو 
تستظهر بعشرة أيام» أو ست. أو سبع» باي شي آنتم آولی بالصواب من أحد إن قال 
بعض هذا القول؟ هل یصلح أن یوقت العددٌ إلا بخبر عن رسول الله يك أو إجماع من 
المسلميق؟)1 , 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عمًا یثبت به المهر: 

(لا يوقت قت إلا بخبر يلزم)9». 


(۱) الأم (355:5). 

(۲) أخرجة البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲: ۵۵) بإسناده إلى الربيع قال: (سمعت الشافعي يقول) 
فذكره. 

)۳( الأم (۸: ۵۷۰). 

() الم (16۸:۸). 








وقال فى «كتاب اختلاف مالك والشافعى» عمًا يكال به ما يجب فى الکفارات: 
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(لا يفرّق بين مكيلة الكفارات إلا أن يفرق بينهما کتاب» أو سن أو إجماعٌ» أو خبر لازم. 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» عن مسألة حد الماء الذي ينجس بمخالطة النجاسة: 

(ذلك لا يكون إلا بخبر عن النبي یه والخبر عن النبي بما وصفتٌ من أن ینخس ما 
دون خمس قرب). 

وقال في «کتاب الحج» عن قول عطاء في جزاء الطاتر: 

(... وأحسبه عَمَدَ به إل أن یحدد به» ولا يجوز أن يُحدَّدَ إلا بکتاب أو سن أو 
أمر لم يُخْتَلّف فيه» أو قياس» ولولا أنه لم يختلف في حمام مكة ما فديناه بشاة» لأنه ليس 
بقياس» ويذلك تركنا على عطاء تحدیده في الطاثر فوق الحمام ودونه وفي بيض الحمام» 


۳3 


ولم نأخذ ما آخذنا من قوله إلا بأمر وافق كتابًا أو سنة أو ثرا لا مخالف له أو قیاسّا)(۳. 
وقال في «کتاب سير الواقدي» في مسألة علامات البلوغ وأن السن المعتبرة 
لذلك خمس عشرة سنةً: 
(لا يحُدٌ على الخلق إلا کتات أو سنةٌ فیما فيه كتابٌ أو سنةء فأما إدخال الغفلة معهما 
فالغفلةٌ مردودةٌ إذا لم تكن خلاقهماء فكيف إذا كانت خلافهما)2». 
وقال في «كتاب سير الواقدي» في مسألة إسلام المرأة قبل زوجها أو العكس وأنه 
يُتربّص في ذلك إلى حين انقضاء العدة ولا يُحَدُ بغير ذلك من تقارب الزمن أو غيره: 
(المْدَّةٌ لا تجوز إلا بکتاب الله وسنة رسول الله 6ه)00). 


.)۷۳۰:۸( الأم‎ )١( 
.)۸۷ :۱۰( الأم‎ )۲( 
.)۵۱۰ :۳( الأم‎ )۳( 
.)16۰ :۵( الأم‎ )4( 
COT :0( الأم‎ (0) 





ثم قال: 
(إنما يحد مثلّ هذا: رسول الله لي فأمًا أن يُحَدَّ هذا بالرأي والغفلة» فهذا ما لا يجوز 
مع الرأي واليقظة)20, 


وقال عن ذات المسألة في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(... فان كان هذا المعنئ لم تصلح أن تكون المدة إلا بخبر يلزم» لأن رجلا لو قال: 
باق اوور ایا غ لم بجر لا می فيل الرای» إنما یجود من جما 
اللازمة) إلى أن قال: (فالمدة لا تجوز إلا بخبر يلزم مثله)). 

وقال عنها أيضًا في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(قلث: فالمدّة هل يجوز بأن تكون هكذا أبدًا إلا بخبر في كتاب الله عز وجلء أو سه 
آو شاه 0 

قال: لا 

قلت: وذلك أن رجلا لو قال: مدتها ساعة. وقال الآخر: يومًا. وقال آخر: سََ. وقال 
آخر: مثة سَنة. لم يكن ها هنا دلالة على الحق من ذلك إلا بخبر. 

قال: نعم)۳۲. 

وقال في «کتاب سير الواقدي» في مسألة عطية الحامل وتحدید زمن الاثقال 
المخوف: 


(من ادع هذا بوقتِ لم یَجْز لا بخبر)©. 


)۱( الأم (۵: 17۷). 
(۲) الام (1۰۰-۵۹۹:۸). 
(۳) الأم (5: ۳۹۰). 
(4) الم (۵: 1۸۱). 





القَولُ في وَجُوهِ العِلّم 


وافتراق الحُجَّةِ من حَيْتْ الُم بها ظاهرًا وَبَاطِنَا 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(العلمُ من وجوه: منه إحاطةٌ في الظاهر والباطن» ومنه حقٌّ في الظاهر: 
- فالإحاطة منه: 

ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامّة» فهذان السبيلان 
اللّذان یهد بهما ۱ أنه حلال» وفيما حرم أنه حرامٌ. 

وهذا الذي لايَسَعٌ أحدًا عندنا جهله ولا الشك فيه. 
- وعلمُ الخاصّةٍ سنَّةَ من خبر الخاصة: 

يعرفها العلماء ولم یلا غرم وهي موجودةٌ فيهم أو في بعضهم؛ بصذق 
الخاصٌ المُحبر عن رسول الله بهاء وهذا لام لأهل العلم أن يصيروا إليه. 

وهو الحق في الظاهر» كما تنل بشاهدين» وذلك حق في الظاهرء وقد يمكن في 
الشاهدين الغلط. 
- وعلم إجماع. 
- وعلمٌ اجتهادٍ بقياس على طلب إصابة الحق: 

فذلك حقٌّ في الظاهر عند كَايه» لا عند العامة من العلماء ولا یعلم الغيبَ فيه 





۰ 4 ۰ 1 ۳ 7 ریوب 2 7 1 
إلا الله وإذا طلبٍ العلم فيه بالقياس» فقيس بصحة = ایتفق المُقَاِيِسُونَ في أكثره» وقد 
نجدهُم یختلفون)(). 
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وقال في «الرسالة»: 
(فإن قال قائل: هل یفترق معنین قولك «حجةٌ»؟ 
قیل له -إن شاء الله-: نعم. 
فان قال: فأبن ذلك. 
قلنا: 
3 ما ما كان نص کتاب بيّنِ أو سنة مجتّمَع علیها = فالعذر فيها مقطو ولا يَسَعُ الشك 
في اعد نهدل و سومان تبرله افکیت. 
5 وأمّا ما كان من سنةٍ من خبر الخاصة الذي قد یختلف الخبر فيه» فیکون الخبث محتيلا 
للتأويل» وجاء الخبر فيه من طریق الانفراد = فالحجة فيه عندي أن يلرم العالمين؛ 
حتئ لا یکون لهم رذ ما كان منصوصًا منه» كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا 
أن ذلك إحاطة كما کون نص الكتاب وخ العامة عن رسول الله . ولو شك في هذا 
ها لم که تب» وقلنا: ليس لك -إن كنت عالِمًا- أن تشك كما ليس لك إلا 
أن تقضي بشهادة الشهود العدول وان آمکن فیهم الغلط. ولکن تقضي بذلك على 
الظاهر من صدقهم؛ والله ولي ما غاب عنك منهم)(). 
وقال في «الرسالة»: 
(قال: فقد حکمت بالکتاب والسنة فکیف حکمت بالاجماع ثم حكمتٌ بالقیاس؛ 
فآقمتهما مع کتاب أو سنة؟ 


)0( (ف: ۱۳۳۳-۱۳۲۸). 
(۲) (ف: ۱۲۲۱-۱۲۵۲). 





فقلتٌ: إني وإن حكمتٌ بها كما أحكمٌ بالكتاب والسنة فأصل ما أحكمٌ به منها مقترق. 


قال: أفيجوز أن تکون أصولٌ مفدّقةٌ الأسباب حك فیها حکمّا واحدا؟ 


قلت: نعم: 
- يُحَكمٌ بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيهاء فنقول لهذا: حكمنا 
بالحق في الظاهر والباطن. 


- ویْحکم بالسنة قد رُوِيَتْ من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليهاء فنقول: حكمنا 
بالحق في الظاهرء لأنه قد یمک الغلط فيمن روئ الحديث. 

- ونحكم بالإجماع. 

2 ثم القياس» وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلةً ضرورة» لأنه لا يحل القياس والخبر 
موجود كما يكون التيمم طهارةً في السفر عند الإعواز من الماء» ولا يكونْ طهارة 
إذا وجد الماء» إنما يكون طهارةً في الإعوازء وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا 
أخور مين الست 
وقال في «كتاب جماع العلم»: 
(إنما نعطي من وجه الاحاطة. أو من جهة الخبر الصادق» وجهة القياس. 
وأسبابُها عندنا مختلفت وان أعطينا بها كلّها فبعضُها أثبتٌ من بعض. 
قال: ومثل ماذا؟ 
قلتٌ: إعطائي من الرجل باقراره وبالبينة وإبائه اليمينَ وحلف صاحبه والإقرارٌ آقوی 

من البينة» والبينةٌ أقوئ من إباءٍ اليمين ويمين صاحبه» ونحن وان أعطينا بها عطاءً واحذا 

فأسبایها مختلفة)2؟). 


.)۱۸۱۸-۱۸۱۲ (ف:‎ )۱( 
.)۷-٦ :٩( الأم‎ ۲( 





وقال فى «كتاب جماع العلم»: 
(... قلت له: لست أحسبّه يخفئ عليكٌ ولا على أحدٍ حضرل أنه لا يوجد في علم 
الخاصة ما يوجد في علم العامة. 


قال: وكيف؟ 
- عم العامّة على ما وصفت. لا تلقئ أحدًا من المسلمين الا وجدت علمّه عنده ولا يرد 
منها أحدٌ شيئًا علی آحد فيه» كما و صفت في جُمَل الفرائض وعددٍ الصلوات وما أشبهها. 
وعلمٌ الخاصّة: بوك انمع وو زيل 7 ۳ > تختلف 
أقاويلهم وتتباین تبایتا با فيما ليس فيه تص كتابء يتأوَّلُونَ فیه» وان ذهبوا إلى 
القیاس فیحتمل القیاش الاختلاف» فإذا اختلفوا فأقلٌ ماعند المخالف لِمَن أقام عليه 
خلافه أنه مخطیٌ عنده» وکذلك هو من عند من خالفه ولیست هکذا المنزلة الأولين. 
- وما قيل قياسًا فأمكن في القیاس أن يُخطِىٌ القیاس لم يَجُرْ عندك أن یکوتّ القياسٌ 
إحاطة ولا يُشْهَدٌ به كلّه علی الله كما زعمت)۱». 
وقال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 
(الخبر عن رسول الله مه خبران: 
- فخبرٌ عامَةٍ عن عامّةٍ عن النبي َة بَجْمَلِ(© ما فرص على العباد أن يأتوا به بألسنتهم 
ع وه ۶ ۳۹ 9 1 ع 
وافعالهم» ويؤتوا به من أنفسهم وأموالهم» وهذا ما لا يسَعُ جهله» وما كان علئ هل 
العلم والعَوَامٌ أن يسَوُوا فيهء لأ كل کل كعد الصلاة وصوم رمضان وتحريم 
الفواحشء وأن لله عليهم حقا في أموالهم. 
VANO‏ ۲۱-۲۰). 


(۲) في نشرتي بولاق (۷:*) والوفاء : (يحمل). وفي مخطوطة «مراد ملا» ٩(‏ : 6أ) بلا تَقْطِء وما أثبثه 
آشبه» وعلیه رواية البيهقي ذ في «المدخل». وستأتي الاحالة إليها. 
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- وخبرٌ خاضَّةٍ في خاصٌ الأحکام لم یکلم العامّ ولم يأتِ أكثرُه كما جاء الأولء 
وكُلّف عِلْمَ ذلك مَن فيه الكفايةٌ للخاصّةٍ به دون العامّق وهذا مثل ما يكون منهم 
في الصلاة سهوٌ يجب به سجود السهوء وما يكون منهم فيما لا يجب به سجود 
سهوء وما يُقَسِدٌ الح وما لا بيده وما تجب به الفدية”» ولا تجب ما یل 
مگاالیس فيه تصن كناب» وهو الذي علق العلمام كن عا -والله أل فول 
خبر الصادق على صدقه» ولا يسُهُم رده كما لا يسعٌهّم رد العَدَدِ من الشهود 
الذین قبلوا شهادتَهُم» وهو حق صدق عندهم على الظاهر. كما يقال فيما شَهدَ 
به الشهود فمَنْ آدخل فى شیء من قبول خبر الواحد شيئًا = دخل عليه في قبول 
عدد الشهود الذین لیسوا بنصّ في کتاب ولا سس مثل الشهود على القتل وغیره 
إن شاء الله)(۲؟. 
وقال فى «کتاب اختلاف الحديث»: 
(... وفي هذا دلیل على أن علم الخاصّةٍ يُوجَدٌ عند , بعض» ويَعزّبُ عن ب بعض» وأنه 
a‏ رن 1 
وقال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 
(علمٌ خاصٌ السنن إنما هو علجٌ حاص بِمَن قَتَحَ الله له علمّهء لا أنه عام مشهورٌ 
كشهرة الصلاة وجمّل الفرائض التی كُلمَنْهَا العامّةٌ)؟). 


(۱) فى نشرتى بولاق (۷: ۷) والوفاء: (البدنة). والمثبت من مخطوطة «مراد ملا» (1: 1۵ ب) ورواية 
البیهقی فى «المدخل» و «دلائل النبوة»» وستأتي الاحالة الیها. 

)۲( الأم (۱۰: ۸-۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم الستن» للبيهقي (ف: ۰6۱641۰۱۸۵ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(ف: ۶۲ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ۲۲). 

(۲) الأم (۷۸:۱۰). 

(۶) الام (۱۰: ۰۱۰۷ 


AEE 
۹ E 2 0 
وقال فى «كتاب اختلاف الحدیت»:‎ 


(خاصٌ العلم لا يوجد لا عند القليل؛ وَلَّمَا يَحُْ علج الحَاص). 


وقال فى «کتاب اختلاف الحديث»: 


١٠و‎ 





(خاصٌ الستة نما هو خبرٌ خاصّة لا عامة)(). 


قلت: ومما يتصل بذلك كلام الشافعي في أن السنة قد تعزب عن بعض 
الصحابة, بل عن بعض متقدمیهم. وعامّتَهم» فمن كلامه في ذلك: 
قال فى «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 
(قد يعزب عن الكثير الصحبة الشيء من العلم يحفظه الأقل علمًا وصحبة منه فلا 
یمنعه ذلك من قبوله)(۳. 
وقال فى «کتاب اختلاف الحدیث» : 
(يعزبٌُ على المقدّم الصحبة الواسع العلم الشیء يعلمه غیده)), 
وقال شي «کتاب اختلاف الحدیث» : 
الله الشيء يعلمه غيره ممن لعله لا يقاربه في تقدم صحبته وعلمه)(*. 
وقال في «كتاب قسم الفيء والخنيمة»: 
(قد يعزب عن الطويل الصحبة السنةء ويعلمها بعيدٌ الدار قليلٌ الصحبة)0©. 
(۱) الأم (۲۲۱:۱۰). 
(۲) الام (۱۰: ۲6). 
(۳) الم (۸: ۷۰۲). 
(5) الأم (۱۰: ۱۵). 


)2ه( الام (۱۰: ۱۰۷). 
6 الأم :٥(‏ ۳۳۷). 








وقال کی «کتاب الدعوی والیینات»: 


(بعض السنن قد يعزب عن عامَّة أصحاب رسول الله ول حتىل يجدوها عند الضحاك 
بن سفيان وحَمّل بن مالك مع قلة صحبتهما وبّعْدِ دارهماء وعمّرٌ يطلبها بين المهاجرين 
والأنصار فلا يجدها)'. 


)۱( الأم (۸: ۲۲). 





القَوْلُ في العِلّمء وَمَا يَحِبٌ عَلَى النّاس فيه 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(قال لي قائل: ما العلم؟ وما يجبُ على الناس في العلم؟ 

فقلتٌ له: العلعٌ علمان: 

علم عامّةٍ لا يسع بالغًا غيرٌ مغلوب علئ عقله جهله. 

قال: ومثل ماذا؟ 

قلتُ: مثل الوا الخمسء وأنَّ لله عل الناس صوع شهر رمضانء وح البيت 
إذا استطاعوه. وزكاةً في أموالهم: وان حَرَّمَ عليهم الزَّنَا والقتل والسّرِقةَ والخمرٌء وما 
كان في معنئ هذاء ما كل الب أن موه وه یط من أنفسهم وأموالهم؛ 
وآن يكفوا عنه مار عليهم منه. 

وهذا لصف كله من العلم موجودٌ نصا في كتاب الله» وموجودًا عامّا عند أهل 
الاسلام؛ ین هم عمّن مضئ من عوائهم» يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون 


في حكايته ولا وجوبه علیهم. 
وهذا العلم العام الذي لا يُمكِنُ فيه الغلط من الخبرء ولا التأویل ولا يجورٌ فيه 
التنازع. 


- قال: فما الوجه الثاني؟ 








قلت له: ما ينوب العباد من فروع الفرائضء وما يُخَصٌ به من الأحكام وغيرهاء مما 
يس ی نش کناب رار نش شأ وز كانت في د لا هي من 
آخبار الخاصّةٍ لا آخبار العا وما كان منه يحتملٌ التأویل ويُسْتَدْرَكُ قياسًا. 

قال: فيعدو هذا أن يكونَ واجبّا وجوت العلم قبلّه؟ أو موضوعًا عن الناس علمّه 
حتی يكون من عَلِمَهُ تلا ومن ترك مه غير آئم بتركه؟ أو من وجو ثالثِ فتوجدّناة 
حبرا أو قیاسّا؟ ١‏ 

فقلتٌ له: بل هو من وجو ثالثِ. 

ال:نيش رار امه فيد عا یاس ۱ 

فقلتٌ له: :هذه درجةٌ من العلم ليس تا لع ولم يها كل لته ون احتقل 
بلوغهّا من الخاصّةٍ فلا يَسَعمَ یم کلم كافة ناذا تام بها يبن خاستهم تن فيه 
الكفايةٌ لمیر یره ممّن تر که إن شاء اللهء والَضل فیها لمن قام بها على من عَطله. 

ثم طلب منه محاوره الحُجَّةَ في ذلك: فأقام الشافعي الحجة على ذلك» وضرب 
له أمثلةء من الجهاد والنفیر والتفقه وحضور الجنائز ورد السلام» ثم قال: 

(وهکذا کل ما كان الفرض فيه مقصودا قصد الكفاية فیما ينوبٌء فإذا قام به من 
المسلمين من فيه الكفايةٌ حَرَجَ من تخل عن المأثم» ولو ضيّعُوهُ معًا حَفْتُ أن لا 
بخرخ واحِدٌ متهم مُطِيقٌ من المأقم بل لا أشكٌ إن شاء الله" : 


.)4۷۱ -ه5١:ف(‎ )۱( 

() (ف: ۹۹۱-۹۹۰ 
وانظر: «مختصر البویطی» ( ۱۰۲۷-۱۰۲ / ف: ۱۱-۳۷۰۷ ۳۷). 
وانظره فی ي: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱٩-۱‏ ۰۱۵۳ ۱6۵). 
وانظر کلام الشافعي عن بعض الفروض الكفائية في: : «کتاب الأيمان والنذور» الأم (۸: ۲۰۸-۲۰۷). 











القول في أنَّ الکتاب دال على جميع الأحكام نصا أو جل 

القول في البيان» وجماع ما أبان الله خلقه في كتابه 

القول في جماع علم كتاب الله تعالى 

القول في لسان العرب. وأنْ ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان 
العرب 

القول ني أن الله خاطب بكتابه العربٌ بلسانها على ما تعرف من 
معانيها 

القول في تثبيت حجية القراءة الشاذة 





قال الشافعي ق «الرسالة»: 


(كلٌ ما أَنْرَلَ في كتابه -جلَّ ثناؤة- رحمة وحجَة علمه من علمه وجَهله من 
جوله» لا علمٌ من جهله» ولا يَجْهَلٌ تن عَلِمه. 

والناش في العلم طبقات. موقِعْهُم من العلم بقدرٍ درجاتهم في العلم به. 

َحُقّ عل طلبة العلم بلوٌ غاية جُهدِهِم في الاستكثارٍ من علمه؛ والصبرٌ على کل 
عارض دون طَّبه» وإخلاصٌ النية لله في استدراكِ علوه نصا واستنباطاء والرغبة إلى 
لله في العون علي فإنّه لا مدْرَكُ خيرٌ لا بعونه. 

فان من أدرك علع أحكام الله في كتابه نصا واستدلالاء وه الله للقول والعمل 
بماعَلِمَ منه = فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» واننفث عنه اليب نورت في قلبه الحکمةه 
واستوجب في الدين موضعٌ الإمامة. 

فنسأل اللة المبتدى لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمّها عليناء مع تقصیرنا في 
الإتيان علئ ما أوجب به من شكره بهاء الجَاعِلنا في خير آمة أخرججت للناس = أن 
یرزقنا فهمّا في كتابه» ثم سنة نبيه» وقولا وعملا يومّي به عتا حقّه» ويُوجِبُ لنا نافلة 
مزيده. 

فليسث رل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل عل سبيل 
الهدئ فيها. 





قال الله تبارك وتعالئ: كِب أَنرَلْتَدهُء یل لشخرج آلتّاس من آَلظُلْمَتٍإِلَ آلو 
© بِإِذْنِ رَبَهُمُء إل صرزاط لْعَزِيز اميد 43 [إبراهيم: ۲-۱]. 

وقال: ورتا ی أل کر شبن یلاس ما تلهم وَلَعلَّهُمْم يَتَفَكَرُونَ ©)4 النحل: ؛14. 

وقال: «وترّلتا عَلَيْكَ آلکتب یا َكَل سىء وَهُدَى وَرَْمَةَ وذری لِلْمْسْلِيِينَ ©4 


[التحل: ۰]۸٩‏ 
وقال: موَكَدَّلِكَ أُوَحَيْتا إِلَيِكَ روا ِن آمُرتا ما کنت تذری ما ألْكِتَدبُ ولا اليم ولح 
عله ا به 93 : عبادتا ات هی إ اط مسقيو 43 [الشوری: (cea:‏ 
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وقال في «كتاب إيطال الاستحسان»: 

(قال الله عز وجل: ليَنِدَاوْيدُ تا جَعَلَّتَكَ خَلِيفَة فى الارن فَأَحْكُم بَيْنَ الاس 
و يي و 
معلومًا لا عن الله نصا أو دَلالَةَ من الله» فقد جَعَل الله الحقّ في كتابه ثم سن نبيه له فليس 
تتزل بأحد نازلة إلا ؤالكتات يذل عليها نصا او جنا 

د عد اعد 

وقد نص في موضع على آن ليس كل العلم في كتاب الله نصّاء بل ولا سنة 
النبى کا ف: 

قال فى «كتاب الأقضية»: 

(ليس كل العلم يوجد فيه كتابٌ وسئَّةٌ نصًا)". 


(۱) (ف: ۵۲-۶۳). 

وانظره في: «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۰۸۲۳ «البحر المحیط» للزركشى (۱: .)٤٤١‏ 
() الأم (: ود). 1 
(۳) الأم (۷: .)4۹٩‏ 





القَوْلُ في البَيّانِء وجمّاع ما أَبَانَ الله لِخَلْقِهِ في کتابه 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(البیانْ: اسح جامعٌ لمعاني مجتمعة الأصول» متشعبة الفروع. 

فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعَبة: أنها بیان لمن حُوطِب بها ممّن نزل 
القَرَانُ بلسانه: متقاربةٌ الاستواء عنده -وإن كان بعضها آشد تأکیک بیان من بعض- 
ومشتلفة عند ن يجهل لسا العرب. 

فجماغ ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تبنم به لِمَا مضئ من خکوه جل ثناؤه 
= من وجوو: 

فمنها ما أبانه لخلقه نضًا: 

مل جُمَل فرائضه» في أنَّ عليهم صلاةً وزكاةً وحجٌا وصوتاء وأنّه عم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنء وت الزنا والخمر وأكلٍ الميتة والدم ولحم الخنزير, وبیّنَ لهم 
كيف فرص الوضوء مع غير ذلك مما بِيّنَ نصًا. 
- ومنه ما أحكم فرضّه بکتابه» وبين كيف هو علی لسان نبيه: 

مثلّ عدد الصلاة» وال زکاة ووقتِهاء وغیر ذلك من فرائضه التي آنزل من كتابه. 
- ومنه ماسَنَّ رسول الله يك ما ليس لله فيه نص حکم» وقد فرض الله في كتابه 

طاعة رسوله ول والانتهاة إلى حکمه» فل قل عن رسول اا ا 


سے ت 


م 





۱۱ ۰ 


۳۳ ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلی طاعتهم في الاجتهاد. كما 
ابتلی طاعتهم في غيره مما فض عليهم)”". 


وقال فى «الرسالة»: 
(کل ما سن رسول الله مما ليس فيه كتابٌ -وفيما کتبنا في كتابنا هذا من ذكر ما من 
الله به على العباد من تعلّم الكتاب والحكمة = دلیل على أن الحكمة سنة رسول الله- مع 
ما ذكرنا مما افترض الله عل خلقه من طاعة رسوله وبيّن من موضعه الذي وضعه الله 
به من دینه - الدلیل علی أت آلا فى الفراتض المنصوصة فی کتاب الله من أحد هذه 
الوجوه: 
5 منها: ما آتی الکتاب على غاية البیان فيه فلم يُحْتَحْ مع التنزیل فيه الیل غيره. 
-_- ومنها: ما آتی على غاية البیان في فرضه وافترض طاعة رسوله» فبیّنَ رسول الله عن 
ا 85 #4 و 22 و 
الله كيف فزضة» وعلئ مَن فرَّضْهء ومتئ يزول بعضه ويثبّت ویجب. 
- ومنها: ما بينه عن سنة نبيه بلا نص کتاب. 
وکل شيء منها بيان في كتاب الله۱6. 
وقال فى «الرسالة»: 
(البيان يكون من وجوه. لا من وجه واحدٍ. یجمعها أنها عند أهل العلم بَينَهٌ ومشتبهة 
البيان» وعند من يُقَصّرٌ علمّه مختلفة البيان)". 
)١(‏ (ف: .)٥۹-٥۴۳‏ 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۳۷۰-۳۹). ومختصرًا -بتصرّفی- في: «المدخل إلى 
علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۹۱۱ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: »)۲۸١‏ «البحر المحیط» 
للزركشي (۳: 51/9 -581). 


(۲) (ف: كه 1 
(۳(فا: ۶۲۰ 
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وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(إنَّ الله أنزل الكتاب يَبيانًا لكل شيب والتبيين من وجوه: 

منها: ما بین فرضه فيه. 

ومنها: ما أنزله جملة» وأبان على لسان نبيه وا كيف هو. 

ومنها: ما أحكم الله فرضّه جملةً» وأمر بالاجتهاد في طلبه ودل علئ ما يطلب به 

بعلامات خلقهاء وآبانها دالّةَ خلقها في عباده دلّهم بها عل وجه طلب ما افترض 

علیهم. 

فإذا آمرهم بطلب ما افترض علیهم دلّك ذلك -والله آعلم- علی دّلالتین: 

إحداهما: أن الطلب لا یکون إلا مقصودًا بشيء أنه يتوجّه له لا أن یطلبه الطالبٌ 

والأخرئ: أنه كلّفه بالاجتهاد في التأخي لما أمره بطلبه) ۷ 

وقال في «كتاب بيان فرض الله تبارك وتعالى»: 

(قَرَصَ الله عر وجل الفرائضٌ في كتابه من وجهين: 

آحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضها حت استَغْنِي فيه بالتنزيل عن التأويل» وعن 

الخر. 

والآخرٌ: أنه أحكم فَرْضّها بكتابه» وبیّن كيف هي علی لسان نبيه يِه ثم آثبت فزض 
ما فرص رسول الله ل في کتابه بقوله عر وجل: لوَمَا تلم آلرشول فَحدُوهء وَمَا 


© الام ٩(‏ : ۱۵). 
قلث: قوله: (متعسّفًا) يعني به أن يطلبّه الطالب بغير نص ولا مثالٍ بدّلالة. قال في «الرسالة»: (لا 
یجوز أن یال لفقیه عَذْلٍ غير عالم بِقِيّمٍ الرقيق: «أَقِمْ هذا العبد» ولا: «هذه الأمة» ولا: «إجارةً هذا 
العامل»» لأنه إذا أقامه على غير مثال بدّلالة على قيمته كان ا فإذا كان هذا هكذا فيما تقل 

قيمته من المال ويَيْسُرٌ الخطأ فيه على المُقَام له والمُمَام عليه = کان حالال اللدتوبعررهه آولي أن لا 
يقال فيهما بالتعسف والاستحسان) (ف: 15-7 .)١‏ 
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هکم عْنْهر نیوا [الحشر: ۷ وبقوله تبارك اسمه: یلا وَرَبَِكَ ل يوسنو حى 

يحَكْمُوكَ فیما هَجَّرَ بيهم شم لا بجذواً ف کی اه مه خرجا امنا قضیت وم 

تنلیتا 68 [الساء: 54]. وبقوله عز وجل: «ومَا کات لِمُؤْمِنِ ولا مُومتة دا قضی الله 

تولف اش أن تون لَهُمْ ره ین مرجم [الأحزاب: +۳ مع غير آية في القرَانِ 

بهذا المعنین)۲. 

وقال في «کتاب المکاتب»: 

(عامَة ین جَمّل الفرائض ۲۳ اه في آیق وأبينت آحکامها في کتاب» أو سنق 
أو إجماع). 7 


)۱( الأم (9: 4۳-6۲). 
)۲( الأم :٩(‏ ۳۷۵). 
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لول في جِمَاع عِلْم کتاب الله تَعَالَى 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
(من جماع علم كتاب الله: 

- العلم بأنّ جميعَ كتاب الله إنّما نزل بلسان العرب. 

- والمعرفةٌ بناسخ كتاب الله ومنسوخه 

- والفرض في تنزيله» والادب. والارشاي والاباحة. 

- والمعرفةٌ بالموضع الذي وضع الله به نه من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في 
كتابه» ويه علئ لسان نبيه» وما أراد بجميع فرائضه؟ ومن آراد: اكل خلقه آم 
بعضهم دون بعض؟ وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره. 

- ثم معرفةٌ ما ضَرّبَ فیها من الأمثال الدّوَالٌ على طاعته الم لاجتناب معصيته 
وترك الغفلة عن الحظ. والازدیادٌ من نوافل الفضل)(). 


واه اه ماه ماد م ۳ 
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(۱) (ف: ۱۳۰-۱۲۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰4۱۲۵ «آحکام القرآن» للبيهقي (۱: ۲۲). 
قلتٌ: قد تحدّث الشافعی عن هذه الأمور بتفصیل في «الرسالة» عدا الأمرين الثالث والخامس: 
- فأما ما یتعلق بأن جمیع کتاب الله إنما نزل بلسأن العرب فانظره في (ف: ۱۷۸-۱). 
- وآما ما یتعلق بناسخ کتاب الله ومنسوخه فعقد له أبوابّاء انظرها في: (ف: ۱۷-۲ 4). 
- وآما ما یتعلق بالموضع الذي وضع الله فيه نيه فعقد له أبوابًاء انظرها في: (۳۱۱-۲۳). 
وسيأتي القول في ذلك في مواضعه من «المجرّد!. 
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القَوّل في لِسَانٍ العرّبٍء وَأَنْ یش من کتاب الله شيء إلا 
بلسان العرّب 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(الواجبٌ على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث حیثٌ علمواء وقد تكلّم في العلم من 
لو أمسك عن بعض ما تکلّم فيه منه لكان الإمساك أ أولئ به وأقرب من السلامة له إن 
شاء الله. 

فقال منهم قائل: إِنَّ في القرّان عربيًا وأعجميًا. 

والقرَان یدل علی أن ليس من کتاب الله شيءٌ إلا بلسان العرب. 

ووجد قائل هذا القول من قَبِلَ ذلك منه تقليدًا له ورگا للمسألة عن حجته ومسألة 
غيره ممّن خالفه. وبالتقليد أغفل من من آغفل. والله يغفر لنا ولهم. 

ولعل کن قال: 3 في القَرّان غيرٌ لسان العرب وقُبِلَ ذلك منه = ذهب إلى أ 
القرّان ن خاصًا يجهل بعضّه بعض العرب. 

ولسانٌ العرب أوسعٌ الألسنة مذهبًاء وأكثرُها ألفاظاء ولا نعلمه يُحِيطٌ بجميع علمه 
إنسان غيرٌ تب ولكنه لا يذهبُ منه شيء علئ عامّتهاء حتیٰ لا يكونَ موجودًا فيها من 
ټعرفه. 

والعلمٌ به عند العرب كالعلم بلس عند أهل الفقه. لا نعلمُ رجلا جَمَعَ اسن فلم 
يذهب منها عليه شيء. فإذا جُمعٌ علمٌ عامّةٍ أهل العلم بها أتئ على السنن» وإذا فرق علمُ 
کل واحدٍ منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها موجودًا عند غيره. 
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وهم في العلم طبقاتٌ: منهم الجامعٌ لأكثره» وَإِنْ ذهب عليه بعضه ومنهم الجامع 

ولیس قلیل ما ذهب من السنن على من جَمَحَ أكثرّها = دلیلاعلی أن يُطلّبَ علمّه عند 
غير طبقته من أهل العلم بل يُطلَبُ عند نظرائه ما ذَّهَبَ عليه حتئ یوب عل جميع سنن 
رسول الله -بأبي هو وأمي- فيتفرّدُ جَمْلَة العلماء بجَمْعِهاء وهم درجاتٌ فيما وَعَوْا منها. 

وهكذا لسانُ العرب عند خاصّتها وعامتهاء لا يذهبٌ منه شيءٌ عليهاء ولا يُطلَبٌ 
عند غيرغاء ولا یعلمّه الا ۶ مَنْ قله عنهاء ولا يَشْرَكُها فيه إلا من اتبعها في تعلّه منهاء 
ومَنْ قبلّه منها فهو من أهل لسانها. 

وإنما صار غیرهم من غير آهله بت رکه فاذا صار إليه صار من آهله. 

وعلمْ أكثر اللّسان في آکثر العرب أعمٌ من علم أكثر السنن في العلماء 

فان قال قائلٌ: فقد نجد من العَجَم ن ينطق بالشيء من لسان العرب = فذلك 
يحتمل ما وصفتٌ من تعلّمه منهم فإن لم يكن ممن تعلّمه منهم فلا يوجد یط إلا 
بالقليل منه» ومن نطق بقلیل منه فهو تَبَّعٌ للعرب فيه. 

ولا نكر إِذْ كان اللفظ قيل تعلّمًا أو نْطِقّ به موضوعًا أن يوافق لسانٌ العجم أو بعضّها 
قلیلا من لسان العرب. كما باق القلِيلُ من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامهاء مع 
تنائي ديارها واختلاف لسانها وبُمْدِ الأواصر بينها وبين مَن وافقت بعض لسانه منها. 

فان قال قائلٌ: ما الحجة في أنَّ کتاب الله محص بلسان العرب لا يَحْلِطُهُ فيه غيرٌه؟ 

فالحجة فيه كتاب الله. قال الله: رمَا لا من رَسُولٍ لا بان قَوْمِي) [إزاهيم:0]. 

فان قال قائل: فإنَّ الرسلّ قبل محمدٍ كانوا یُرسَلون إل قومهم خاصّة ون محمدًا 
یت الین الناس ان = [قيل:] فقد يحتملٌ أن یکون بت بلسان قومه خاصّة ويكونَ 
علی الناس کال أن يتعلموا لسائّه وما أطاقوا منه. ويحتمل أن يكون بت بألسنتهم. 
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[فإن قال قائلٌ:] فهل من دليل علی أنه بت بلسان قومه خاصةً دون ألسنة العجم؟ 
-[فالدلالة على ذلك ب في كتاب الله عز وجل في غير موضع»] فإذا كانت الالسنة 
مختلفةً بما لا يفهمه بعضّهم عن بعض فلا بد أن يكون بعضّهم تبمًا لبعض» وأن يكون 
الفضل في اللسان المتَبّع على التابع. 

وأولئ الناس بالفضل في اللسان من لسائه لسانْ نبئيّ» ولا يجوز -والله أعلم- أن 
يكون آهل لسانه أتباعًا لأهل لسانٍ غير لسانه في حرف واحیه بل كل لسان تبح للسانه 
وکل آهل دين قبله فعليهم اتباعٌ دينه. 

وقد بیّن الله ذلك في غير آية من كتابه: 

قال الله: اند آکفزیل رت الْعَلَيِينَ © نَرَلَ به ألرُوځ الْأَمِينُ © عل قلبات لِعَكُونَ 


و 


من المتذ ريق ® بِلِسَانٍ رین میدن 468 [الشعراء: ۱1۹6-۱۹۲]. 
وقال: «وَكْدَلِكَ أَنرَلْتَهُر كما عَرَبِيًا 468 [الرعد: ۲۳۸]. 
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وقال: ولك تال فرانا عَرَييًالْنذِرَ أمَ الشری ومن حولهاک «ادرری:۰ 

وقال: «حم والکتب آلنبین © نا جع فا عَرَييًا لَعَلّڪ, تَعْقِلُونَ 4۵ 
[الز خرف: ۲-۱]. 

وقال: طقرَانًا عَرَبيّا غَيْرَ ذى عوج للم دیون 408 [الزمر: 0]. 

فاقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناهاء ثم أكّد ذلك بان نق عنه -جلّ 
ثناؤه- كل لسانٍ غیر لسان العرب في آيتين من كتابه: 

فقال تبارك وتعالئ: «إوَلَقَدَ تَعْلَمُ اَم يَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلِمُهُه بق لَسَان الى 
يُلْحِدُونَ | إِلَيْهء أَغْجوة وَهَدذًا لِسَانٌ nl‏ 402 [النحل: ۱۰۳]. 

وقال: «وَلَوْ جَعَلْتَنهُ فرائا غجییّا لَقَانُوا رلا فصلت ءابه ءَاعَجَي ورن 4 


[فصلت: ۶۳ ]. 
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وعرَّكَنا یمه بما خصّنا به من مکانه فقال: للََدْ جامء سول ین یگمه 
عَزِيرٌ غل ما غو خریض عَلَيْكُمُ باَلْمُؤْمِنِينَ روف رَجیم © [التوبة: ۱۲۹]. 

وقال: هو الل تقك فى یی ey‏ نهم يَتْلُوأ عَلَيْهِمُد ءَايْنِتَهِء يرهم 
یم لکشت و یکت وان ث من قبل نی کل شین ©4 اله ۲ 

و کان مما عرف الله نبّه من زنعامه أن قال: و إئةر لذكر أك وَلِعَوَيِكَ 4 [الزحرف: 4۳]. 
فخص قومّه بالذ کر معه بکتابه. 

وقال: «وَأنذِز عَشِيرَتَكَ آلاقربیت © [الشعراء:۲۱۳]. 

وقال: «لكْنذِرَ 1 لْقُرَّئ وَمَنْ حولها6 الشورئ: ه]. و«أم القری»: مکة. وهي بلده 
وبلدٌ قومه فجعلهم في کتابه خاصّةَ» وأدخلهم مع المنترین عام وقضی بأن روا 
بلسانهم العربي» لسان قومه منهم خاصَة)(). 


(۱) (ف: ۱7۲-۱۳۱). وما بين المعقوفین لیس في نشرة شاكرء وهو في نشرة الوفاء. 
وانظر بعضه في: «أحكام القرآن» للبيهقي (۱: ۲۳-۲۲ «البحر المحیط» للزركشي (۲: ۰۲۶ 
١/١‏ ). 
قال الشاطبي مبيئًا مأخذ الشافعى فيما قرّره من أن القران عربي وأن ليس شيء منه بغیر لسان 
العرب: (إن هذه الشريعة المباركة عربية» لا مدخل فيها للألسن العجمية» وهذا وان كان مبينا في 
أصول الفقه» وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين» أو فيه ألفاظ أعجمية 
تكلمت بها العرب» وجاء القرآن على وفق ذلك» فوقع فيه المعرب الذي ليس من صل كلامها = 
فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا. 
وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة» فطلب فهمه إنما يكون من 
هذا الطريق خاصة). 
ثم ساق الآيات الدالة على أن القرآن نزل بلسان عربي» ثم قال: 
(إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب. لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم» فمن آراد 
تفهمه. فمن جهة لسان العرب يفهم» ولا سبیل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. هذا هو المقصود 
من المسألة. 
وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجم أو لم يجئ فيه شيء من ذلك = فلا يحتاج إليه إذا 
كانت العرب قد تكلمت به» وجرى في خطابهاء وفهمت معناه» فإن العرب إذا تكلمت به صار- 
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-من کلامهاء ألا تری آنها لا تدعه على لفظه الذي كان عليه عند العجم» إلا إذا كانت حروفه في 
المخارج والصفات كحروف العرب» وهذا يقل وجوده وعند ذلك يكون منسوبا إلى العرب. فأما 
إذا لم تكن حروفه كحروف العرب. أو كان بعضها كذلك دون بعض. فلا بد لها من أن تردها إلى 
حروفهاء ولا تقبلها على مطابقة حروف العجم أصلاء ومن أوزان الكلم ما تتركه على حاله في كلام 
العجمء ومنها ما تتصرف فيه بالتغيير كما تتصرف في كلامهاء وإذا فعلت ذلك. صازت تلك الكلم 
مضمومة إلى كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لهاء هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع 
فيه ولا إشكال. 

ومع ذلك فالخلاف الذي يذكره المتأخرون في خصوص المسألة لا ينبني عليه حكم شرعي: ولا 
يستفاد منه مسألة فقهية» وإنما يمكن فيها أن توضع مسألة كلامية ينبني عليها اعتقادء وقد كفى الله 
مؤونة البحث فيها بما استقر عليه كلام أهل العزبية في الأسماء الأعجمية. 

فان قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب وانه عربي وإنه لا عجمة فيه» فبمعنى أنه أنزل على لسان 
معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأسالیب معانيهاء وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب 
بالعام يراد به ظاهره» وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه. وبالعام يراد به الخاص» 
والظاهر يراد به غير الظاهر» وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره» وتتكلم بالكلام 
ينبئ أوله عن آخره» أو آخره عن أوله» وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنی كما يعرف بالاشارة وتسمي 
الشيء الواحد بأسماء كثيرة» والأشياء الكثيرة باسم واحد. وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في 
شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها. 

فإذا كان کذلك. فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب» فكما أن لسان بعض الأعاجم لا 
يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب» كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان 
العجمء لاختلاف الأو ضاع والأساليب» والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام 
في «رسالته" الموضوعة في أصول الفقه. وكثيرٌ ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ. فيجب التنبه 
لذلك. وبالله التوفيق) الموافقات (۲: 6-۱۰۱ ۱۰). 
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الله خَاطَبَ بکتابه العَرَبَ بِلِسَانِهًا عَلَى ما تغرف 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(علئ كلّ مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهدهه حتئ یشهد به أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا عبد ورسوله؛ ويتلَ به كتاب ال ويَنطِقٌ بل کر فيما افرص عليه من 
التكبير ویر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. 

وما ازداد من العلم باللّسان الذي جعله الله سان کن عَم به نبوته ونر به آخرّ 
كتبه = کان خيرًا له . كما عليه يتعلّه”©| لصلاة وال کر فيهاء ويأتي اليك وما آیر ؛ بإتيانه 
ويتوجَّةُ لِمَا وجه له» ويكونٌ تبعًا فيما افتّرِضٌ عليه وئیب إليه لا متبوعًا. 

وإنما بدأتٌ بما وصفتٌ من أن القَرّان نزل بلسان العرب دون غيره”" لأنه لا يَعلَمْ 
من إيضاح جمَّلٍِ علم الكتاب أحدٌ جَهِلَ سعة لسان العرب. وكثرة وجوهه وجماع 
معانیه وتَمَرّقّها. وَمَن عَلِمّه انتفث عنه السب التي دخلث على من جَهِلَ لسانها. 

فكان تنبيةٌ العامة على أنَّ القَرَانَ نزل بلسان العرب خاصّةٌ نصيحة للمسلمين. 


)١(‏ يعني: : أن يتعلم. وإسقاط (أن) في مثل هذا كثيرٌ في كلام الشافعي وقد قال ابن الأثير في موضع عن 
مثل هذا الأسلوب: (. .. وهي لغو فاشيةٌ في الحجازء يقولون: يريد يفعل. أي: أن يفعل. وما أكثرٌ 
ما رأيّها وارد في كلام الشافعي رحمة الله عليه) «النهاية في غريب الحديث والاثر» (ر ي ث). 
)۲( يعني بالبداءة هنا الأمورٌ التي هي من جماع علم كتاب الله تعالى المتقدم م ذكرُهاء فقد جعل أوَلَّها: 
العلم بِأنْ جميعَ کتاب الله تما نزل بلسان العرب. 


دی SNIPE‏ 
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والنصيحةٌ لهم فرص لا ينبغي كه وإدراك نافلة خير لا يدعٌها لا من سَفِه نف 
وت موضع حظه. وکان يجمعٌ مع النصيحة لهم قيامًا بایضاح حقّ. و کان القيامٌ بالحق 
0 الفسلمين من طاعة الله وظاعةٌ الله جامعة للخير. " 
آخبرنا سفیان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جریر بنّ عبد الله یقول: بايث 
النبيّ على النضح لكل مسلم. 
أخبرنا ابن عبينة» عن سهيل بن أبي صالح» عن عطاء بن يزيد» عن تميم الداري 
أن النبي قال: «إن الدين النصيحة إن الدين التصيحة إن الدين النصيحة: لله ولكتابه 
ولنبیه» ولأئمة المسلمین وعامّتهم». 
نما خاطبٌ الله بكتابه العربٌ بلسانها علئ ما تعرف من معانيهاء وكان مما تعرف 
من معانیها اتسَاعٌ لسانهاء وأنَّ فطرتّه أن يُخَاطِبٌ بالشيء منه: 
- اتا ظاهرًا راد به العامٌ الظاهشل ويُستَغنول بأوّل هذا منه عن آخره. 
- وعامّا ظاهرًا یر یراد به العام ويدخلّةُ الخاصٌء فَيُستَدَلٌ على هذا ببعض ما حُوطِبَ 
به فيه. 
- وعامًا ظاهرًا د یراد به الخاص. 
7 وظاهرًا يعرف في سياقه آنه يراد به غير ظاهره. 
فكل هذا موجودٌ علمّه في أوَّلٍ الکلام أو وَسَطِهء أو آخره. 
3 وتبتدئ الشيء من كلامها ین رل لفظها فيه عن آخره. 
- وتبتدئٌ الشيء يُِينُ آخرٌ لفظها منه عن أوَّلِه. 
وتَكَلّمْ بالشيء ء ره بالمعنی دون الإيضاح باللفظ كما * تُعَرّفٌ الاشارة ثم يكونٌ 
هذا عندّها من آعلی كلامهاء لانفراد أهل علمها به دون آهل جهالتها. 
- ونْسَمّي الشيء الواحد بالأسماء الکثيرة. 


۱۳۱ 





- وتسَمّي بالاسم الواحدٍ المعاني الكثيرة. 

وكانت هذه الوجوهٌ التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به -وان 
اختلفت أسبابُ معرفتها- معرفةً واضحة عندهاء ومستنكرًا عند غیرها ممّن هل هذا 
من لسانهاء وبلسانها رل الکتاث وجاءت السنث فتکلّف القول فى علمها ا ما 
يجهل بعضه. ومن تکلّف ما جَهِلَ وما لم نه معرفته كانت موافقثه للصواب - 
وافقه من حيث لا یعرفه- غيرٌ محمودة -والله آعلم- وکان بخطته غيرٌ معذور |ذا ما 
نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطاً والصواب فیه)؟. 


وقال فى «الرسالة»: 
(القران عربيٌ» یکون منه ظاهرٌه عامّاء وهو يراد به الخاص)(. 
وقال في «الرسالة»: 


(کتات الله ينول عامًا د یراد به الخاصءَ ا راد به العامٌ)0©. 


.)۱۷۸-۱۳۲۷ (ف:‎ )١( 
۰)۳۷:۱( وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ 
وانظر آخره فى ي: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۳۱۱) -وفیه: «ومن تکلف ما جهلء وما‎ 
.)۲۰۲ :1( لم يثبتة نة معرفةٌ»- وأوله في: «البحر المحیط» للزركشي‎ 
قلث: وقد عقد الشافعي في «الرسالة» عد أبواب تناول فيها جملةٌ من هذه الوجوه» وهي:‎ 
۰۱۸۷-۱۷۹ باب بیان ما نزل من الکتاب عامًا راد به العام ویدخله الخصوص (ف:‎ - 
.)۱۹۳-۸ باب بيان ما أَنزِلَ من الکتاب عام الظاهر وهو یجمع العام والخصوص (ف:‎ - 
,)5 ١و باب بیان ما نزل من الكتاب عامٌ الظاهر یراد به كله الخاص (ف:‎ - 
.)۲ ۱۱-۸ : باب الصنف الذي يبين سياقه معناه (ف:‎ - 
.)۲۱۳-۲۱۲ باب الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره (ف:‎ - 

(۲) (ف: 8۲۵). 

(۳) (ف: ۱۱۳). 
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وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(قال: ... ولکن آرآیت العام في القَرّان» كيف جعلته عامّا مرت وخاضًا أخرئ؟ 

قلت له: لسانْ العرب واسمٌء وقد تنطقٌ بالشيء عامًا تريد به الا وعامًا ترید به 
الخاص فيّبين في لفظهاء ولستٌ أصيرٌ في ذلك بخبر لا بخبر لازم. وكذلك أَنِْلَ القَرَانُ 
فين في رن مر وفي الس آحری )۱ ۰ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(آبان الله جل ثناوّه لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبيه» وهو لسانُ قومه العرب؛ 
فخاطبهم بلسانهم علئ ما يعرفونَ من معاني کلامهم. وكانوا يعرفونَ من معاني كلامهم 
أنهم يَلْفِظُونَ بالشيء عامًا يريدون به العام» وعامًا يريدون به الخاص» ثم دهم علئ ما أراد 
من ذلك في كتابه وعلی لسان نبیه» وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه فعنه جل ثناؤٌه قَبِلُوا بما 
فرص من طاعة رسوله في غير موضع من كتابه)!"؟. 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» عمًا نزل من الأحكام عامًا یراد به العامُ: 

(وهو الظاهرٌ من علم الَرَان. 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(لسان العرب واسمٌ۵6). 

وقال في «کتاب قسم الصدقات»: 


0 4 2 3 ۹ 1 5 
(قد تسمّي العرب الشيء الواح بالأسماء الكثيرة» وهذا بين في كتاب الله عز وجل» 


.)۱۱ :۹( الأم‎ )١( 

(۲) الأم (۲۸:۱۰). 

وانظره فی: «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۲۲۸). 
)۳( الأم(۲۸:۱۰). 

(5) الأم (۱۰: ۱۳۷). 


لك 
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وفي سنة رسول الله يو وفي لسان العرب). 
وقال في «کتاب ما يحل وما يحرم من النکاح»: 
(القَرّان عربيٌ ع اللسان» منه مُحتَمل واسعٌ e‏ 


وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 


(... وقوله: وزج مهم و [الأحزاب: .]١‏ مثل ما وصفت من اتساع لسان 
انیت وان الكلمة الواحدة تجمع معان مختلفة)". 
وقال في «کتاب الدعوی والبینات»: 
(القَرَانُ عرب فیکونْ عام الظاهر وهو یراد به الخاص)۵). 
وقال في «مختصر البويطي»: 
القَرَانَ منه ما نزل: 
- عامّا يراد به الخاص. 
- وخاصّا يراد به العام. 
د وتاك وستدل في ياف ا أده 
- وارشادا واباحة. 
= وفرضانصا. 
۰ وفرضًا جملة» فأبان رسول الله لا معنی ما آراد منه. 


ج وشيء یحتمل التأويل. 


(۱) الأم (۳: ۲۰۵). 
(۲) الم (7: ۱۲). 
(۳) الأم (5: ۳۰۶). 
2 الأم (۸: 65). 
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- رلا ل جل اعد یره إلا بسن ةن رسول الله كل أو حبر عن أصحانة. 
ee eal‏ 

- وشيءٌ نزل جملة خص منه شيء. 
فمن جَهل هذا وجَهل لسانَ العرب ومعاني كلامها لم يَجُزْ له القول في عِليها. 
ومّن عَلِمٌ هذا مع سنن رسول الله يه وسنن أصحابه» وقول التابعين» وكان صحيحٌ 

العقل» يفرق بين المشتبه = وَسِعَهُ القول في علمها. 


ومنه ما نزل ممّا دل خلقه علئ موضع الاجتهاد فیه)). 


)١(‏ (۱۰۱۵-۱۰۱6/ ف:77549-/7010). ثم ذكر أمثلةً لبعض ما تقدم. 


۱۲۵ 





القَؤْلُ في تثبیت حُجِّيّةِ القَرَاءَة الشَاذَةِ 


قال الشافعي في «مختصر البويطي»: 

(ذكر الله تبارلة وتعالئ الأعواي من الوضاهة ۰۳۰ ي ۱۳ 
وأخبرت أنه مما رگ به لاه فهو وان لم يكن رانا قرا فاقل حالانه أن يكون عن 
رسول الله يك نان لا يأتي به غيرٌه. كما قال البي لا يَكِِ: «لأقضينٌ بینکما بکتاب 
الله تبارك وتعالی) . فحکمنا به علین عدا ولیس هو قر را بُقرَأ)2. 


واد عاد علد علد عاد مام 
رد i‏ رد که Ê‏ 9 


و بر و 


وقال في «مختصر البويطي» بعد أن ذکر أنه لا يُحرّمٌ من الرضاع الا خمس 
رضعات. واحتج بحدیث عائشة رضي الله عنها: 

(فان قیل: آفیجوز أن ثم کیک که ولا تفرآبه تر ؟ 

قيل: نعم» كما قال الي يكلِ: «لأقضين بینکما بکتاب الله: الغنم والجارية رد 
عليك ...» . وأثبتنا حکمّه ولم نجعله و ابقر 


(۱) (1۳۰-۲۹ / ف: ۱۲۳۵). 

(۲) (۱۰۷۱/ ف: ۳۸۵۵). 

وانظر: «التمهید في تخریج الفروع على الأصول» للاسنوي (۰)۱۱۸ «تشنیف المسامع بشرح جمع 
الجوامع» للزركشي (۱: ۰۲۷۷-۲۷ 





و دا شی دك , A‏ باللا حتفي لي 
5 لا و١‏ 1 
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ا ك و اس ضف تبي تي نسي و یو ر وک ا یی کت یاس ١.‏ -. 

















القول في حجية السنة 
القول ني أن الحجة تقوم بها ثبت من السنة 

القول في استغناء السنة بنفسهاء وأن ليس في أحد مع قول رسول الله 
كد حجة 

القول في منزلة السنة من الكتاب 

القول في أن السنة تبعٌ للكتاب» وإبطال عرض السنة على القرَان 
القول في أن السنة لا تعازض برأي ولا قياس 

القو لق آن السنة النصوضة لا رك بالجمل من الکتاب والستة 
القول في أن للنبي َي أحكامًا اختص بها عن أمته 

القول في عموم الاقتداء بالنبي بيا إلا ما خصه الله عز وجل به 
القول في أن الأصل في تصرفات النبي ی صدورها منه بمقتضى 
الحكم والتشريع لا الاجتهاد والسياسة إلا بدلالة 

القول في إقرار النبي كلاف وأنه لا يُقرٌ باطلا عُملَ بحضرته 





5 وا ,۳۹ 
6 ۸ 
۳۳ 
۱ بي 
۹ ل 4+ 
۱ پم زد 
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۰ 
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القَوْلُ في حُجِيّةِ السْنَة 


قال الشافعي في «كتاب جماع العلم»: 
(لم أسمغ أحدًا تَسَبَهُ الناس أو نسب نفسّه إلى علم يُخالِفَ في: 

3 ام فرص الله عز وجل ابا مر رسول الله وك ولتسلی لحکمه بأل الله عز وجل 
لم یجعل لأحدٍ بعدّه لا اتباقه. 

- وه لا يلزمُ قول بكلَّ حال الا بکتاب الله أو سنة رسوله بي وآنْ ما سواهما تبعٌ 
لهما. 

- وان فرص الله علینا وعلی تن بعدّنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله واح لا 
یختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله 6 ۱. 


.)۵ :٩( الأم‎ )۱( 

وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰44۷-4۷۵ «آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۲- 
CAY‏ 

قلتُ: قد وضع الشافعي بابًا في «حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلّها؛ خاصّها وعامّهاء وأقام 
الحجة على نقض قولهاء وحكى فيه مناظرة دارت بينه وبين أحد أفراد تلك الطائفة» فانظرها في: 
«كتاب جماع العلم» الأم (9: .)١9‏ وفي أثنائها قال مناظر الشافعي بعد أن أقيمت عليه الحجج 
على تثبيت حجية الأخبار: (قد قبلث منك أن أقبل الخبر عن رسول الله لاء وعلمتٌ أنه الدال على 
معنی ما آراد بما وصفت من فرض الله طاعتّه فإنا إذا قبلتُ خبرّه فعن الله قبلت : ...) «کتاب جماع 
العلم» الأم (9: ۱4) . كما تحدّث في موطن آخرٌ عمّن آبطل الحدیت وأورد حجتهم وأجاب عنها 
بایجاز في: : «کتاب اختلاف الحدیث» الأم ٠(‏ ۰ -۳۰۰). 
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وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

اس شاف رسول ۵ إن حديت عه نسم دیق الذي خالفه إليه» أو 
یکون أثبتَ منه ... وخلاف السنة ضيقٌ على کل مسلم)). 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» ردّا على من خالف سنةّ ثابتة عن 
رسول الله عَلِهِ: 

(سبحان الله العظیم» كيف تروون عن رسول الله اة شيئًا تخالفونه» تخالفونه إلى 
قول آحد من خلق الله؟!.ما رآینا احا قط في شرق ولا غرب قبلكم ولا بلغنا عنه آنهقال 
مثل هذاء وما لأحد خلاف رسول الله ین)). ۱ 

وقال في «کتاب الجنائز»: 


(ما ثبت عن رسول الله ول فليس لأحد خلافه إذا بلغه)". 


وقال في «کتاب الحج»: 
(لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله عِی۵). 
وقال: 


(ما من أحدٍ الا ویذهب عليه سنة لرسول الله هة وتعرّتٌ عنه» فمهما قلت من قول 
مب و ا و 3 : ١‏ 
أو أ صلت من أصل فيه عن رسول الله له حلاف ما قلت = فالقول ما قال رسول الله ین 
وهو قولي). 


(۱) الام (۸: ولاه-١5ه).‏ 

(۲) الم (۸: 1۲۰). 

e DENN )۳( 

(5) الأم (۳: ۳۹۷). 

(0) آخرجه البيهقي بإسناده إلى الربيع قال: (سمعت الشافعي يقول) فذكره ثم قال الربيع: (وجعل 
يردد هذا الکلام). «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۰۲ «مناقب الشافعي» (۱: ۰6۷۰ «أعلام 
الموقعين» لابن القيم (۳: ۱۸۲). 5 


ی NEE‏ د 





وقال في «القدیم» لما قال له مخالفه في مسألة: «فإن بعض أصحابك قد 
قال خلاف هذا »: 

(مَن تبع سن رسول الله َة وافقته» ومن غلط فتركه خالفته صاحبي الذي لا أفارقه 

اللازمٌ الثابت عن رسول الله م وان بعد والذي أفارق من لم يقبل سنةة رسول الله کل 


وان قَرْت)(۱). 


- 
۰ 


ومن کلامه في أنَّ قَرّض الله عز وجل اتباغ آمر رسول الله بَ: 

قال في «الرسالة»: 

(کل من بل عن الله فرانّه في كتابه = بل عن رسول الله شتّ» بفرض الله طاعة 
رسوله علی خلقه» وأن ينتهوا الیل حكمه. 

ومّن قبل عن رسول الله فعّن الله قبل لِمَا افترض الله من طاعته. 


-ونصوص الشافعي الدالة على اتباعه السنة» ووصیته بترك قوله إذا حالف ما فيها = متواترت وقد 
بوب لها البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱: 4۷۱) فقال: (باب ما یستدل به على حسن اعتقاد 
الشافعي في متابعة السنةء ومجانبة البدعة. وذلك بين في کتبه ومسائله) ثم ساق جملةً منهاء وانظر 
طائفة منها کذلك في: «آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۱۸۰ وما بعدها) (0: ۱۳۳). 

وقال ابن القیم عن الشافعي: (جزاه الله عن الاسلام خیرّاء لقد نصح لله ورسوله والمسلمین ودعا 
إلى کتاب الله وسنة رسوله. وأمر باتباعهما دون قوله. وأمرنا بأن تعرض آقواله علیهما فنقبل منها ما 
و ا RT‏ 

وقد قال الشافعي في «الرسالة»: ( ... وما أن نخالف حديثًا عن رسول الله ثابثًا عنه فأرجو أن 
لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. وليس ذلك لأحدء ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له ول 
يخالفهاء لا أنه عَمَدَ خلاقهاء وقد يفل المرء ويخطئ في التأويل) (ف: 0۹۸ -094). 

(۱) أورده البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۱: 4/0) قائلاً: (وقرأت في كتاب «القدیم» رواية الزعفراني 
عن الشافعي في مسألة بيع المدبر» وقول من قال له: : فإن بعض أصحابك قد قال خلاف هذا. قال 
الشافعي: قلت له) فذكره. ثم عقب البيهقي بقوله: :(قلتٌ : وللشافعي في هذا الجنس کلام كثيرٌ تركته 
لکثرته» وهو منقول في «المبسوط المردود إلى ترتيب المختصر» وبعضه في كتاب «المعرفة»). 
وانظره في: «أعلام الموقعين» لابن القيم (۳: ۱۸۷). 








رخ ا 
HENS 27‏ 
2 سا رر 


فیَجممٌ القبول لِمّا في كتاب الله ولسنة رسول الله = القبول لكل واحدٍ منهما عن 
الله» وإن تفرّقّت فروخ الأسباب التي فل بها عنهماء كما أحلّ وحرّع فرص ود بأسباب 
متفرقةء كما شاء جل ثناژه لا مُسْكَلُ عَمًا يَفْعَلُ وه مُسَكَلُونَ 45 [الأبياء: +270)]0. 
وقال في «الرسالة»: 


(وضع الله رسولّه من دینه وفرضه وكتابه الموضم الذي أبان جل ثناؤٌه آنه جَعَلَه عَلَما 





1۳۲ 


لدینه» بما افترض من طاعته. وحَرّمَ من محصیته» وأبان من فضيلته» بما قَرّنَ من الإيمان 
برسوله مع الایمان به. 

فقال تبارك وتعالی: «فَعَامنُواً أله سوه > [الأعراف: ۱۰۸]). 

وقال: ِنَم آلْمُؤْمِنُونَ آلذین ءَامَنُوا بل ورسْوله- وَإِذَا كَانُوا مَعَُه علی امُر جایج 
لم يَدْهَبُوأ حَتَّ يَسْتَعْذِنُوه4 [النور: 0۰]. 

فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبعٌ له = الإيمانَ بالله ثم برسوله» فلو آمن 
عبد به ولم یمن برسوله لم يع عليه اسم كمال الإيمان أبدًا حى يؤمنَ برسوله معه. 
وهكذا سَنَّ رسول الله في كل من امتحنه للإيمان. 

1 ۳ ۰ 1 

اخبرنا مالك» عن هلال بن آسامة» عن عطاء بن یسار» عن عمر بن عبد الحکم قال: 

E 4 4 1‏ 1 ۰ 
آتبت رسول الله بجاریة» فقلت: يا رسول الله» علي رقبق افاعتقها؟ فقال لها رسول 
الله: «أين الله؟». فقالت: في السماء. فقال: «ومن آنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: 

«فأعتقها». 
وهومعاوية بن الحکم؛ وكذلك رواه غير مالك وأظن مالکا لم يحفظ اسمه. 
(۱) (ف: ۱۰۳-۱۰۲). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (۱: 4۱ 4). 
() في «الرسالة» بتحقیق شاکر: («فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خیرا لکم إنما الله اله 
واحد سبحانه أن یکون له ولد») (ف: ۷ وانظر تعلیق شاکر هناك والاية المثبتة هي المرادةه 
وهي الواردة في رواية البيهقي. انظر: «دلائل النبوة» (۱: ۲۰). 
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۱۳۲ 


ففرّض الله علی الناس اتباع وحيه وسن رسوله. 

فقال في كتابه: رَيَنَا وَأَبْعَثٌ فیهمء و رونا مهم یلوا عَلیَهمد ابتك وَيُعَلِمُهُمُ 
الْكتنب وَالْحِكُمَةَ وَيُرَكِيهِهُد إِنَّكَ آزک العو 2 6 [البقرة: 178]. 

وقال بل تا وک اسا سلتا فیگمد ر a‏ ءَايِْتِنَا 
رکه عنم التب وَالْحِكُْمَةٌ 8 ما لَمْ تکوئوا تَعْلَمُونَ 45 
[البقرة: ۱۵۰ 

وقال: لد مَنَّ أللّهُ عَلَى الْمُؤْمِتِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمد E OE ENIS‏ 
یمه ايت وَيرَكِيهمُء وَيُعََمهُمُ آلکتب وَآَلْحِكْمَةَ وان کاثوا ِن قبل لَفِى صَكَلٍ 
مبین 4 [آلعمران: 174]. 

وقال جل ثناؤه: هو آلّذِی بعت فى الأَمِيّدن رشو جه تلو علنهمد عایجه. 
ویک مر وله کب ود ات ۱ 

وقال: رد کرو یغعت له علي وما آنژل عَلَيَكُمْء من الکتب وَالْحِكمَةٍ 
يَعِطْكُمُر به4 [البقرة: ۲۲۹]. 

وقال: ونر ألنّهُ عَلَيْكَ لْکتت وَاَلْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَمُ وگن فضل 
اا 

وقال: لوا کون تا ی فى بِيُوتِسحُيَ من عابت الله اجک نله كان آطیشا 
خَبِيرًا © [الأحزاب: ۳6]. 

فذكر الله الکتاب وهو القرّان: 

وذكر الحكمةء فسمعت من أرضئ من أهل العلم لا يقول: الحكمة: سنة رسول 
الله. وهذا يشبه ما قال -والله أعلم- لأن لقن در واه الحكمة» وذكر الله مه مه علو 
خلقه بتعليمهم الكتابَ والحكمةء فلم َج -والله أعلم- أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة 





ANS 
SHE 





1۳٤ 


رسول الله» وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله» وأن الله افترض طاعة رسوله وحَدّمٌ على 
الناس اتباعٌ آمره» فلا يجوز أن یال لقول: «فرض» إلا لكتاب الله» ثم سنة رسوله. لِمَا 
وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به. 

وسنة رسول الله مبينةٌ عن الله معنئ ما أرادء دلیلا علی خاصّه وعامّه» ثم قرن الحكمة 
بها بكتابه فأتبعها إياه» ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله)). 

وقال في «كتاب الصلاة»: 

(من أطاع الله فقد أطاع رسوله» ومن عصی الله فقد عصئ رسوله» ومن أطاع رسوله فقد 
أطاع الله ومن عصی رسوله فقد عصی الله لأن رسول الله ما عبدٌ من عباده» قام في خلق 
الله بطاعة الّه» وفرض الله تبارك وتعالئ علئ عباده طاعته لمّا وفقه الله تعالی من رشده)(. 

وقال في «كتاب الأطعمة»: 

(ما آمر به رسول الله و فلازمٌ بفرض الله عز وجل)". 


وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 


.)۲۵۷- ۲۳۲ «الرسالة» (ف:‎ )١( 
-۲۸ :۱( وانظره في: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۰۳۰-6 «أحکام القرآن» للبيهقي‎ 
«دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ۰۲۱-۲۰ «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: 707). وانظر بعضّه‎ ۹ 
.)۱۳۲ في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف:‎ 
قلث: هذا النص بطوله عقد له الشافعي بابّا عنوانه: «بیان فرض الله في کتابه اتباع سنة نبيه». ثم إنه‎ 
آتبعه بأبواب متعلقة بذلك وهي:‎ 
6۲۹۸-۲۵۸ پاپ فرض الله طاعة رسوله الله مقرونةٌ بطاعة الله ومذکورءٌ وحدها (ف:‎ - 
.)۲۸۱-۲ ۹ باب ما أمر الله من طاعة رسول الله (ف:‎ - 
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما آوحی إلیه» وما سهد له به من اتباع ما أورَ به‎ - 
ومن هداهء وأنه هاو لمن اتّبعه (ف: : 310-17) وفي ضمنه كلام طويل عن منزلة السنة من الكتاب‎ 
سيأتي في: (القول في منزلة السنة من الكتاب).‎ 

 .)4۱۵:۲( الأم‎ 0 

(۳) الأم (۳: ۱۳۷). 


و 5 





۱۳۰ 





(ما حرّم رسول الله ياء حرامٌ باذن الله تعالی إلى یوم القيامة» بما وصفت وغیره من 
افتراض الله تعالی طاعته في غير آية من کتابه» وما جاء عنه )۲۳ . 


ومن کلامه في أن القول اللازم هو الکتاب والسنة: 

قال في «الرسالة»: 

(لا نجد خبرا آلزمه الله خلقه نا با إلا کتابه ثم سنة نبیه)۲۳. 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(إنما العلمٌ اللازم: الكتابٌ والسنة وعلی كل مسلم اتباعهما۳). 

وقال في «کتاب الأقضية»: 

(لم يؤمر الناس أن يتبعوا الا كتاب الله ا 
الخطاً وراه منه» فقال تعالی: وا ات لَعَهَدى إل صراط مد مُسَتَقِي و [الشوری: 44 ]. فأمّا من 
کان زات خطاً او ضوابا فلا یوس آحد باتباعه0): 


م 


وقال فى «كتاب الأقضية»: 

(إنما على الناس أن يتبعوا طاعة الله وطاعة رسوله وه وهو كتاب الله عز وجل وسنة 
نبيه مه وإذا غَبِى عِلْمُّهما على أحدٍ فالدلائل عليهماء لأنهما اللذان رضي الله عز وجل 
ورسوله 2 لعباده» وأمروا باتباعه )° . 

2 د لد 

.)۳۲۹:۹( الأم‎ )١( 
FET) )۲( 
.)۷ ۱۳ :۸( الأم‎ )۳( 
۰.۲ :۷( الأم‎ (2 


وانظره في: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (۲: ۰6۲۰۱ 
)٥(‏ الأم (۷: ۵۰۳). 
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۱۳۹ 


ومن کلامه في أن فرض الله على العباد في قبول الخبر عن رسول 
الله َة واحد: 

قال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(كان فرضه علئ کل من عاين رسوله ومّن بعده إلئ يوم القيامة = واحدًا في أنَّ علیل 
كل طاعتّه» ولم يكن أحدٌ غاب عن رؤية رسول الله ية يعلم مر رسول الله إلا بالخبر 
عنه)(۱). 


3 ا 3 


ومما یتصل بالقول في حجية السنة: تقریز أن السنة لازمةٌ ولو لم 
تصدر عن النبي یل الا مرة واحدة. ومن کلام الشافعي في ذلك: 

قال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(القول الواحد منه يلزم لزوع الأقاویل)). 


(۱) الأم (۱۰: ۵). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۵۹ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 
۱ «دلائل النبوة» للبیهقی (۱: ۲ ۲). 

(۲) الأم (۸: 3۲۰). يعني بذلك أن القول إذا قاله النبي يل فإنه لازمٌ» ولا یشترط للزومه أن يقوله في 
مواضع متعددة أو أزمنة متفرقة. 





۱۳۷ 


م ۰ وه t<‏ چ 2< و 2 
القَوْلُ فى أن الحُجَّةَ تقوم بمَا تَبَتَ من السنة 


قال الشافعي: 

(إذا اتصل الحديث عن رسول الله ی وصح الإسنادُ منه = فهو سنةٌ)". 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(ما لا يثبت مثلّه فليس بحجّةٍ لأحد ولا عليه)". 


اد د 6د 2/6 9/6 
وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


3 


(العلم طبقات شت 3 


الأولى: الکتات» والسَْةٌ إذا یت السَنة ...)0 . 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۱- -۲۳۲) قال: (ثنا أبي: سمعت يونس 
بن عبد الأعلى» قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذكر كلامًا للشافعي في أصول العلم منه 
هذه الجملة. وعنه الخطيب فى: «الفقيه والمتفقه» (ف: ۰۵۷۳ وابن القيم في: «أعلام الموقعين» 
(0: ۶ ۱۵) -وفیه: (فهو المنتهی) بدل: (فهو سنة)-. 
وأخرجه ابن آبي حاتم كذلك في «المراسيل» (1)» والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۲: ۲۰). 
وأخرجه الخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: ۱۳۲۲). وعنه ابن القيم في: 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» (147). 
وفي «الآداب» و «المراسیل» بلفظ : (وصح الاسناد به) بدل: (منه) وهوامق تع ف 
(۲) «کتاب اختلاف الحدیث» الأم (۲۷۸:۱۰). 
(۳) الأم (۸: 6 ۷). 
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وقال فى ي «کتاب الأطعمة»: 


۱۳۸ 
(ما لایییث له ف 


وقد كان الشافعي حريصًا على لا یحتج بما لم یثبت» ومن کلامه في 
ذلك: 

قال في «كتاب الحدود» بعد أن ذكر أثرين: 

(وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غيرٌ معروفتين عندناء ونحن نرجو أن لا نکون ممن 
تدعوه الحجة عل مَن خالفه إل قبول خبر من لا يثبت خيره بمعرفته عنده)۲. 


ومما يتصل بذلك أن الحديث الضعيف وان أتى بمعنَّى يقرره الشافعي 
فإنه لا يحتج به. ويقدّمٌ القياس عليهء ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الطهارة»: 

(قال: آم إن قد روينا أن النبي أمَرَ المستحاضة تتوضاً لكل صلاة. 

قلت: نعم» قد رويتم ذلك» وبه نقول. قياسًا عل سنة رسول الله َل ولو كان 
محفوظًا عندنا كان حب إلينا من القیاس)(. 


(۱) الأم (۱۳۰:۳). 

(۲) الأم (۷: ۳۵۵). 
وانظره في: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف :۰ ۵ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۳۹-۳۸). 
كما ذكره في «رسالته إلى أبي محمد الجويني» (07) ثم قال : (وله من هذا آشیاء كثيرةٌ» يكتفي بأقل 
من هذا من سلك سبيل النصّفة» فهذا مذهبه في قبول الأخبار» وهو مذهب القدماء من أهل الآثار). 

220 الأم (۲: ES‏ . فالشافعي هنا يؤخر رتبة الحديث الضعيف عن القياس» ولم يجعله عمدةً في 
الاحتجاج عنده لعدم ثبوته. 





1۳۹ 


ومع عدم احتجاجه به الا أنه قد یستأنس ویعتضد به. ومن کلامه في 
ذلك: 

قال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(فإذا كان للرجل إماء فلا بأس أن يأتيهن معًا قبل أن يغتسلء ولو أحدث وضوءًا كلما 
أراد إتيان واحدةًٌ كان أحبٌّ إلى لمعنيين: آحدهما: أنه قد رُوِيَ فيه حديتٌ» وان كان مما 
لا یثبت مثله)(. 


(۱) الأم (7: مهمع -ده). 

[مأخذ الشافعي فيما يورده من الأحاديث الضعيفة في كتبه]: 

قال البيهقي عن الشافعي: (وقد عابه بعض الناس بروايته عن الضعفاء وقد أجبنا عنه في غير 
موضع؛ وهو أن الضعقاء الذين طعن فیهم آهل العلم بالآثاز مختلفون» منهنم من قد جمعوا علی 
سقوطه وترك الاحتجاج بروایته» فهؤلاء لا يحتج بهم الشافعي» وقد يروي عن بعضهم ما سمعه 
من الأحاديث في مسائلها واعتماده على ما سبق من الكتاب أو السنة الصحيحة أو القياس الصحيح 
دون ما أورده من الرواية الضعيفة. ومنهم من قد اختلفوا في جواز الاحتجاج بروايته فأدى اجتهاده 
إلى صدق بعضهم في الرواية مع من آدی اجتهادة إلى مثله من آهل المعزلة؛ الك وا ۱ 
بما يؤكد به أمثالها من المتابعة» وذلك بيِّنُ في كتاب «المعرفة». 

وقد أجاب إمامٌ من أئمة أهل العلم بالنقل عائبٌ تب الشافعي رحمه الله بذلك بجواب فيه كفاية» وهو 
فيما أبنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: قرأت في أصل كتاب أبي أحمد محمد بن أحمد بن 
الحسين الماسرجي: سمعتٌ أبا الحسين مسلع بت الحجاج يقول في قول أجاده في مثله: «وهذا قول 
آمل العلم بالحديث والأخبار ممن يُعرّف بالتفقه فيها والاتباع لهاء منهم يحيى بن سعيد القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي» ومحمد بن إدريس الشافعي؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه». 
وقال مسلم: «ثم أقبل صاحب الوضع في جلود السباع والميتة يعطف على الشافعي محمد بن 
إدريسء یعیره بالرو واية عن أقوام» فیقول: : لو أن الشافعي اتقى حدیث فلان وفلان من الضعفاء ء لكان 
ذلك أولى به من اتقائه حدیث عکرمة الذي آجمع هل العلم على الاحتجاج بحديثه». . قال مسلم: 
«والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذکر في کتبه تلك الأحاديث في آثر جواباته 
لهاء ولكنه كان ينتزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن والسنة والأدلة التي يستدل بها ومن 
القياس إذ كان يراه حجةء ثم يذكر الأحاديث قوية كانت أو غير قوية» فما كان منها قويا اعتمد عليه 
في الاحتجاج به. وما لم يبلغ منها أن يكون قوبًا ذكره عند الاحتجاج بذكر خامل فاتره وكان اعتماده 
حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس. والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي 
لذكر الأحاديث الضعاف أنه كما قلنا = أن مذهبه ترك الاحتجاج بالتابعين تقليدّاء وأنه يعتمد في- 
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۱ 7 افر يتكلم فيا بنا يماح سن الجواب عنها من دلائل القرآن والسنه را 9 
ثم يأتي على آثرها بقول ابن جریج عن عطاء وعمرو بن دینار وغیرهما من التابعین بما یوافق قوله؛ 
لئلا يرى من لیس بالمتبحر في العلم ممن ینکر بعض فتواه في تلك الفروع أن ما يقول في العلم لا 
يقوله غيرهء فیذکر الاراء عن التابعین لهذاء إلا أنه لا يعتد بشيء من أقوالهم حجة یلزم القول به عنه 
تقليدًا»). ثم قال البيهقي: 1 
(وتصدير بعض أبواب «المختصر» بأحاديتٌ لا يحتج بها واقعٌ من جهة المزني رحمه الله» فأمًا 
الشافعي رحمه الله فإنه إنما أوردها على الجملة التي ذكرها إمام أهل النقل مسلم بن الحجاج 
رحمه الله) «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (۳۳۳-۳۳۲) وما نقله عن الإمام مسلم هو من 
كتابه: «الانتفاع بجلود السباع». انظر: توالي التأنيس )٠٤١(‏ فقد نقل أول النقل الآتي» وسمى 
الكتاب بذلك. 
وقال البيهقي: (الشافعي لا يحتج بالمراسيل ولا بأحاديث المجهولین وهو وان كان يروي مقاطیع» 
ويروي عن بعض الضعفاء فليس يعتمد على روايتهم» وإنما يعتمد على ما تقوم به الحجة من 
003 واس الس دن أو الا جتاع او القباس على بعض ذلك ثم يروي ما يحفظ في الاب ا 
الأسانيد على رسم أكثر آهل الاحذيث» وان كانت الحجة لا تقوم ببعضهاء ويشير إلى ضعف ما هو 
یف ھا بانقطاع أو غيره» لثلا وعم أن اعتماده علیه» وقد سكت عن بيانه في بعض المواضع 
اكتفاء بما بين في بعضها) «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۳ 
وقال عنه: (وممًا ید في احتياطه لنفسه ونظره في کتبه لدینه أنه كان لا یری الاحتجاج برواية 
المجهولین ولا بما كان ضعيفًا عنده بانقطاع أو ضعفب راوء وان رواه في جملة ما روی من 
الا حادیث بين ضعقه وأخبر أن اعتماده فیما اختار على غیره) «مناقب الشافعی» (۲: ۳۸). 
وقال عنه: (لم يُصِدَّر بابًا برواية مجهولة» ولم يَبْنِ حکمّا على حدیث معلول» وقد يورد في الباب 
على رسم أهل الحدیث بایراد ما عندهم من الأسانيدء واعتماده على الحدیث الثابت أو غیره من 
الحجج» وقد یثق ببعض من هو مختلف في عدالته على ما يؤدي إليه اجتهادٌه كمايفعله غيره) 
(معرفة السنن والآثار) (ف: .)55١‏ 


EA 





و » و E‏ و لب 4 
القول فى استغناء السنة ينفسها 
و «< 2 ی 
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۳ > تا‎ 9 o م‎ EATEN 
وآن لَيْسَ في أَحَدٍ مَعَ قَوْلٍ رَسُولٍ الله 4 حجّة‎ 


قال الشافعی ف «كتاب اختلاف مالك والشافعى»: 

(إذا كان الحديث عن رسول الله َيه لا مخالف له عنه» وكان يُروَّئ عمَّن دون رسول 

ات 7 ۰ 0 2 0502 2 
الله 5 حديث يوافقه = لم يَرْده قوة» وھ النبي 45 مُستغن بنفسه, وان كان يُرَوَئ 
عمّن دون رسول الله حديثٌ یله لم ألتفث إلئ ما خالفه» وحدیث رسول الله أولئ أن 
بح به ولو عَلع من رُويَ عنه خلاف سنة رسول الله بك سه ایا إن شاء الله). 


عله ءاد عاد عاد ماخ واد 
جرد i i i‏ کت کت 


وقال في «الرسالة»: 

(إذا یت عن رسول الله الشيءٌ فهو اللَّازمُ لجميع من عَرَقَه» لا يُعَوّيه ولا يُوهِنْه شي؛ 
غيرّه» بل الفرض الذي على الناس اتباعه» ولم یجعل اه لأحد معه أمرًا حالف انر 

وقال في «الرسالة» بعد آن ساق الخبر في آن عمر بن الخطاب قضی في 
الابهام بخمسش عشرةء وفي التي تلیها بعشرٍ. وفي الوسطی بعشرء وفي التي 
تلي الخنصر بتسعء وفي الخنصر بستّ: 


(۱) الأم (۸: ۵۱). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 


.)۵۱۱--۰ 
.)٩۰۵ (ف:‎ )۲( 





هنالك عشر من الابل» = صاروا إليه. ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم -والله أعلم- 
حو اف یثبت لهم أنه كتابٌ رسول الله. وفي الحديث دلالتان: 

إحداهما: قبول الخبر. 

والاخری: أن يبل الخبر في الوقت الذي ب بت فيه» وان لم يَمْضٍ” ا 
بمثل الخير الذي قبلوا: 

ودلالة على أنه لو مضئ أيضًا عمل من أحدٍ من الأئمةء ثم وَجَدَ خبرا عن النبي 
یحالف عمله > لیر عمله لخر رسول الله. 

ودّلالة علی آن ديت رسول الله بت بت بنفسه» لا بعمل غيره بعدّه. 

ولم يقل المسلمون: قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرین والأنصار» ولم 
تذکروا نتم أن عندکم خلاقه؛ ولا غيرٌكم؛ بل صاروا إلى ما وجب علیهم من قبول الخبر 
عن رسول الله وتركِ کل عمل خالفه. 

ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله» كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله 
بتقواهلله» وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله وعلمه» وبأنْ ليس لأحد مع رسول 
الله أمرّء وأن طاعة الله في اتباع أمر سول ا0 . 

وقال فى «الرسالة»: 

۰ 4 2 2 و 

(سفیان» عن عمرو» عن ابن عمر قال: «کنا نخابز» ولا نری بذلك بأسَاء حتی زعم 
رافع أن رسول الله نهی عنهاء فترکناها من أجل ذلك». 
)١(‏ في نشرة شاکر: (يمضي) باثبات حرف العلة وذکر أن الذي في سائر النسخ (یمض) بحذفه. 


(۲) (ف: ۱۱۲۸-۱۱۲۲). 
وانظره في: «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۳۰۵۷). 





فو 4 
جن الج 
م سند رر 


فابنُ عمر قد كان ينتفع بالمخابرة» ويراها حلالاء ولم يتوسّمُ -إِذْ أخبره واحدٌ لا 


۱ 





يتهمه عن رسول الله أنه نهئ عنها- أن يُخابرَ بعد خبره» ولا یستعمل رأيّه مع ما جاء عن 
رسول الله» ولا يقول: ما عاب هذا علينا أحدٌ ونحن نعمل به إلى اليوم. 

وفي هذا ما يُبيّن أن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يُوهن الخبر 
عن النبي عليه السلام)۲. 

وقال في «كتاب اختلاف العراقيين» لما قال له محاوره: «فهل قال بقولكم 
أحد من أصحاب النبي يَةِ؟»: 

۰ (نعم» وما يضرٌّنا بعد إِذْ ثبت عن النبي ية ألا یقول به آحد). 

وقال في «كتاب اختلاف العراقيين»: 

(... فأما ما روي عن سعد وابن مسعود أنهما دفعا أرضهما مزارعة فمما لا يشت هو 
مثلّه» ولا آهل الحدیث» ولو ثبت ما كان في أحدٍ مع النبي ية حجة. وأما قياسه وما آجاز 
من النخل والأرض على المضاربة فعَهْدّنا بأهل الفقه يقيسون ما جاء عمّن دون النبي 45 
على ما جاء عن النبي يَكِِ. ما أن یماس سُنّةُ النبي و على خبر واحدٍ من الصحابة كأنه 
يلتمس أن یه بان تُوافِقَ الخبرٌ عن أصحابه = فهذا جهل. نما جعل الله عز وجل للخلق 
كلهم الحاجة إلى النبي 6 ". 

وقال في «كتاب اختلاف العراقيين»: 

(وأمًا ما ری عن علي عليه السلام وابن مسعود فليست في أحدٍ مع النبي يك حجة» 
ولا أعلمه ثابتًا عن واحد منهما)©). 


(۱) (ف: ۲۷-۱۲۲۵ ۱۲). 
(۲) الأم (۸: ۲۵۲-۲۵۱). 
(۳) الأم (۸: ۲۵۵). 
(6) الأم (۸: ۳۵۵). 
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وقال في «کتاب الرد علی محمد بن الحسن»: 

(لا حجة في أحدٍ مع النبي كيا . 

وقال في «کتاب الرد على محمد بن الحسن»: 

(ما كان في آحدٍ مع رسول الله كَل حجة). 

وقال في «كتاب الحكم في المرتد» لمخالفه في مسألة: 

(أصل ما نذهب إليه نحن وأنت وأهلٌ العلم أن ما ثبت عن رسول الله َة وثبت عن 
غيره خلافه -ولو کثروا- لم يكن فيه حجة)”". 

وقال في «كتاب الصيام الصغير»: 


(ما جاء عن رسول الله ول أوجب مما جاء عن غيره)9). 


وقال في «كتاب الحج»: 
(لا یجوژ لأحدٍ أن يزعم أن قول النبي با يترك بحال إلا لقول النبي بي لا لقول 
OE‏ 


وقال في «كتاب الصيد والذبائح»: 
(إذا ثبت الخبر عن النبي و لم يجز تركه لشيع)0©. 
وقال فى «كتاب البيوع»: 


(قلت: آرآیت إذا جاء عن رسول الله به ما وصفت. لو كان قال رجل من أصحابه 


.)۱۳۰:۹( الأم‎ )١( 
.)۱۶۱ :٩( الأم‎ )۲( 
.)0۸۳ :۲( الم‎ )۳( 
.)۲ 6 :۳( الأم‎ )5( 
.)۳۸۵ :۳( الأم‎ (0) 
.)۵٩۲ :۳( الام‎ (0 





و ۱ 
قولا يخالفه. ألا یکون الذي تذهب إليه فيه أنه لو سمع عن رسول الله َة شیّا لم یخالفه 
إن شاء الله تعالی» وتقول قد یعزب عن بعضهم بعض السنن؟ 

قال: بلی. 

قلت: آفتری في أحد من النبي كي حجة؟ 

فقال عامّة من حضره: لا. 

قلت: ولو آجزت هذا خرجت من عامة سنن النبي ی فدخل عليك ما لا تعذر 
EE‏ 

وقال في «كتاب البيوع»: 

(ليس في قول أحد حجة مع النبي بلي . 

وقال في «كتاب البيوع» بعد أن بين جواز السلف «السَّلّم» بالكتاب والسنة 
والإجماع والآثار: 

(وما كتبتٌ من الآثار بعدما كتبت من القَرّان والسنة والاجماع ليس لأن شتا من هذا يزيد 
سنة رسول الله يكوه ولا لو خالفها ولم يحفظ معها يومّنْهاء بل هي التي قطع الله بهذا العذرء 
ولکتا رجونا الثواب في إرشاد من سَمعٌ ما کتبنه فن فيما كنا بعص ما يشرح قلوبهم لقبوله» 
ولو تدحت عنهم الغفلة لكانوا مثلّنا في الاستغناء بكتاب الله عز وجل ثم سنة نبيه كي . 

وقال «كتاب البيوع» في مسألة بعد أن بين دلائلها: 

(فإن قال قائل: فهل قال فيه أحدٌ بعد النبي كِةِ؟ 

قلنا: ما نحتاج إلى شيء مع ما وصفت من دلائل الكتاب والسنة والقیاس)*. 
)١(‏ الام (19:5). 
(۲) الام (۳۰:4). 


(۲) الأم (: ۱۸۷). 
(5) الأم (۶: ۱۹۱). 
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وقال في «كتاب الرهن الصغير»: 

(ليس في أحَدٍ مع قول رسول الله ية حجه)(). 

وقال في «كتاب الرهن الصغير»: 

(قال: فكيف لم تأخذوا بقول علي فيه؟ 

قلنا: إذا ثبت عندنا عن عليٌ عليه السلام لم يكن -عندنا وعندك وعند أحدٍ من أهل 
العلم- لنا أن نترك ما جاء عن النبي و إلى ما جاء عن غيره). 

وقال في «كتاب الرهن الصغير»: 

(ليس مع السنة حجة ولا فيها إلا اتباعها)(۳. 

وقال في «كتاب التفليس»: 

رغال اعت إِنا قد روينا عن عملي بن آبي طالب رضي الله عنه شبيهًا بقولنا. 

قلنا: وهذا مما لا حجة فيه عندنا ولا عندك لأن مذهبنا معا إذا ثبت عن النبي يل 
شيءٌ أن لا حجة في أحد معه. 

قال: فإنًا قلنا: لم نعلم أبا بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم قضوا بما رويتم في 
التفلیس. 


.)۳۸۲:6( الأم‎ )١( 

(۲) الام (91:5"). 
هذا النص الوحيد الذي قزر الشافعي فيه أن هذا الأمر هو قول جميع أهل العلم» وقد نقل ابن القيم 
عن الشافعي قوله: : (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله َل لم يكن له أن يدعها 
لقول أحدٍ من الناس) «أعلام الموقعين» (۱: ۱۰) (۳: ۰۱۷ «مدارج السالکین» (۳: 7754)) 
«مختصر الصواعق» (: ۰۱7۰ «الروح» (۲: ۵ وقال في «الرسالة التبوکیة» :)5٠(‏ (وقد 
حکی الشافعي رضي الله عنه إجماعً الصحابة والتابعین ومّن بعدهم على أنَّ من استبانت له سنّة 
رسول الله يك لم يكن له أن یدعها لقول آحد). ولم أرَ ما نقله ابن القیم في شيء من کتب الشافعي؛ 
والله أعلم. 


۳۹۲ :٤( الام‎ (۳۱ 





۷ ۱ 
قلنا: ولا رویتم آنهم ولا أحد منهم قال: ليس فیما دون خمسة آوسق صدقة ولا 
تنكح المرأة على عمتها ولا خالتهاء ولا تحریم كل ذي ناب من السباع فاکتفینا بالخبر 
عن النبي ية في هذاء قلنا: ففيه الكفاية المغنية عما سواهاء وما سواها تبع لهاء لا یصنع 

معها شا إن وافقها تبعها وكانت به الحاجة إليهاء وان خالفها 1 5 وأحدّت الستة)(. 

وقال فى «كتاب الفراتض» لمخالفه فى مسألة: 

وقال في «كتاب قسم الفيء والغنيمة»: 

(النيئ ية آعلم بمعنئ ما أراد الله عزّ وجل ذکره» ومّن خالف شيئًا مما روي عن 
النبي ية فليس في قوله حجة» ولو علم الذي قال قولا يخالف ما روي عن النبي 6 أن 
النبي بيا قاله رجع إليه» وقد يعزب عن الطويل الصحبةٍ السنة» ويعلمها بعيد الدار قليل 
الصحیة)۳۱. 

وقال فى «کتاب الحکم فى قتال المشرکین»: 

(فإذا لم يُرْوَ عن النبي ية فيه شي* ویروی عمن دونه = فليس في أحدٍ مع النبي 3335 
اين 

وقال فى «كتاب الحكم فى قتال المشركين»: 

(إنّما الغايةٌ أن يوجد على شيء دلالةٌ من كتاب أو سنةء وقد وصفت لك بعض ما 


.)6 1۷ :٤( الأم‎ )١( 
.)۱۵۱ :۵( الأم‎ )۲( 
.)۳۳۷ :۵( الأم‎ )۳( 
۵ :۵( الأم‎ (4) 
.) الأم (ه: مم"‎ (‌( 
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وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(ليس في أحدٍ مع رسول الله اة حجة). 

وقال في «كتاب الحدود»: 

(ليس في أحدٍ حجة مع رسول الله يِه وعلی المسلمين اتباعّه). 
وقال في «كتاب الحدود»: 


۱:۸ 


(لیس في أحدٍ مع رسول الله اة حجة)". 


وقال فى «کتاب الحدود»: 


ما الذي رويتَ عن عمر فلو ثبت لم يكن في أحد حجة مع رسول الله يكِ)9". 


وقال فی «كتاب الحدود»: 


لا حجة مع الل 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات» لمخالفه في مسألة لما احتجٌ بأثر عن 
بعض الصحابة: 

(فنحن أعطينا بالسنة التي هي آولی من الأثر)”. 

وقال فى «كتاب أحكام التدبير»: 


(لا حجة لأحدٍ مع السنة)”". 


.)414 الأم(5:‎ )١( 
.)۳۲۵ :۷( الأم‎ )۲( 
.)۳۰ :۷( الأم‎ (۳ 
.)٤٦۸ :۷( الأم‎ )4( 
.)6۷ 4 :۷( (ه) الام‎ 

(5) الام (۲۳:۸). 
(۷) الأم :٩(‏ ۳۳۷). 





م 
E‏ 
= 





O NS 
ده مسا ر‎ 


وقد تحدث الشافعي عن هذه القضية كثيرًا -زيادةً على ما تقدَّم- في 


۱۹ 


مواضع متفرقة من کتبه. ولا سیَمّا في کتابیه «اختلاف مالك والشافعي» 
و «اختلاف الحدیت»: 

فمن کلامه في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

قال: (الحدیث إذا تبت عن رسول الله يكل لم يكنْ في أحدٍ بعدّه حجةٌ لو جاء عنه 
شي ٤‏ يُخَالِفه)”. 

وقال: (... ولو لم یرو عن أحدٍ من أصحاب النبي ية استغني فيه بالخبر عن رسول 
الله ٩)‏ . 

وقال: (نكتفي بالخبر عن النبي َة مر أن يون أحدٌ بعدّه قال به ولا یکون في أحدٍ 
قال بخلافٍ ما رُوِيَ عن النبي ياء حجَّةٌ ولا في أن لم یر عن أحدٍ من خلفائه ما يوافقه 
توهيرنٌ له» ولا إن لم یرو إلا من وجه واحد إذا كان الوجه معروقًا). 

وقال: (ما ثبت عن النبي ی لم يكن في قول أحدٍ خالفه حجة على قوله). 

وقال: (ليس في قول أحدٍ خالف ما روي عن النبي بي حجة لِمَا وصفت من آنا إذا 


علمنا أن النبي ية قال شیثاء وغيره قال غیرّه» فلا يشك مسلمٌ في أن ما جاء عن النبي 3395 


the f‏ ها 


كان آولی أن يۇش به). 
5 7 تا TO‏ ۶ ۳ 7 ت 
وقال: (يُكبّمَى بما جاء عن النبي یه فلا يُوهِنْهُ نم يُحْمَظ أنه غول به بعده» ولا يزيده قو 
أن یکون عول به بعدّه» ولو خولف بعدٌ ما أَوْهََهه وکانت الحجَّةٌ فیما روي عنه دون ما خالفه)۲۳. 


)۱ الأم (۸: ۵۱۵). 
(۲) الأم (۸: ۵۱۳). 
(۲) الأم (۸: ۵۱۷). 
(€) الأم (۸: ۵۱۸). 
(5) الأم (۸: ۵۲۰). 
(5) الم (۸: ۵۲۱). 














وو 


وقال: (... ولم نون هذا بأن لم يُرْوَ عن حدم الأئمة فيه شيء بُخالِفه ولا يُوافِقَه 


واكتفينا بحديث النبي ميا فيه). 

وقال: (... فكانت حجتنا عليه أن المحدّث به لمّا كان ثقةً اکتفي بخبره ولم نردّه بتأويل؛ ولا 
بأنه لم يروه غیزه» ولا بأنه لم يُرْوَ عن أحدٍ من الأئمة مثله» اكتفاءً بسنة رسول الله ك دونبا)۳. 

وقال: (ما ثبت عن رسول الله لم یمه ألا يُوجَدَ عند غيره» ولم يال معه قُرَانَ)7. 

وقال: (... فهكذا ينبغي لنا أن لزع أنفسَنا في الحديث کله» وأن نستغني بخبر 
الصادقين عن رسول الله ِا وإن لم يأتِ عن أحدٍ من خلفائه ما یوافقه)٩؟.‏ 

وقال: (لا یر شيء روي عن النبي يي الا بما رُوِيَ عن النبي نفس وبالئاس 
الحاجة إلى رسول الله وك لما آلزمهم الله عز وجل من اتباع أمره)©». 

وقال: (ثثبت الحديت عن النبي و وان لم يُعمَل به بعده استغناءً بالخبر عن رسول 
الله او عمًّا سواه)۳؟. 

وقال: (لا حجة في أحدٍ مع النبي كلقةِ)6". 

وقال: (لا أحسبٌ أحدًا من آهل العلم يقدر أن يترك ما جاء عن النبى ية لخیره)۵. 

وقال: (لا يشكٌ عالمٌ أن ما ثبت عن رسول الله يك أولی أن يقال به مما قاله ناس بعده 
قد يمكن فيهم ألا يكونوا سمعوا من رسول الله 4 ولا بلغهم عنه شيء)0©. 
ANO‏ 


)۲( الأم (00:۸(. 
)۳( الام (۸: ۵۳۱ 


ONDA O 
„(oo :A) ره الام‎ 
.)۵6۰ :۸( الام‎ )5( 
الأم (۸: دل ه).‎ ۷) 
.)۵۸۹ :۸( الأم‎ )۸( 
.)۵٩۹۳۲ :۸( الأم‎ )4( 





۱۱ 





وقال: (لست آری قول أحدٍ مع قول النبي يل حجة). 

وقال: (لا يجوز لعالم أن يدع قول النبي كك لقول أحدٍ سواه). 

وقال حاکیّا ما دار بينه وبين بعض الشرقیین: (قلت له: أرأيت المَرْضٌ علینا 
وعلی من قبلنا في اتباع سنة رسول الله ولد آلیس واحدًا؟ 


قال: بلی. 

فقلت: إذا كان آبو بكر خليفة النبي و والعامل بعده فوَرَد عليه خبر واحذ عن النبي 
لب وأبو بكر لا مُدَّة بینه وبين النبي 6 یمه فیها أن يعمل بالخبر فلایت. ما تقول فیه؟ 

قال: أقول إِنّهِ یقبلّه ویعمل به. 

فقل: قد ثبت إذًا بالخبر» ولم يتقدَّمْه عَمَلُ ین أحدٍ بعد النبي وه لانه لم يكن 
بينهما ما فَيَعْمَلَ بالخبر ولايَّدَعَهء وهو مخالِفٌ في هذا ال مَن بعدّه. 

فقلتٌ: آفرآیت إذا جاء الخبر في آخر مره ولا يعمل به ولا يما يُخَاله في رل عمره؛ 
وقد عاش أكثرٌ من سنة يَمَلُ» فما تقول فيه؟ 

قال نله 

فقلتٌ: فقد قبل خبرا لم یدنه عمل. 

وقلتٌ له: لو أجبت إلى التّصَة على أصل قولك يلزمك آلا يكون على الناس العمل 
بما جاء عن النبي بء إلا بأن يعمل به من بعده أو يترك العملء لأنه إذا كان للإمام الأول 
أن يدعه لأنه لم يُعمَلٌ به بعده”" كان جميع من بعده من الأئمة في مثل حالهء لإنه لاب 
أن يبتدىّ العمل به الإمامُ الأول أو الثاني» أو مَن بعده. 


.)1۹۸ :۸( الأم‎ )١( 

(۲) الأم (۸: ۶۱ ۷). 

)۳( أي : بعد النبى يلِيَةِ. وكلمة (بعده) ساقطة من شرن بولاق (۷: ۲۶۳) والوفاء واستدرکتها من 
مخطوطة «مراد ملا» :٩(‏ ۲۶۱ب). ۱ 

2 أي: بعد الامام الأول. 


4 دی‎ 
NIRS 7 
e ° 


۱ 





قال: فلا أقول هذا. 

فقلثٌ له: فما تقول في عمر وأبو بكر إمامٌ قبلّه إذا ورد خبر الواحد لم يعمل به أبو بكر 
ولم يخالفه؟ 

قال: يقبله. 

قلت: آیقبله ولم یعمل به أبئ بكر ؟ 

قال: نعم» ولم يخالفه. 

قلث: أفيثبت ولم يتقدمه عمل؟ 


قال: نعم. 

قلت: وهکذا عمر في آخر خلافته وأولها؟ 
قال: نعم. 

قلت: وهکذا عثمان؟ 

قال: نعم. 


قلت: ز عمت أن الخبر عن النبي و يلزم ولم يتقدمه عمل قبله» وقد ولي الأئمة ولم 
یعملوا به ولم یدعوه. 

قال: فلا یمکن أن تکون للنبي وا سنةٌ إلا عمل بها الأئمة بعده. 

فقلت له: وقد مط عن النبي 44 سنن لا یحفظ عن آحد من خلفائه فيها شىء؟ 

1 1 ل‎ ek 

فقال: نمم» سنن کثیرة؛ ولک من أبن زرى ولك ؟ 

فقفلت له أنه استخنی فيها بالخبر عن رسول الله ية عمن بعدهء وذلك أن بالخلق 
الحاجة إلى الخبر عنه» وأن عليهم اتباعه» ولعل منها ما لم یرد على من بعده)0©. 


.(Voo-Vof :A) الأم‎ (01١ 


۱۳ 





وقال: (إذا كان يرد علینا الخبر عن بعض خلفائه» ويرد علینا الخبر عنه یخالفه» فنصیر إلى 
الخبر عن النبي ياف لأنَّ لکل غايت وغاية العلم: کتاب الله عز وجل وسنة رسوله کی( 

ومن كلامه في «کتاب اختلاف الحدیت»: 

قال: (... وفي هذا دليلٌ على ما قلت من أن الخبر عن رميؤل الله يستخني ببق ولا 
يَحتَاحُ إلى غیره» ولا يزيدّه غیژه إِنْ واقعّ» ولا يُوهِّه إنْ خالفه غیژه وأنَّ بالناس كلهم 
الحاجة إليه والخبر عنه» فإنه متبوعٌ لا تابعٌ» وأنَّ کم بعض أصحاب رسول الله إِنْ كان 
یخالفه فعلن الناس أن یصیرو ال اللخبر عن رسول ال وآنیترکوا میاه ا 
ای وا إلا الخير عن رسول الله ال وان بتر كا ا 

وقال: (.:. وأن ليس في أحدٍ من أصحاب النبي لو قال بخلافه حجّةٌ وأنَّ عليه -أنْ 
لو علم هذا عن رسول الله- اتباعه)۳۱). ۱ 

وقال: (لا يجورٌ إذا در الحديتٌ عن النبي عليه السلام آبو سعيد أو اب عُمَرَ أو رجل 
من أصحاب النبي» فقضی رجلٌ من صحاب النب المتقَدّمِي الصَّحبَةَ بخلاف ما روئ 
احدٌ هؤلاء عن النبي = الا أن بح بقول النبي وك لاد عِلْمِي أن النبي بها قال بخبر 
صادقٍ عنه» وعليي بأل رجلا من أصحاب النبي قال بخبر صادق عنه لعلّه من التبعین» 
وخب صاحب النبي أولئ بان يَنْبْتَ من خبر تابعيّ» أو أن تیا في أن یاه فإذا استوئ 
علمي با النبي و قال» وا رجلا من آصحابه قال ك فلا يتم مسلعا إن كلك فآ 
الفرض اتباعٌ قول النبي ية وطَزِح کل ما الم كما صنع الناس بقول عمر في تفضیل 
بعض الأصابع على بعض» وکما صنع عمر بقول نفسه إِدْ كان لا يُورّتُ المرأة من دية 
نفسها شيئًا حت وجد ووجدوا خلافه عن النبي)*. 
(۲) الأم (۱۰: ۱۵). 


۳( الأم (۱۰: ۲ 
2:0 الأم (۰ ۳۷-۳۱ 
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وقال: (... قال: فما أَمْرُ عم رجلا صام في السفر أن يعيد؟ 


۰. 


قلث: لا أعرفه عنه» وإِنْ عَرَفّ فالحُجَة ثابتةٌ بما وصفتٌ لك. وأصلٌ ما مب هب إليه أن 
ما ثبت عن رسول الله فالحْجَةٌ لازمة للخلق به» وعلی الخلقٌ اَبَاعْه۱). 

وقال: (... ويُعلّم أن الحديتٌ إذا رواه الثقاتٌ عن رسول الله َة فذلك نیت وأن 

لا بعتب علین حدیث لِيَثْبتَ أنْ وافقه بعض أصحاب رسول الله مه ولا یرد إن عمل 
بعض أصحاب رسول الله عملا يُُخَالِفُه لأن بأصحاب رسول الله والمسلمین كلهم حاجة 
إلى أَمْرِ رسول الله يك وعليهم اتباغه» لا أن شيثًا من أقاويلهم تب ما ژوي عنه ووَاقَقَه یزید 
قوله شِدَة ولا شيئًا ال من أقاويلهم یهن ما روئ عنه الثقةء لأنَّ قولّه المفروض اتباعٌه 
عليهم وعلئ الناس» ولیس هكذا قول بسر غير رسول الله لة. 

فإن قال قائل: أتهم الحديتٌ المرويّ عن النبي ية إذا خالفه بعض أصحابه = جاز 
له أن يتهم الحديث عن بعض أصحابه لخلافه؛ لأن كلا روي خاصة ماه وأن يُنَّهّماء فما 
روي عن النبي اة أولئ أن يصار إليه» ومن قال منهم قولا لم يروه عن النبي كك = لم يجز 
لاجد آن یقول: «إنما قاله عن رسول الله»» لأنه یرب عن بعضهم بعص قوله» ولم یج أن 
که عه رای له ما لم يقله عن رضول الله لاة. 

فإذا كان هكذا لم یجز أن نعارض بقول آحد قوگ رسول الله كلا 

ولو قال قائل: لا يجوز أن يكون إلا عن رسول الله = لم يحل له خلاف من وضعه هذا 
الموضع» وليس من الناس أحدٌ بعد رسول الله بيا إلا وقد أخَ من قوله وتر لقول غيره 
من أصحاب رسول الله يِه ولا يجوز في قول رسول الله أن یرد لقول آحد غیره)۳. 


.)۱۳ :۱۰( الأم‎ )١( 

(۲) في نشرة الوفاء: (فذلك ثبوته» وألا تُعوّل). وذكر في الهامش رَسمَها [رَسَمّها: «يعتر» بلا نقط] 
واقترح قراءتها بذلك» وما أثبته اعتمدت فيه على مخطوطة مراد ملا»؛ وهو أقرب إلى الرسم الذي 
أثيتة محقق : نشرة الوفاء. 

(۳) الأم (۱۰: ۱۰۸-۱۰۷). 








۱ ۵ 


القَولُ في مَنْزْلَةِ | 5 اسّتَة من الکتاب 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(ما سنَّ رسولٌ الله فيما ليس لله فيه حكةٌ فبحكم الله سنه وكذلك أخبرنا الله في 
قوله: رانك لعهّدی ِل صراط مُسْتَقِي ©) صراط أللَّهِ4 [الشورئ: ١0-49‏ ه]. 

ود سنٌ سول اللدمع كاب الله وس یم لیس هب ا 

وك ما سَنَّ فقد رت الله اتباعه» وجعل في اتباعه طاعته» وفي الود عن اتباعها 
معصيتّه التي لم يَعْذِرْ بها خلقاه ولم یجعل له مِنَ اتباع سَنِ رسول الله خرَجًا. 

أخبرنا سفيانٌ؛ عن سالم أبو النضر مول عمر بن عبيد الله» سمع عبيد الله بن أبي 
رافع يحدث عن أبيه؛ أن رسول الله قال: «لا ین أحدّكم متَّكِنًا علئ آریکته يأتيه 
الأمر من أمري مما آمرت به أو نهيت عنه» فيقول: لا آدري ما وجدنا في كتاب الله 
اتبعناه». 

قال سفیان: وحدّثنیه محمد بن المنکدر عن النبي مرسلا. 

الأريكة: السریر 

وسْتَنْ رسول الله مع کتاب الله وجهان: 
: آحدهما: نص کتاب. فاتّبعه رسول الله كما نز الله. 
- والآخد: جملةٌ بِيّن رسول الله فيه عن الله معن ما أراد بالجملة» وأوضح كيف 

قرضها عانمّا أو خاضًاء وكيف أراد أن يأتي به العباد. 





وكلاهما اتب فيه كتاب الله. 
فلم أعلمْ من أهل العلم مخالقًا في آن سَئَنَ النبي من ثلائة وجوهوء فاجتمعوا منها 
علی وجهین. والوجهان يجتمعان ويتفرعان: 


- آحدهما: ما آنزل اللهٌ فيه نص کتاب. فبیّنَ رسول الله مثلّ ما نص الکتات. 


- والآخرٌ: مما آنزل اللهُ فيه جُمْلَةَ كتاب» فبيّنَ عن الله معنی ما آراد. 

وهذان الوجهان اللَّذان لم يختلفوا فیهما. 
,1 والوجة الثالتُ: ما سَنَّ رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب: 

فمنهم مَن قال: جعل الله له بما افرص من طاعته وسَبَقَ في علمه من توفيقه لرضاه 
= أن یس فيما لیس فيه نص کتاب() 

ومنهم تن قال: لم یش سه قط لا ولها أصلٌّ في الکتاب كما كانت 
لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جُمْلَةِ َر لس سسا 
بمط اس حيرت : «لا تأخلوااً مول ڪُمر ب EE‏ بتکم بالطل [النساء ]. 


وقال : لوَأحَلَّ آنه لْبَيْعَ وَحَرَمَ روک [البقرة ]. .فما حل وحَرّمَ فإنّما ین فيه عن الله 
كما یی الصلاة. 


اوو 


ومنهم کن قال: بل جاءته به سل اله فت هبرض الله. 


ومغ تن قال ار في زوعه کل مان وشتة الحکمة : الذي أَلْتِيَ في رُوعِهِ 4 عن 
الله فكان ما ی في رُوعِهِ سه 


أخبرنا عبد العزیزه عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب قال: قال رسول الله: «إن الروح 
الأمين قد آلقی في رُوعي أنه لن تموت نفس حتئ تستوفِيَ رزقّهاء فأجملوا في الطلب». 


.)719 وانظر هذا القول أيضًا في: «الرسالة» (ف:‎ )١( 
.)۱۲۵ :٤( انظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ (۲) 


0 م 5 , 
عدا 
١ 02)‏ 0 2 2 
° ا رس ب عمد ر ۱۷ 


فكان مما آلقی في روعه ستته» وهي الحكمة التي ذكر الله» وما نزل به عليه كتابٌ 
om‏ ۱۳ 

تتفرّقٌ بأ بأنها في أمور بعضها غيرٌ بعض» ونسأل الله العصمة والتوفيق. 

وأي هذا کان فقد بَيّنَ الله أنه فرض فيه طاعة رسوله» ولم یَجْعَل لأحدٍ من خلقه 
عا بخلاف أم راان آر راا ا ۱ 
وآقام علیهم حجَّتّه بما له عليه من سْتن رسول الله مغاني ما اراد الله بفرائضه في كتابه. 
عم من سيا ما رسک که ا إذا كانت شنم عن الله معتل 
ما آراد من مَفْروضه فيما فيه كتابٌ یتلوّه» وفیما ليس فيه نص کتاب آخری() = فهي 
كذلك آين کانت. لا یختلفت حك الله ثم حكع رسوله؛ بل هو لا بك[ ا 


اد يام 2 اد 
ماد ماد د بل بو ماد 





ومن کلامه فیما لیس فيه نص کتاپ. ولزوم اتباعه: 

قال في «الرسالة»: 

(... فلو أن امراً لم یعلم لرسول الله سنة مع کتاب الله إلا ما وصفنا مما سن رسول 
الله فيه معنئ ما أنزله الله جملت وأنه إنما استدرك ما وصفت من فرض الله الأعمالٌ» 
وما يُحرّمٌ وما 595 ويُدَحَلٌ به فيه ويُخرّحُ منه» ومواقيته» وما سكت عنه سوئ ذلك من 
أعماله = قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقاع مع فرض الله في 


كتابه 38 أو أكثر قامت كذلك أبدًا. 


(۱) قال شاكر: (كلمة «أخرى» صفة لموصوف محذوف. هو: سنة» يعني أن السنة إذا كانت للبيان فيما 
ورد فيه قرآن وكانت سنة أخرى فيما ليس فيه نص من الكتاب = فهي كذلك على الحالين: طاعة 
الرسول فرض في النوعين). 

(۲) (ف: ۳۰۸-۲۹۲). 


وانظره فی ي: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف : ۳ )الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: 
۲۰ ۲۷۳ «البحر المحیط» للزركشي ٤(‏ : ۱7۵) (71: ۰۶۹ ۲۱۵). 


۱9۸ 





واستّدل آنه لاتخالف له سنةٌ أبدًا کتاب الله وأنَّ سنتّه وان لم يكن فيها نص کتاب- 
لازمة بما وصفتٌ من هذا مع ما ذکرث سواه مما فرض الله من طاعة رسوله ووجب عليه 
أن یعلم أن الله لم یجعل هذا لخلی غير رسوله. وأن یجعل قول کل أحدٍ وفغله أبدًا تبعًا 
لکتاب الله ثم سنة رسوله» وأن يعلم أن عالمًا إن رُوِيَ عنه قولٌ يخالف فيه شيئًا سن فيه 
رسول الله سنة = لو علم سنةّ رسول الله لم يخالفهاء وانتقل عن قوله إلى سنة النبي إن شاء 
الله» وإن لم يفعل كان غيرٌ موسّع له» فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما 
1 ار ا امه ای وش ین وسیه ودی وأعل دیند۳6 ۱ 

وقال في «الرسالة»: 

(ما سن ممًّا ليس فيه نص کتاب الله فبفرض الله طاعتّه عامّة في أمره تبعناه۱). 

وقال في «الرسالة»: 

(أخبرنا سفيان قال: أخبرني سالمٌ آبو النضر أنه سمع عَبِيدَ الله بنَ أبي رافع يخبر عن 
أبيه قال: قال النبي: «لا لین أحدّكم متکنّا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه 
أو أمرت به فيقول: لا ندري» ما وجدنا في كتابه الله اتبعناه». 

قال ابن عيينة: وأخبرني محمد بن المنكدر عن النبي بمثله مرسلا. 

وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله. واعلامهم أنه لازم لهم» وان لم يجدوا نص 
حكم في كتاب الله۳۲. 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(إن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الإبانة لِمَا انترض على خلقه في كتابه» ثم 
علئ لسان نبيه يِه وان لم يكن ما افترض علی لسانه نصا في کتاب الله» فأبان في كتابه 
)١(‏ (ف: كلله-(١غه).‏ 

(۲) (ف: الاه). 


(۳) (ف: ۱۱۰۸-۱۱۰۲). 


وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۲۰۳-۲۰۲). 


١8 





أن رسول الله َة بهدي إلى صرط مُسَتَقِيو ©) صراط أللّه 44 [الشورئ:050-49]. ففرض 
علی العباد طاعتّه» وأمرهم بأخذ ما کا والانتهاء عما نهاهم). 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 

(... قول الله عز وجل: «وَمَا ءَانَاكُمُ آلرَسول فَخُدُووْد وَمَا هڪم عنهر فانتهوا4 
[الحشر: 7]. فقد بين الله عز وجل أن الرسول قد يسن السنة ليسث بن في کتابه» وفرض الله 
على الناس طاعته۲۲. 


ومن كلامه في ذكر اتجاهات أهل العلم في توجيه ما ليس فيه نص كتاب: 

قال في «كتاب إبطال الاستحسان»: 

(فإن قيل: ... فهل سنة رسول الله َة بوحي؟ 

قيل: الله أعلم. 

آخبرنا مسلم بن خالد» عن طاوس - قال الربيع: قيل لي: هو عن ابن جریج» عن ابن 
طاوس» عن أبيه- أن عنده كتابًا من العقول نزل به الوحي. 

وما فرض رسول الله اة شيئًا قل إلا بوحي الله ة فمن الوحي ما یتلی» ومنه ما يكون 
وحيًا إلى رسول الله اة فيستنٌ به. 

أخبرنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن حنطب أن 
رسول الله مہ قال: «ما تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به» ولا شيئًا مما 
نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه» وان الروح الأمين قد ألقى في رُوعي أنه لن تموت نفس 
حتی تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب». 
)۱( الأم (۱۰: ۵). 


وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ 
(۲) الأم (۸: ۳۲). 


15٠ 





وقد قيل: ما لم یل رانا إنما ألقاه جبريل في روعه بأمر الله فكان وحیّا إليه. 


وقيل: جعل الله إليه لمّا شهد له من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يَسَنّ. 


وأيهما كان فقد ألزمه الله خلقه» ولم يجعل لهم الخيرة من آمرهم فيما سن لهم 
وفرضص علیهم اتباع 200 


وقال في «کتاب الفرقة بين الأزواج» بعد أن ذکر توقّق النبي یلا عن الحکم 
بين المتلاعنین حتی آتاه الحکم من الله عز وجل: 

(... فالقول فیها واحد من قولین: 

آحدهما: آني سمعت من آرضی دیته وعقله وعلمّه یقول: إنه لم یقض فيها ولا غیرها 
إلا بأمر الله تبارك وتعالی. قال: فأمرٌ الله إياه وجهان: 

آحدهما: وحن ينزله فیتلی على الناس. 

والثاني: رسالة تأتیه عن الله تبارك وتعالی بأن افعل كذاء فيفعله). 

ثم ذكر الشافعي ما یُحتَجْ به لهذا القول. ثم قال: 

(وقال غيره: سنة رسول الله ية وجهان: 


و ۶ و 


آحدهما: : ما يبين ما في کتاب الله» المبيّنُ عن معنا ما آراد الله بجُمّله خاضًا وعامٌا(). 
والآخر: ما ألهمه الله من الحکمت وإلهام الأنبياء وحین). 


080١-9 :۹( الأم‎ )١( 

وانظره في: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۲۳-۱۷). 

(0) في نشرتي بولاق (5: ۱۱۳) والوفاء: (ما تبيّن مما فى كتاب الله المبیّن عن معنى ما آراد الله 
بحمله خاصّا وعامًا) والكلام بهذا السياق ليس ببيّن» وقد نقل شاكر كلام الشافعي هذا من 
«الأم» في أحد هوامش الرسالة (ص۱۵۳) وقال: (في «الأم»: «ما تبين مما في كتاب الله» وهو 


تحریف» صحته ما کتبنا) فتبعته. وأثبت شاکر: (بجملته) بدل: (بحمله). ولکن الاولی آن تقرا: 
(بجُمّله). والله أعلم. 





رین مقا ات لخصج 2 ۱۱ 


ثم ذکر الشافعي ما یُحتَجْ به لهذا القول, ثم قال: 





(وقال غیرهم: سنةٌ رسول الله ية وحن وبیان عن وحي» وأمرٌ جعله الله تعالی إليه 
بما آلهمه من حکمته وخصّه به من نبوته» وفرشن ار اه اما ١‏ الله َة في 
کتابه. 

ولیس تعدو السنث كلها واحدًا من هذه المعاني ال وضفت باستلاف منت 
عنه من أهل العلم» وأيّها كان فقد آلزمه الله خلقه» وفرض عليهم اتباع رسوله فيه» وفي 
انتظار رسول الله یا الوحي في المتلاعنین حت جاءه فلاعن» ثم سن الفرقة» وبیّن نفي 
الولد» ولم يردد الصداق على الزوج وقد طلبه = دَلالةٌ على أن سنته لا تعدو واحدًا من 
الوجوه التي ذهب إليها أهل العلم» بأنها تبين عن کتاب الله» إما برسالة من الله أو الهام : 
له وإما بأمر جعله الله إليه لموضعه الذي وضعه من دینه)۲. 

دج # 

قلث: فیما تقدم من نصوص تناول فیها الشافعي اتجاهات العلماء 
في توجیه ما لیس فيه نص کتاب من سنة النبي ی نری الشافعي یرل 
القولّ في وجه ما ليس فيه نص کتاب دون أن يرجح منها قولا. مع قوله 
بلزوم اتباع السنة مطلقّا. ولکن جاء في بعض کلامه ما يدل على أن من 
السنة ما لیس له َصلٌ في الکتاب. فیکون بذلك قد خرج عن آحد الأقوال التي 
حكاهاء وذلك آنه: 

قال في «کتاب ما يحل وما يحرم من النکاح»: 

(ليس في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ما أجل وحُرّم في الكتاب معتی» إلا 
(۱) الام 0 ۳۳۱-۳۲۹). 


وانظر بعضّه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (۱: ۰۷۹ ف: 6 2 ۵۵ «مناقب الشافعي» 
للبیهقی (۱: ۳۷۸-۳۷۷). 


۱۹ 





أا إذا قبلنا تحریم الجمع بينهما عن رسول الله َة فعن الله عز وجل قبلناه بما فرض من 
طاعته)۱). 

فنفیّه أن یکون لذلك في الکتاب معنَّى نفيٌّ أن یکون له في الکتاب 
أصلء لا أن ابن.تيميّة قد نقل عن الشافعي تقریزه بأنه ما من حکم کم 
به النبي 45 الا وهو مما فهمه من القرآن. فقال: 

(قال الامام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: کل ما کم به رسول الله ا 


فهو مما قهمه من القرّان)9©. 


)۱( الأم (5: ۱۲). 
)۲ مجموع الفتاوی (۱۳: ۲۱۳ ۳). 





۳۰۳ 





قَوْلُ ذ ء4 3 ی موه ۹ 
القَوْلُ في أَنَّ السَّنَةَ تَبَعُ للکتاب 


بر ته مه 8 كه مات و 
وَإِيْطَالٍ عَرْض السُّنَّةِ ی القّرَان 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
(إذا كان الله فرص علی نبيه اتباع ما أَنْرَلَ إليه. وشَّهِدَ له بالهدی» وقزض على 
الناس طاعتّه» وكان النَّسانٌ تلا للمعاني» وأن يكونّ كتابُ الله يَنزِلٌ عامًا يراد به 
الخاصٌء وخاصضًا یراد به العا وفرضًا جُمْلَة بيه رسول الله» فقامتٍ لسن مع كتاب 


و و وم 


الله هذا المقاع = لم تكن الستة تحاف کتاب الله. 

ولا تكونٌ السّنَةُ الا تبعًا لكتاب الله بمثل تنزيله» أو مين معتئ ما أراد الله» فهي 
بكلّ حال مُتَبِعَةٌ كتابٌ الله. 

قال: أفتوجدُني الحجة بما قلت في القرّان؟ 

فذكرت له ... أنَّ الله فرض الصلاة والزكاة والحج» فبيّن رسول الله كيف الصلاا 
وعددها ومواقيتها وسنتهاء وفي كم الزكاةٌ من المال» وما يسقط عنه من المال ويثبت 
عليه» ووقتّهاء وكيف عمل الحج ما ینب فيه ويُباح. 

وذکرث له قول الله: سار ساره تَأقَْعُوأأَيْدِيَُمَاك اسانه:۰:). و: رنه 
الا َأَجْلِدُوا کل ومد مهم مأحة جَلدَ) [النور::]. وأن رسول الله ما سنْالقطع على 
من بلغت سرقثّه ربع دینار فصاعدًاء والجلدٌ على الحرین البکرین دون الثيبين الحرین 
والممل کین - دلّت سنة رسول الله عل أن الله أراد بهاالخاسّ من الاة والسراق 
وان كان مخرج الکلام اما في الظاهر علی السرّاق والزاة. 





قال: فهذا عندي كما وصفت. أفتجدٌ حجة على مَن روئ أن النبي قال: «ما جاء کم 
اي e‏ 


فقلت له: ما روئ هذا حد یش یت حديثه في شيءٍ صَعْرٌ ولا كبر فیقال لنا: : قد لبتم 
حديتٌ من روی هذا في شيء. وهذه أيضًا رواية منقطعة عن رجل مجهول» ونحن 
لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. 

قال: فهل عن النبي رواية بما قلثّم؟ 

فقلت له: نعم. 

آخبرنا سفیان, قال: آخبرني سالمٌ أبو النضر أنه سمع عُبَيدَ الله بن أبي رافع یحدث 
عن أبيه أن النبي قال: ١لا‏ ین أحدّكم متكمًا على أرد ته» يأتيه الأمر من أمري مما 
آمرت به أو نهيتٌ عنه» فيقول: لا أدري» ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه». 

فقد ضيّق رسول الله على الناس أن يردوا أمره بفرض الله علیهم اتباع أمره)0©. 

وقال 2 «كتاب اختلاف الحديث»: 

(وجب علی كل عالم أن لايشك أن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع كتاب 
الله في أن الله أحكم فرضه بکتابه؛ وبين كيف ما فرض على لسان نبيه» وأبان عل لسان 
نبيه 4ة ما أراد به العام والخاص = كانت كذلك سنته في كل موضع لا تختلف. 

وآن قول من قال: (تعرضص السنة على القَرّانء فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا 
ظاهر القرّان وتركنا الحدیث» = جهلٌ» لما وصفت. 

فأبان الله لنا آن سَتَنَ رسوله فرض علينا بأن ننتهی إليهاء لا أنَّ لنا معها من الأمر 
شيئا إلا التسليمٌ لها واتباعَهاء ولا أنها تُعرَضُ علی قياس ولا علئ شيء غيرهاء وأن كل 
O)‏ رن نر" 


وانظر بعضّه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: NY‏ 
۱ وانظر کلامه عن حدیث: اما جاءكم عني فاعرضوه ٠...‏ في: «البحر المحیط» للزرکشی (4: ۶6+ 


١ 





ما سواها من قول الآدميين تبع لها. 
فذكرت ما قلت من هذا لعددٍ من أهل العلم بالقرّان والسنن والآثار واختلاف 
وحكي لنا عنه من أهل العلم)). 


ماد عاد 4 


اد عاد E‏ عإد چا عاد 
ومن كلامه في أن السنة لا تخالف الكتاب: 
قال في «الرسالة» عن السنة: 
(وهي لا تكون أبدًا إلا موافقة له). 
وقال في «الر سالة»: 
(لا تَحَالِفْ سنه لرسول الله كتاب الله بحال)(. 


وقال في «كتاب جماع العلم»: 


(لا تكون ستَة أبدًا تحالف القَرَانَ)9). 


وقال فى «كتاب الطهارة»: 

(لیسث سن من ئيهي بخلافٍ لكتاب الله عر ول 
وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 

ذكل شه مواففة قران لا ْغَالِيَة 90 


(۱) الأم (۱۰: ۳۳-۳۲). 
(۲) (ف: ۳۳۳). 
(۳) (ف: ۱۶۱۱۶). 
(5) الام :٩(‏ ۵۱). 
(۵) الأم (۲: ۷۰-۹۹). 
0( الأم (۸: ۵0). 








155 


ومن كلامه في أن السنة مبينة للكتاب: 
قال في «الرسالة»: 
نه زسول الله مبينة عن الله معنن ما آراد دلیلا علین خاصّه وغائه)220. 

وقال في «الرسالة»: 

(كل ما من رسول الله مع كاب له ن شن فهي موافقة كنات الله في النص بمثله؛ 
وفي الجملة بالتّیین عن الله» والتبيينُ يكون أكثرٌ تفسيرًا من الجُملْ ۳ 

وقال في «کتاب جماع العلم»: ‏ 

(مَنْ عَلِم اللسان الذي نزل به کتاب الله وأحكام الله دلّه علمّه بهما علي قبول آخبار 
الصادقین عن رسول الله َو والفرق بين ما دل رسول الله ية على الفرق بینه من أحكام 
الله» وعلم بذلك مکان رسول الله 55 من کتاب الله ودینه وأهل دینه» وأن الله وضعه في 
موضع الابانة عنه ما آراد بفرضه» عامّا وخاصًاء وفرضًا وأدبّاء وافترض طاعته) ۳ 

وقال قي «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(رسول الله َة المبَيِّنْ عن الله عز وجل معني ما آراد اللم)٩),‏ 

وقال في «کتاب صفة الأمر والنهي»: 

(إن الله عز وجل وضع نبیه 355 من کتابه ودینه بالموضع الذي آبان في کتابه 
فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما رل الله عليه لا بما أَنْرّلَ علي 


(۱) (ف: ۲۵۷). 
(۲) (ف: ۵۷۰). 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۳۷۸). 
(۳) الأم :٩(‏ ۷). وفي المطبوع: (وفرضًا واجبًا). والصواب -والله أعلم- ما أثبتٌ» وانظر نظير ذلك 
في: الأم (۸: ۳ 
(5) الأم (۸: ۵۲). 


11۷ 





وأنه لا یحالف کتاب الله» وأنه يبِيِّنُ عن الله -عزَّ وعلا- معتّی ما أراد الله» وبيان ذلك في 
كتاب الله عر وجل)). 

وقال فى «ابطال الاستحسان»: 

فان قال: وما النص والسملة؟ 

قیل: النصّ: ما حرم الله وأحل نضّا: حرّم الأمهات والجدات» والعّات والخالات؛ 
ومن ذكر معهن» وآباح من سواهن؛ وحرّم الميتة» والدم» ولحم الخنزير» والفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» وآمر بالوضوء فقال: «فاغیلواً جور رَیْدیکه 4 [المائدة: ۷] 
الآية. فكان مکتفی بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فيما نزل» مع آشباو له. 

فإن قيل: فما الجملة؟ 

قيل: ما فرض الله من صلاقء وزكاةٍء وحجٌ» فدل رسول الله يك كيف الصلاة» وعددهاء 
ووقتهاء والعمل فيهاء وكيف الزكاة» وفي أي المال هي؟ وفي أي وقتٍ هي؟ وكم قدرها؟ 
وبیّن كيف الحج والعمل فيه» وما يدخل به فيه وما يخرج به منه. 

فان قيل: فهل يقال لهذا كما قيل للأول: قبل عن الله؟ 

قيل: نعم. 

فإن قيل: فمن أين قيل؟ 

قیل: قَبِلَ عن الله لكلامه جملةء وقبل تفسيرّه عن الله بأن الله فرض طاعة نبيه)”". 

وقال في «كتاب سير الأوزاعي»: 

(فأمًا ما ذهب إليه من ابطال الحدیث وعرضه عل القَرّان» فلو كان کما ذهب 10 کان 

۰ ۶ هه ۵ 4 وعر 


.)٤۹:۹( الأم‎ (۱) 
.)1٩ :٩( الأم‎ (۲) 


وانظره فی: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۱-۱۰). 





تاد 


۱۹۸ جر ما 





ورت قو 


منوا( ولس يحالف الذي القران؛ ولکن حدیت زسول الله 384 مین كا | 


آراد الله» خاضًا وعامّاه وناسخا ومنسوخاء ثم يَلرّمُ الناس ما سَنَّ بفرض الله فمَنْ قبل عن 
رسول الله يك فعّن الله عر وجل قَلَ» لأن الله تعالئ آبان ذلك في غير موضع من کتابه). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(آبان الله جل ثناژه أنه فرْض عل رسوله اتباع آمره» فقال: نیع ما و لك من 
رَبك [الأنعام:07٠6.‏ وشَّهدَ له باتباعه فقال جل ثناژه: ظوَإِنَّكَ لَتَهْدِى إل صراط مُسْتَقِيوِ 
© صراط آللّهِ4 [الشورئ: .]۵۰-4٩‏ فأعلم الله حلقه أنه يهديهم إلى صراطه. فتقامٌ سنه رسول 
لله مع كتاب الله -جَلٌ ثناۇٌه- مقا البيان عن الله عدد فرضه. كبيان ما أراد بما أنزل عام 
آلعام أراد به أو الخاصٌ؟ وما آنزل فرضا وأدبًا وإباحة وإرشادّاء لا أن شيئًا من سنة رسول 
الله يخالف كتاب الله في حال» لأن الله -جل ثناؤٌه- قد أعلم خلقه أن رسوله يهدي «إِلّ 
صرط مُسْتَقِيوٍ @ صوّط ال [الشورى: ۰-44 ولا أنَّ شيئًا من سنن رسول الله ناسح 
لكتاب الله لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القَرَانَ بر مثله. والسُنَُ تب للقرَانِ) ۳. 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(الشنّةُ لا تكون أبدًا إلا تبعا لان بمثل معناهء ولا تخالفه» فإذا كان رن نصا فهي مثله: 
وإذا كان جُمْلَةَ أبانث ما أَرِيدَ بالجملة ثم لا تكون إلا ومیل ما آبانت اش منه) 29 

وقال في «كتاب الزكاة»: 


(... وكان فیما أبان من هذا مع غيره إبانة الموضع الذي وضع الله به رسوله يك من 


.)۱۸۹-۸ ۰: ٩( يعني بذلك آبا یوسف رحمه الله وانظر کلام أبي یوسف فیما نقله الشافعي عنه‎ )١( 
.)۱۹-۳ : ٩( الأم‎ (۲) 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۲۳4 «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف:‎ 
(¥ 
.)۳۰-۲۹:۱۰( الام‎ (۳ 
الام (۱۰: كاي‎ )4( 





کے 


0 NAE ب‎ 72 0 
١84 رز‎ ‌ 4 i کے‎ 


دينه وكتابه» والدليل علی أن سنة رسول الله يك فيما لله عز وجل فيه حكةٌ والدليل على 
ما أراد الله تبارك وتعالی بحکمه. أخاضًا آراد أم عامّاء وكم قدر ما أراد؟ وإذا كان رسول 






الله 2325 بهذا الموضع من كتاب الله عز وجل ودينه في موضع كان كذلك في كل موضعء 
وسنته لا تكون إلا بالإبانة عن الله تبارك وتعالی واتباع أمره)©. 

وقال في «كتاب الحج»: 

(رسول الله يلك المي عن الله ما آنزل جملا من ارادته جل ا 

وقال في «کتاب الشفعة»: 

(... فنصير إلى قول النبي ية فيه لأنه المبيْنْ عن الله عز وجل معنی ما آراد الله 
خاصّا وعامٌا)۲. 

وقال في «کتاب الجهاد والجزیة»: 

(وکان رسول الله 46 الم عن الله عز وجل معنول ما آراد۹6). 

وقال في «کتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(الله عز وجل أحكم كثيرًا من فرائضه بوحیه» وسن شرائعٌ واختلافها علی لسان نبیه 
وني فعله)(*). 

وقال في «کتاب الحدود»: 

(... فقلت لبعض الناس: قد احتج هولاء بما يرئ من ظاهر القَرّانَء فما الحجة 


علیهم؟ 


(۱) الأم (۳: ۷). 
(۲) الأّم (۳: ۲۷۰). 
۳( الأم (۵: ۳۷). 
(5) الأم :٥(‏ 5 2۲). 
(۵) الأم (5: ۳۰۶). 








۱۷۰ 





قال: إذا و جدّت لرسول الله هة سنة - كانت سنة رسول الله اة دلیلا على معنن ما 
آراد الله تعالین. 

قلنا: هذا كما وصفت)(؟ 

وقال في «کتاب الدعوی والبینات»: 

(... قال: فانه بلغني أن رسول الله ية قال: «ما جاء‌کم عني فاعرضوه على القَرّانَ 
فإن وافقه فأنا قلته» وإن خالفه فلم أقله». 

فقلت له: فهذا غيرٌ معروفٍ عندنا عن رسول الله ية والمعروف عن رسول الله يك 
عندنا خلاف هدا ولیس یعرف ما آراد خاضًا وعامّا» وفرضا وآديّاء ناسا ومنسوشا < 
الا بسنته َو فيما آمره الله عز وجل به» فیکون الکتاب یُْحکم الفرش, والسنة )0 

وقال في «کتاب الأیمان والنذور»: 


۰ 1 ث لان 7 0 
(... وکان رسول الله 225 المبينَ عن الله عز وجل معنین ما آراد خاصًا وعایّ۳(6 
وقال في «كتاب الأيمان والنذور»: 


(وضع الله نبيه جر من دينه وأهل دينه موضع الابانة عن كتاب الله عز وجل معنى ما 


أراد الله )2 . 


.)۳۱۹:۷( eNO) 
قلتٌ: يعني الشافعي بقوله: (بعض الناس): أهل العراق. قال الشافعی: (إذا قلت: «قال بعض‎ 
أصحابنا» فهم أهل المدينة» وإذا قلت: «قال بعض الناس» فهم أهل العراق) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۰۲) قال: (ثنا أبي ثنا الربيع بن سليمان» قال: قال الشافعي) فذكره.‎ 

وجاء في «الأم» (۷: ۱۷ 4) من كلام الربيع. 

(۲) الأم (۸: 1 وفي نشرة الوفاء: (بحكم الفرض) بالباء» والصواب: (يُحكم) بالياء كما في نشرة 
بولاق (۷: ۰4۱۳ ونظیره ما تقدم نقله عن «کتاب اختلاف الحدیث» من قوله: (... في أن الله أحكم 
فرضه بکتابه). 

(۲) الام (۱۹۰:۸). 

(5) الأم (۲۰۹:۸). 
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ENES ما‎ e GO aes 
القول في ان السنة لا تعا ض براي لا قياس‎ 


قال الشافعي في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(إن الله تعبّدَ خلقه في کتابه وعلی لسان نبیه تا يما شاء نمتب لحکمه» 
فعلی الناس اتباحٌ ما روا بهء ولیس لهم فيه إلا التسليج ودکیقت؟» نما تکوقفي فول 
الآدميين الذين يكون قولْهم تبعًا لا متبوعًاء ولو جاز في القول اللّازْم «کیف؟ حتی 
يُحمَلَ علئ قياس أو فطنة عقلٍ = لم يكن للقول غاي بتي إلبهاء وإذا لم يكن له اي 
ينتهي إليها بَطَلَ القياسء ولکن لوگ قولان: قولٌ فَرْضٌ لا يقال فيه: «کیفت؟» وقول 
تب يقال فيه: «کیف؟» يُشَبَّهُ بالقول العَايَةِ)!". 


(۱) الم (۱۰: ۲۷۹-۲۷۸). 
وانظره في: «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: 6۹6). 
قلتٌ: قوله: (القول الغایة) فسّره الربيعٌ بن سلیمان بعده بقوله: (والقول الغایة: الکتاب والسنة). 
ومن كلام الشافعي في ذلك: 
- قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» : (غايةٌ العلم: كتابٌ الله عر وجل» وملنة رسوله جف 
الأم .)۷١١:۸(‏ 
- وقال في «كتاب الرد على محمد بن الحسن» بعد أن احتج في مسألة بالسنة: : (فإن قال: فهل من 
حجة أكثر من هذا؟ قلنا : لا أكثرٌ من السنةء هي الغاية» وما دونها تبعٌ لها) الأم AS ٩(‏ 
- وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: : (إنّما الغايةٌ أن يُوجَدَ على شيء دَلالة من كتاب أو 
سنة) الأم (ه : 1۳۵). 
ومعنى كونها غايةٌ أنها بی إليهاء ولا يُسأَلُ عنهاء والا فلو یل عنها ب «لم؟» و #کیف؟؟ لم يكن 
للسوال منتهّىء فأما ما دونها بر اقا ادمین لآل عنهد وسيها او ی نی 
يطلب اعتبارها بموافقة معنی الکتاب والسنة» فإن دل القول الغاية على اعتبارها انتهی الأمر وانقطع 
السوال والا سقط اعتبارها ونظر في غیرها. 


۱۷ 





وقال في «کتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(إِنّما القياس الجائر أن یشب ما لم یأت فيه حدیث بحديث لازم. فأمّا أن تعمّد إلى 
ديك ارغان أنايقاس: قما للقياس ولهذا الموضع ان ۲۳ 
الحديث يقاس؟ فأين المنتهئا إذا كان الحديث قیاسّا؟)؟. 


اد 
2 
عاد 
0ا0 
01 
ZS‏ 
عاد 
931 
اد 
7 

0 
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وقال فى «كتاب اختلاف مالك والشافعی»: 
59 فكانت حجتنا عليه أن المحدّث به لمّا كان ثقة اكتف بخبره ولم نردّه بتأويل)”". 


.)1۳ :7( OD 
قلت: مرادٌه بذلك أن الحديث یب ولا یعاض بقياس ومعتّی مُستَنبَطٍ يقضي على ظاهره بالابطال» وقد‎ 
ظنَّ بعضهم أن الشافعي بهذا النص يبحث قضية ن العموم بالقياس ويمنع منه» فرده الزركشي‎ 
نقلا عن الشيخ أبي حامد الأسفراييني» وذلك أن الزركشي لما ذكر الأقوال في مسألة تخصيص العموم‎ 

بالقياس» وذكر منها القول بالمنع قال: (وقال بعض المتأخرين: إنه ظاهر نص الشافعي في «الأم». 
وقال الشيخ أبو حامد: زعموا أن الشافعي نص عليه في «أحكام القرآن». فإنه قال: إنما القياس 
الجائز أن يشبه ما لم يأت فيه حديث بحديث لازم فأما أن يعمد إلى حديث عام فيحمل على 
القياس» فأين القياس في هذا الموضع؟ إن كان الحديث قياسا فأين [المنتهى]؟ 
قال: فقد ذکر الشافعي أن القیاس لا يعمل في الحديث العام» وإنما يعمل في أنه يبتدأ به الحکم فى 
موضح ۷ یکون فیه حدیث. آو قياس علی موضع فيه حدیث. فدل على أن مذهبه منم التخصیص 
بان ورد المي أب جامة». تسن أن الشافمي لا چ من تخصیص الغموم بالقياس» ثم فا 
ا ار ول او ی القائل» فلم يقصد الشافعي منم التخصیص بالقیاس وإنما 
تسد اه ۷ بجوز ترك الظاهر بالقياسٍ وذلك أنه ذکر هذا في مسألة التكاح بلا ولي» فروی حدیث؛ 
أيما امرأة نکحت»» ثم حکی عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: العلة في طلب الولي أنه يطلب 
الحظ للمنكوحةء ويضعها في کف» فإذا تولت هي ذلك لم يحتج إلى الوليء فقال الشافعي: هذا 
القياس غير جائز» لانه يعمد إلى ظاهر الحديث فيسقطه: فان ما ذكره يفضى إلى سقوط اعتبار 
الوليء وذلك يسقظ نص الخبر» واستعمال القياس هنا لا يجوز إنما يجوز حيث یخص العموم. 
انتهی. ۱ 
وحاصله آن استنباط معنی من النص یعود عليه بالابطال لا یجون وهو ما ذکره الشافعي» ولیس 
هراده تخصیص الوم بالقیاس فإن ذلك لا یبطل العموم) «البحر المحیط» (۳: ۱-۳۷۰ ۳۷). 
(؟) الام (۸: ۵۲۵). 





۴ 





ج 23 5 | 
کے 0 


وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(ما ثبت عن رسول الله لم يُوهِنْهُ 1 يُوجَدَ عند غيره» ولم اول معه فَرَانْ)۳). 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(... فقلنا: لا نترك الحديتٌ عن رسول الله َة بأن يدخله من القياس ما وصفت ولا 
أكثرٌء ولا موضح للقياس مع السنة)”". 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... ولكن الله تعیّده والخلق بما شاء علی لسان نبیه» فل يكن له ولا لاأحد خالا 
«لِم؟» ولا «كيفت؟» ولا شيئًا من الرأي علئ الخبر عن رسول الله يِه ولا رده على من 
یعرفه بالصدق في نفسه» وإن كان واحدًا)”". 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... وأن الله فرض طاعة رسوله يكل وأنْ ليس الأحن خلافه ولا التأول معه لأنه 
المنزل عليه الكتاب المبين عن الله معناه)٩*.‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن ننتهي إليهاء لا أن لنا معها من الأمر 
شيئًا إلا التسليم لها واتباعهاء ولا أنها تعرض على قياس ولا على شيء غيرهاء وأن كل ما 


سواها من قول الادمیین تبع لها 


(۱) الأم (۸: ۵۳۱). 
2( الأم (۸: ع 8ه). 
وانظره فى: «مناقب الشافعى» للبيهقى (۱: ۰4۷۸ «أعلام الموقعين» لابن القيم (۳: ۰۱۸-۱۸۳ 
١ ١ EBE, (۳)‏ 
(5) الأم(١55:1).‏ 
(0) الم (۱۰: ۳۲). 


يد ا 
۱۷ جر ملسست 


وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 





| 


جو أن یال لما قال رسول الله: «هو منسوخ» بلا خبر عن رسول الله أنه 


منسوخ؟ 

فان قال: لا. 

قیل: فأين الخبر أن رسول الله ية نسخ رفع الیدین في الصلاة؟ 

فان قال: فلعلّه كان ولم يُحمّظ. 

قیل: آفیجوز في خبر رویته عن النبي و أن یقال: «قد كان هذاء ولعله منسوخ) فیرد 
علینا هل الجهالة الد ب: «لعلّه»؟! ون کان ترگك أحاديت رسول الله بمثل ما وصفت 
من میمرت » فکیف نا ولاموا من ترك من الأحاديث شیاین أهل الکلام 
الذى یمتلون ف ترکها بحسن وأقوی من دا المذهب الضیف؟06۱), 

وقال في «کتاب اختلاف الحديث»: 

(حديث النبي و إنما عار بحديث عن النبي يك فا راي رجل فلا يُعارض به 
حديث النبي لن . 

وقال فی «كتاب اختلاف الحديث»: 

(ما ثبت عن النبي 5 فليس فيه الا التسليم» > فقولك وقول غيرك فیه: «لم؟» و 
«كيف؟) خا . 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» لمخالفه فى مسألة: 

57 5 و 5 ۰ 

(قلث له: قولك: «کیف؟ في حديثٍ نثبته نحن وأنت عن رسول الله كه = عندنا 
)١(‏ الأم (۱۷۱:۱۰). 
(۲) الم (۱۰: ۲۱۳). 


(۳) الم (۲۷۸:۱۰). 
وانظره في: «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: 0945). 








۱۷۵ 
وعندك غيرٌ واسع» لفرض الله جل وعرّ علینا قبول ما جاء عن النبي كل وإذا أثبتنا عنه 
شيئًا فالفرض علینا اتباعه)”). 
وقال في «کتاب الصید والذبائح»: 
(یسقط کل شيء خالف آمر النبي ی ولا یقوم معه راي ولا قياسٌء فان الله عز وجل 
قطع العذر بقوله )۳ . 
وقال فی «کتاب التفلیس»: 
(لا حجة في تأويل ولا حديثِ عن غير النبي و مع حديث النبي يي ”. 
وقال فى «كتاب الصداق»: 
(لا حجة في قول أحدٍ دون النبى يَكِِ وان کثرواه ولا في قياس» فلا شيء في قوله إلا 
طاعة الله بالتسليم له). 
وقال فى «كتاب عشرة النساء»: 
(لا قول ولا قیاس مع قول رسول الله جل). 
وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 
(لا يجوز «لعلّه»() في شىء جاءت به س وما جاءت به سنة فإنه يغبت بنفسه» ولا 
(۱) الأم (۱۰: ۳۰۷). وفي نشرة الوفاء: (قلت له: كيف قولك ... غير واسع تركه) وهو تحریف. 
والصواب ما أثبتّه -ولا يستقيم الكلام إلا به- كما جاء في مخطوطة «مراد ملا» (7: 174 آ)» وهو 
ما عليه النسخ الخطية التي آشار إليها محقق نشرة الوفاء في الهامشء وترکها اتباعًا لنشرة بولاق 
(۷: ۳۸-۳۸۳). 
(۲) الأم (۳: 9۹۵). 
(۳) الام (6: 67 5). 
(5) الأم (7: ۱۷۰). 
وانظره فی: «مناقب الشافعی» للبيهقي (۱: ۶۷۹ «آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۰6۱۸ 


)0( الأم (5: ۲۸۷). 
(7) في المطبوع: «لعلة» وما شه آشبه. 














۱۷۹ 


یحتاج إلى أن یقاس على سنة أخرئ. لأنّا لا ندري لعله آمر به لعلة أم لغيرهاء ولو جاز 
هذا لنا أبطلنا عامّة الستن)(). 


وقال في «كتاب الدعوى والبينات» عن قضاء النبي ا : 

(ما قضئ به علئ ما قضی به» ولا يُبطَلُ ب «لَحَلَّ))7. 

وقال: 

(لا يقال للأصل: «لم؟» ولا: «کیف؟». إنما يقال للفرع: «لم؟». فإذا صح قياسه على 
الأصل صح وقامت به الحجة)". 


.)۳-۳۳ 3١ الأم‎ )۱( 

(۲) الأم (۸: ۲۶). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۳) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى نفشه؛ 
قال: سمعتٌ الشافعي یقول) فذکره إلى قوله: (ولا: «کیف؟»). ثم قال: (زاد آبي في حدیثه عن 
يونس عن الشافعي) فذکر الباقي. وعنه الخطیب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: 5 ۷ وابن القیم في: 
«أعلام الموقعین» (۵: 4 ۱۵). 
وآخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۰ والخطیب في: «الكفاية في معرفة أصول علم 
الرواية» (ف: ۱۳۲۲). وأخرج آولّه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۱: 0۳۷ «الاعتقاد» (۱۲۲). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (۵: 2-۱۰۳ ۱۰). 


۱۷۷ 
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القَوّل فى أنّ السْتةّ المَنْصُوصَةً لا رَد بِالمُجْمَل منّ الکتاب 


قال الشافعي في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عن سنة رسول 
الله عَله: 
ES‏ ی را مت و مس ف >" ی 5 ۱ 2 صلق ؟ 
(إذا كانت منصوصة بي لم یّدخل عليها تأويل كتاب. لأن النبيّ 45 َعلم بمعنی 
ع الا ۴ گر ا ند 2 
الکتاب. ولا تأویل حديثِ جملة یَحتمل أن یوافق قول النبي 4 المنصوص ویخالفه: 
وکان إذا احتمل المعنیین أولئ أن یکون موافقا له» ولا یکون مخالفا فیه۲۲. 


وقال فى «کتاب اختلاف الحدیت» : 
( ا مه نص خر عن رسول 02560 لجملة نص خبر يحرج من | > لجملة» 
ويستدل على أن الجملة على غير ما أراد رسول الله ممّا يخالف جملتها)(. 


)۱( الأم (۸: .(oYo‏ 
(۲) الأم (۱۰: ۲۵). 





فرع 


ANN يسبت‎ 





مه ۵ ره ه. ع REET:‏ عر عت $ چ HQ”‏ 
القول في أن للنبي 222 أَحَكَامًا اختص بها عن آأمته 


3 


قال الشافعي في «كتاب صفة الأمر والنهی»: 
(أخبرنا ابن عيينة بإسناده [عن طاوس]“ عن رسول الله َة أنه قال: «لا 
يُمسِكَنَّ الناس عليّ بشيي فإني لا أجل لهم إلا ما أَحَلَّ الله» ولا أَحرّمُ عليهم الا ما 


م 


حرع الله». 

هذا منقطع» ونحن نعرف فقه طاوس» ولو ثبت عن رسول الله ل فبَيّنٌ فيه أنه 
علی ما وصفت -إن شاء الله تعالین-. قال: «لا يمسكن الناس علىّ بشيء». ولم يقل: 
لا تمسکوا عنيء بل قد أمر أن يمك عنه. وَأمَرَ الله عز وجل بذلك. 

أخبرنا ابن عبينة» عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه أن رسول الله 
ید قال: «لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على 
آریکته فیقول: ما ندري هذاء وما وجدنا في کتاب الله عز وجل اتبعناه». 

وقد یت باتباع ما أمرتاة واجتناب ما نهین عنهة وقرض الله ذلك في کتابه على 
خلیقته» وما في آيدي الناس من هذا إلا تمسكوا به عن الله تبارك وتعالی» ثم عن رسول 
الله يك ثم عن دلالته. ولكنّ قوله -إن كان قاله-: لا يمسكن الناس على بشيء» يدل 


)١(‏ قال محقق ط الوفاء د. رفعت: («عن طاوس» ليست في المخطوطين» وأضفناها من رواية البيهقي 
للحديث في «المعرفة» [ف: ۷۷] من طريق الشافعي والسياق يقتضيهاء لأن الشافعي قال بعده: 
اونحن نعرف فقه طاوس»). 
قلتَ: وكذلك صرح البيهقي بطاوس في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۲۵۸). 





عل أن رسوله تاذ كان بموضع القدوة» فقد كانت له خواصٌ أبيح له فيها ما لم يُبَحْ 
للناس» وَحُرّمَ عليه منها ما لم يُحَرَّمْ على الناس» فقال: «لا يمسكن الناس علي بشيء» 
من الذي لي أو علي دونهم. فان ما كان علي ولي دونهم لا يُمسِكنَّ به. 

وذلك مثل أن الله عز وجل إذا أحل له من عدد النساء ما شاء وأن يستنكح المرأة 
إذا وهبت نفسها له قال الله تعالی: 8حَالِصَة َك من دون َلّمُؤْمِنِينَ > [الأحزاب: ]5٠‏ 
= فلم يكن لأحد أن يقول: قد جَمَحَ رسول الله يك بين أكثر من أربع» ونكح رسول 
الله ية امرأة بغير مهرء وأخذ رسول الله كي َفیّا من المغانم» وكان لرسول الله تا 
خُمُس الحُمّسء فلا يكون ذلك للمومنین» ولا لولاتهم كما يكون لرسول الله كك 
لأن الله عز وجل قد بين في كتابه وعلئ لسان رسوله َي أن ذلك له دونهم» وفرض الله 
تعالئ عليه أن يكير آزواجه في المقام معه والفراق فلم يكن لأحدٍ أن یقول: علي أن 
أخير امرأتي على ما فرض الله عز وجل على رسول الله كَكةِ. 

وهذا معن قول النبي ی -إن كان قاله-: «لا يُمسِكَنَ الناس علي بشيء فإني 
لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله»). 


اد 


عاد علد ماد 
ع ê‏ ماد ماد ملد e‏ 






۱۷۹ 


وقال في «کتاب الفرقة بين الأزواج»: 
(افترض الله عز وجل على رسوله 6 أشياءَ خففها عن خلقه لیزیده بها -إن شاء 
الله- قربة إليه وكرامةء وأباح له أشياءَ حظرها على خلقه زيادة في کرامته» وتبیینا لفضيلته 


مع ما لا یحصی من كرامته له)”"". 


.)4٩- 67 :٩( الم‎ )١( 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۲۹۹-۲۰۸ «معرفة السنن والاثارا للبيهقي (ف:‎ 
.)۷ ۸-۷ 

(۲) الام (1: ۳۰۱). 





۱/۳۰ 


وقال في «كتاب سير الأوزاعي» في سياق رده على أبي یوسف في مسألة: 

(... وأما ما دک من أن النبي و قال: «لا يُمِسِكَنَّ الناش علی بشيء فإني لا حل 
لهم الا ما أحل الله ولا أحزم عليهم الا ما حرم الله = فما أحل رسول الله يك شيغا قط فيه 
حكمٌ إلا بما أحله الله به» وكذلك ما حرم شین قط لله فيه حك إلا بما حرم ال وبذلك اَم 
وكذلك افترض الله علیه» قال عز وجل: لَاَسْتَسِيِكُ بِالَّذِى وج كت عل صوّط 
میور 4 [الزخرف: .]٤١‏ ففرض عليه الاستمساك بما أوحي إليه» وشهد له أنه على 
صراط مستقیم» وكذلك قال: «رکتلت أَوْحَيْنا ی وا من آمرتا ما گنت تذری ما 
آلکتب ولا آلایتن ولکی جع ورا تهیی بو من تم ین عبادتا وت آکقیی 
إل صرط مسقيو )4 [الشورى:44]. فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما آنزل الله» وشهد له بأنه 
هاد مهتد» وكذلك يشهد له قوله. 

وأمّا قوله: «لا یمسکن الناس علي بشيء» = فان الله أحل له آشیاء حظرها على غیره؛ 
من عدد النساء وآن یاهب المرأة بغیر مهرء وفرض عليه آشیاء مها عن غیره» من مثل 
فرضه عليه أن يخير نساءه ولم یفرض هذا على غیره. فقال: «لا يمسكن الناس علي بشيء» 
يعني مما خص به دونهم. فان نكاحه آکثر من أربع» ولا يحل لهم أن یبغوه لأنه انتهین بهم 
إلى أربع» ولا يجب عليهم ما وجب عليه من تخيير نسائه؛ لأنه ليس بفرض علیهم)(). 


.)195-19 الأم (و:‎ )١( 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» ار"‎ 


۱۸۳۱ 





A 


القَوْلُ في عُمُوم الإِقْتِدَاءٍ بالنبی كَل الا ما خَصَّهُ الله عَنَّ وَجَلَّ 


م 


قال الشافعي في «كتاب سير الأوزاعي»: 

(إنَّ رسول الله يك العَلّمُ , بين الحق والباطلء فما فعل هو الحق, وعلینا آن نفعله... 
فإن قال قائل: قد خصّ الله رسوله بأشياءً. 

قيل: کلام في کتاب الله عز وجلء أو سن رسول الله يك أو فيهما ما 
ولو جاز -إِذْ كان مخصوصًا بشيء ييه الل ثم رسوله 45 أن يقال في شيء 


لم ین الله عز وجل ثم رسوله كَلِ: «إنه خا برسول الله يل دون الناس لعل هذا 
من الخاصٌ برسول الله يك = جاز ذلك في کل حُکوه فخرجث أحكامه من أيديناء 


ولكنْ لم يجعل الله هذا لأحد حتّ يبيّنَ الله ثم رسوله ية أنه خاصٌ)0©. 


وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عن صلاة الخوف: 

(وخالفنا بعض الناس» فقال فيه بخلاف قولناء فقال: لا تصلئ صلاة الخوف اليو 
فكانت حجتنا عليه ما ثبت عن رسول الله ی 

وكان من حجته أن قال: قد اختلفت الأحاديث في صلاة الخوف عن النبي ی ولم 
نعلم أن أبا بكرء ولا عَمَرَ» ولا عثمان» ولا بت عن علي أن واحدّا صلئ صلاة الخوف؛ 


(۱) الأم (۹: ۲۱۰-۲۵۹). 


1۸۲ 





ولا آمروا بهاء والصلاة خلف النبي ية في الفضل ليست كهي خلف غيره» وبأن لم یرو 
عن خلفائه حديثٌ يثبت بصلاتهاء ولم یزالوا محاربين ومحاربا في زمانهم» فهذا يدل علین 
أنه كان للنبي تا خاصة. 

فكانت حجَّتَنا عليه أنه إذا ثبت عن رسول الله با فهو عامٌ إلا بدلالةء لأنه لا يكون 
شيء من فعله خاصّا حتی تأتيّنا الدَلَالة من كتاب أو نهآ و إجماع أنه خاصٌء وإِلّا اكتفينا 
بالحديث عن النبي و عمّن بعده). 1 

وقال في «كتاب سير الأوزاعي»: 

(ولم يسن إلا ممًّا علئ من بعده أن يسن به إلا ما بيّن الله له أنه جعله له خالصًا دون 
المؤمنين» وبينه هو عليه السلام). 

وقال في «كتاب الحكم في المرتد» عن ترك النبي بي قتلّ المنافقين: 

(فإن قال قائل: «فإن ترك قتالهم مجع لرسول الله اة خاصةً» = فذلك يدخل عليه 
فيما سواه من الأحکام فيقال فيمن ترك عليه السلام نله أو قَتَلّه: جُعِلَ هذا له خاصّةٌ 
ولیس هذا لأحدٍ إلا بأن تأي 5لالة على أن أمرًا یل خاصة لرسول الله يل والا فما صنع 
عام على الناس الاقتداءٌ به في مثله إلا ما ین هو أنه خاصٌ أو كانت عليه دلالةٌ بخبر)». 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 

(قال: فما تقول أنتَ في أحكام رسول الله کلا؟ 

قلتُ: على المسلمين أن يحكموا بها كما حكم» وكذلك آلزمهم الله. 

قال: فلعل النبي 5 كان يحكم من جهة الوحي. 


.)۵۲۳ :۸( الأم‎ )١( 

(۲) الأم (۹: .)١١١‏ والكلام في نشرتي بولاق (۷: ۳۵۳) والوفاء مضطرب. وما أثبته من مخطوطة 
مراد ملا» (5: ۱۹۲ب). 

(۳) الأم (۲: ۶ ۵۷). 


۱۸۳۳ 





قلتٌ: فما حکم به من جهة الوحي فقد بيّه» وذلك مثل ما أحل للناس وحرّم» وما 
حکم به بين الناس بالبينة فعلی الظاهر حکم به)”". 


)۱( الأم (۲۵-۲۰۸). 








۱۸ 





لول في أ ن الأصْلَ في فى تَصرّفات لب له صدُوزها مِنْهُ 


4 


بمُفَتَضی الخکم وَالتََمْرِيع لا الاجْتهّاد وَالسَيَاسَة الا بد بدلالة 


قال الشافعي في «کتاب اختلاف مالك والشافعی» عن اعطاء النبي 
يد السَلَّبَ للقاتل: ١‏ 1 
ب حتی تأتي دَلالةٌ عن النبي بيا بأن قولّه خاض؛ 
و قول النبي يكل 
ا I‏ 


دَلالةء فِنْ جاز هذا حَرَجَث لسن من أيدي الناس)(). 


(۱) الأم (1۲۰:۸). 
وانظر: امختصر البويطي» (۶ ۱۰۷ / ف: ۳۸۷۵). 


۱۸۵ 





4 ۵ بو ۰ مر 3 ان رع۶ 9و > ويه ۵ , م و - رو یا هه 
القول في افزار النبي 2 انه يقر باطلا عمل بحضرته 


قال الشافعي في «کتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(آمر النبي ية عمر أن يأمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته 
حائضًا أن يراجعهاء ثم يمسكها حتئ تطهر ثم تحيض.ء ثم تطهر ثم إن شاء طلق» وان 
شاء آمسك. فلا يقر النبي ىا بطلاق لا يفعله أحد بين يديه إلا نهاه عنه» لأنه العَلّم بين 
الحق والباطلء لا باطل بين يديه إلا يغيّره)”". 


)۱( الأم (5: عه *). 








القول فيم يعتبر لقبول الأخبار 

القول في أقل ما تقوم به الحجة من الأخبار 
القول في دلائل تثبيت خبر الواحد 

القول في شروط قيام الحجة بخبر الخاصة 
القول في الوجوه التي يرد بها خبر الواحد 
القول في صفة العدل المقبول الخبر والشهادة 
القول ني ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه؛ وتباين آهل الحديث» وما 
يُستدّل به على حفظ أحدهم وخلافه 

القول في ترك الاحتجاج بروايات المجهولين 
القول ني زيادات الأخبار 

القول ني التدليس 

القول في الحديث المرسل (النقطع) 

القول في قول الصحابي: «السنة كذا» 
القول في مرويات أهل العراق 





اك ع شن سند 
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القَوْلٌُ فیما یب ِقَُولٍ الکبار 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(آخبرنا سفیان عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة أن رسول الله 
قال: «حدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وحدثوا عني ولا تکذبوا علي». 

وهذا آشدٌ حديث رُويَ عن رسول الله في هذاء وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل 
حديثًا لا من ثقة» ونعرف صدق مَنْ حَمَلَ الحديث من حِينَابتْدِىَ إلى أن یلع به منتهاه. 

فان قال قائل: وما في هذا الحديث من الدَّلالة على ما وصفت؟ 

قيل: قد أحاط العلمٌ أن النبيّ لا يأمرٌ أحدًا بحال أبدًا أن يكذب على بني إسرائيل 
ولا على غیرهم. فد أباح الحديثٌ عن بني إسرائيل فليس أن يقبلوا الكذب على بني 
إسرائيل أباح» وإنما أباح قبول ذلك عن من حدّث به» ممن يجهل صدثه وکذبه» ولم به 
أيضًا عن من يُعرَفٌ كذبّه لأنه يُروَى عنه أنه «من حدَّث بحديث وهو يراه كذبًا فهو أحد 
الكاذبين»)» ومن حدّث عن کڏاب لم برأ من الکذب. لانه یر الکذّاب في حدیثه کاذیا. 

ولا يُستَدَلُ على أكثر صدق الحديث وكذبه الا بصدق المخبر وکذبه لا في 
الخاص القلیل من الحديث. 

وذلك أن يُستَدَلٌ علی الصدق والکذب فيه ب: 
أن سدق المُحَدّث مالا ينهو ن أن يكون سل 


- أو ما یُحَالفه ما هو أثبتٌ وأكثرُ دلالات بالصدق منه. 


۱۹۰ 





ود فرق رسول الله بين الحدیث عنه والحدیث عن بني إسرائيل» فقال: «حدئوا 
۱ ولا انرا عار ام -إن شاء الله- بیط أن الکدت الذي نهاهم د 
۱ الکذب الخفي» وذلك الحدیث عمّن لا يُعَرَفٌ صدقه لأن الکذب [ذا كان منهيًا عنه 
علئ کل حالٍ فلا کذتٍ أعظمٌ من کذب علی رسول الله صلی الله علیه)۲. 


عاد عاد ءاد ماه م 0 
i‏ ید يت مد j‏ 


وقال فى «كتاب الشهادات»: 
(الحديث انما بل على صِدْقٍ المُخْبرٍ وعلئ الأغلب على القلب)”. 


.)۱۱۰۰-۱۰۹6 «الرسالة» (ف:‎ )١( 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰47۵ ۰۵۷۲ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ 
(ف: ۰۱5۵۰-۱60 «رسالة البيهقي إلى أبي محمد الجويني» (/51 -58). وانظر بعضّه في: «مناقب‎ 
الشافعي» للبيهقي (۲: ۰0۲۸ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ۳۰) وفيه قال عن قول الشافعي: «إلا في‎ 
الخاص القليل من الحدیث» : (هذا الذي استثناه الشافعي لا يقف عليه إلا الحذاق من أهل الحفظ‎ 
فقد یل الصدوق فیما کنبه فيدخل له حديثٌ في حديث؛ فیصیر حديثٌ روي بإسنادٍ مرکا على‎ 
إسناد صحيح» وقد يرل القلم ویْخطیٌ السمع ویخونْ الحفظء فيّروي الشادٌ من الحدیث عن غير‎ 
قصد فیعرقه آهل السْنعة لین تیضهم الله تعالى لحفظ سنن رسول الله ف على عباده ا‎ 
نيباح ورن ا وال الفا ودا پا‎ 
.)۲۳۵-۲۳ ۶ :۱( وذکره ابن عبد البر -بتصرّف- فى ي: «التمهید»‎ 

(۲) الأم (۸: ۱۱6). 


۱۹۱۱ 





قال الشافعى ٤‏ «الرسالة»: 
(قال لي قائل: أحدذ لي أقلَّ ما تقوم به الحجة علی أهل العلم حتی بت عليهم خبرٌ الخاصّة. 
فقلت: خبرٌ الواحدٍ عن الواحدٍ حتّى ينتهي به إلى النبي» أو من انتهی به إليه دوته)۱). 


علد ءاد ءار ماد ۶ 
اد د 9 e‏ علو عد 


وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عن حديث: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» الذي انفرد بروايته أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: 

(ولم يوهنه أن لم يروه إلا واحد عن النبي ية إذا كان ثقة). 

وقال في «كتاب الزكاة» عن حديث أبي سعيد المتقدم: 

(وبهذا نأخذء ولا أعلم فيه مخالفًا لقيته» ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن أبي سعيد 
الخدريء فإذا أثبتوا حديثًا واحدًا مر وجب عليهم أن يثبتوه أخرىئ). 

وقال كذلك في «كتاب الزكاة» عن حديث أبي سعيد المتقدم: 

(وليس يُروى من وجه یثبت عن رسول الله ية إلا عن أبي سعيد الخدري» فإذا كان قول 
أكثر أهل العلم به» وإنما هو خبر واحد» فقد وجب عليهم قبول خبر واحدٍ بمثله حيث کان)). 


(۱) (ف:444-448). 
(۲) الأم (۸: ۵۲۵). 
(۲) الام .)٩:۳(‏ 

(5) الأم (۷۱:۳). 


1۹۲ 





وقال فى «كتاب التفليس»: 
(الرواية الواحدة تنيت ها الحا" 


وممّا یتصل بذلك: القول بأنّ ما كان من نقل العامة أو جاء من عدَّة 
وجوه فهو آقوی من خبر الواحد. وآن ذلك لا یمنع من قیام الحجة بخبر 
الواحد» ومن کلامه في ذلك: 

قال فی «الرسالة»: 

(إن كانت الححجة تثبت بخبر الواحد فخبر ائنین أكثرء وهو لا یزیذها إلا ثبوتاء وقد 
رأيت یمن أثبت خبر الواحد مّن يطلب معه خبرا ثانيّاء ويكون في يده اسه من رسول الله 

۹ ۶ 2 ع ع 0 

۳ وجوو فیحدث بسادس فیکتبه لأن الأخبارٌ كلما تواترث وتظاهرث كان 
زک at IEA‏ 
آثبت للحجة وأطببَّ لنفس السامع)". 


من خمسة 


وقال في «الرسالة»: 

(ليس الرّيّادةٌ في التأكيد مانعة أن تقوم الحُجَّةُ بالواحد)٩).‏ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(وإنْ كانتٍ النفسٌ على الأعدل وعلی الأكثر أطيبُ = فالحُجَةُ بالاأقل إذا كان علينا 


2 2 
قبوله ثابتة)؟. 


(۱) الام (4: (EEN‏ 
(۲) في نشرة شاکر: (خمس) اتباعا للأصل الذي اعتمده» وذکر أن الذي في سائر النسخ: (خمسة). 
(۳) (ف: ۱۱۹۰-۱۱۸۹). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۲۸۵). 
(6) (ف: ۱۲۱۳). 
(0) الم (۲۲:۱۰). 





ومن القضايا التصلة بقبول خبر الواحد. والتي أكّد عليها الشافعي: 
قبول ما انفرد بروايته أبو هريرة رضي الله عنه. فمن ذلك: 

احتج الشافعي في «كتاب التفليس» في مسألة بخبر تفرد بروايته أبو 
هريرة. فقال له مخالفه: (إنما رواه أبو هريرة وحده). فقال له الشافعي: 

(ما نعرف فيه عن النبي ية رواية إلا عن أبي هريرة وحده» وإن في ذلك لكفاية تنبت 
بمثلها السنة)۱). 

ثم ذكر الشافعيٌ أحاديتٌ أخرى تفرد بها أبو هريرة أَخِذَ بهاء وبعضها 
مما أجمع علیه. ثم ذكر صحابة آخرين انفردوا بروایات أَخِذَّ بها. 

وقال في «كتاب ما يحل وما يحرم من النكاح»: 

(لم نعلم فقيهًا سئل لِمَ رم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إلا قال بخديث أبي هريرة عن 
النبي وَل فإذا أثبتَ بحديث منفردٍ عن النبي ب شيدًا فحرّمه بما حرّمه به النبي َكل ولا علم له أن 
النبي ية قاله إلا من حديث أبي هريرة = وجب عليه إذا روی أبو هريرة أو غیزه من أصحاب النبي 
له حدينًا آخرٌ لا يخالفه أحدٌ بحديث مثله عن النبي يكل أن یر به ما حرم النبي َك وجل به ما 
حل النبي بيا وقد فعلنا هذا في حدیث التفليس وغير حديثِ» وفعله غیزنا في غير حدیتِ). 

وقد أثنى الشافعي على حفظ أبي هريرة ف: 

قال في «الرسالة»: 

(... وآبو هريرة أشن وحفظ من روئ الحدیت فى د 


1: ۷ 


)۱( الأم (6: 5-61۳ 5). 
)۲( الأم (5: aN‏ 
(۳) (ف: ۲ ۷۷). 


وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: °( 








١55 


ومن القضايا المتصلة بقبول خير الواحد: قبول ما انفردت بروايته 
امرأةء ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الشهادات»: 

(نقبل حديث المرأة -حتی نجل به وحرع- وحدّهاء ولا نقبل شهادتها وحدها علئ 
شيءٍ). 

وقال في «القديم» في مسألة: 

(... وخالفنا بعض الناس في هذا القول» واحتج بما روي عن نفر من أصحاب النبي 
ية آبم قالوا: لا وضوء فيه. وسمّاهم في موضع آخر: فذكر عليّاء وحذيفة» وابنَ مسعود» 
وابنَ عباس» وعمران بن الحصين» وعمار بن یاس وسعد بن أبي وقاص. وقال: لم 
يرووه إلا عن بسرق وحدیث النساء إلى الضعف ما هو). 

ا ۱ 

(قد روينا قولنا عن غير بسرة عن النبي بلا 

والذي يعيب علینا الرواية عق بسرة - يروي عن عائشة بنت عجرد» وأم خداش» 
وعدة من النساء ليس بمعروفات في العامة» ويحتج بروايتهن» ویْضعّف بسرة مع سابقتهاء 
وقديم هجرتها» وصحبتها النبي ڪيا وقد حدثت بهذا في دار المهاجرين» والأنصار» وهم 
متوافرون فلم يدفعه منهم آحد؛ بل علمنا بعضهم صار إليه عن روايتهاء منهم عروة بن 
الزبير» وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخب فلما علم أن بسرة روته 
قال به وترك قوله. وسمعها ابن عم تحدث به فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتئ مات؛ 


وهذه طريق أهل الفقه والعلم)(. 


.)۱۱ :۸( الأم‎ )١( 
.)۱۰6۵۶-۱۰ ۶۸ (ف:‎ )۲( 








2 ۱ مد ۰ ۳۹۹ 0 مه ۰ ۳4 ۰ 
ومن القضايا المتصلة بقیول خر الواحد: قبول ما انفرد بروايته العبدء 
ومن كلامه في ذلك: 


قال في «كتاب الشهادات»: 
(نقبل حديث العبد الصادق. ولا نقبل شهادته عل شىء)20. 


(۱) الآم (۸: ۱۱۶). 
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قال الشافعي في «الرسالة»: 

(إن قال قائلٌ: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو 5لالة فيه أو إجماع. 

فقلث له: أخبرنا سفيان» عن عبد الملك بن عُمَيرِ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه أن النبي قال: «نضّرٌ الله متا بيع الاتقا ووعاها وأدّاهاء فرب 
حامل فقه غیر فقیه: و حامل فقو إلى من هو أفقة منه ثلاث لا يفل عليهنَ قلبُ مسلم: 
إخلاص العمل لله والتصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فان دعوتهم تحیط ین ورائهم؟. 

فلمّا ندب رسول الله إلى سس مقالته وجفظها وأدائها امرَاً يُؤدّيها -والانم 
واحدٌ- دل عل أنه لا بأمر أن بدي عنه إلا من تقوم به الحجة علئ ند لأنه 
إنما ود عنه حلال ُو تی ۳ وحرامٌ ُجتتب وحدٌ پقام» ومال ؛ يوذ ويُعطوا. ونصيحة 
في دين ودنياء ودلّ علئ أنه قد يحمل الفقة غر فقيو یکن له حافظًا ولایکون فيه فقيهًا)"». 


)١(‏ كذا في نسخة ابن جماعة» وفي نشرة شاكر: (آن يُودّى عنه إلا ما تقوم به الحجة). 

)۲( كلمة: (يؤتى) أسقطها شاكرء وذکر أنها ثابتة في سائر النسخ» كما ذكر أنها مزيدة في الأصل الذي 
اعتمده لکن بخط آخر. 

() «الرسالة» (ف: ۱۱۰-۱۱۰۱). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن" للبيهقي (ف: ۱۸۷ «معرفة السنن والاثار » للبيهقي (ف: ٤۴‏ - 
ES‏ : ۶ «الكفاية في معرفة آصول علم الرواية» للخطیب (ف: ۷ 
قلث: هذا الخبر هو الأصل الذي صدّر الشافعي به استدلاله على تثبيت خبر الواحد ثم أورد بعده 
6 من الأخبار الدالّة على ذلك. فانظرها في: (ف:۱۱۵۳-۱۱۰۲) مع «المدخل إلى علم السنن» 
للبيهقي (ف:۲۱۹-۲۱۸). وانظر كذلك استدلاله بالأحاديث في: «كتاب اختلاف الحديث» الأم 
(۱۰: ۸ ومابعدها). 





۱۹۷ 


وقال ‏ «الرسالة» مستدلّا على ذلك بکتاب الله: 

(وفي کتاب الله تبارك وتعالی دليلٌ على ما وصفتٌ: 

قال الله: نّا آرسَلتا وسا إل قویه-6 (نرح:۱]. وقال: وقد ارسَلتا توا ال وه 
[هود: ۲۰]. وقال: لِوَأَوْحَيْنَا ااب EF‏ ۰ وقال: جوا عَادٍ أَحَاهُمُ 
هودا 4 [الأعراف: 74]. وقال: وال كثوة 5 أَخَاهُمُء صَلِحَا؛ [الأعراف: ۷۲]. وقال: وال مَد مدير 


ا 


أحَاهمْد شُعَيْبَا4 [الأعراف: .]۸٤‏ وقال: وم 8 لْمُرْمَلِينَ © إِذْ قال لهم 
أو آلا تشون ® إن لَڪ وشول میسن © تقو نله وأطیفون ©4 (مره: 0۱0۳-۱۲۰ 
وقال لنبيه محمد صلی الله عليه: لت أَوْحَيْنَا لك كما ديا ال توج [النساء: ۱۷۲]. 
وقال: ظوَمًا pr‏ قَدْ خَلَتٌ من قَبَلِهِ سل [آل عمران: 144]. 

فأقام جل ناه حجّتّه على خلقه في أنبيائه» في الأعلام التي باينوا بها خلقّه سواهم 
وكانت الحجة بها ثابتةً على من شاه أمور الأنبياء ودلائلّهم التي باينوا بها غيرّهم ومَن 
بعدهم» وكان الواحدٌ في ذلك وأكثرٌ منه سواءً تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 

قال: وآضرت لَه مَكَلّا آضحب ألْقَرْيَة إِذْ جَآءَهَا آلرسَُوَ © إذ آزسلتا إِلَيْهِمُ 
اين فَكَذَّبُوهُمَا فَعَرَّرْنَا بقالث فَقَالُوا نّا إلتِكُمْء مُرْسَلُونَ 608 [یس: ۱۳-۱۷]. فظاهر 
الحجج عليهم باثنين» ثم الب ne‏ لاا 
التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحدء إذ أعطاه الله ما يباين به الخلق غير النبيين)'. 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» مستدلّا على ذلك بكونه مما لا يعلم 
فيه خلافا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم: 

(لم آعلغ أحدًا کي عنه من أصحاب رسول الله يك والتابعين لا ما يدل على 
قبول خبر الواحد ... 


() «الرسالة» (ف: ۱۱-۱۲۰۱ ۱۲). 
وانظره في: «أحكام القرآن» للبيهقي (۱: ۳۲-۳۱). 





۱۹۸ 





ع ع م 4 2 ع 
ولم اعلم أحذا من التابعين آخبر عنه إلا قبل خبرٌ واحیٍ. وآفتی به وانتهی إليه ... 


وصنع ذلك الذين بعد التابعين المتقدمین» مثل ابن شهاب الزهري» ویحیی بن 


سعید. وعمرو بن دينار وغيرهم. 
والذين لقيناهم كلهم یت خبرٌ واحدٍ عن واحدٍ عن النبي يلد ويجعله ست حود 


فحكيث عائّة معاني ما كتبثُ في صد ركتابي هذا لعدد” من المتقدمين في العلم 
بالکتاب والسنة واختلاف الناس والقیاس والمعقول = فما خالف منهم واحد واحداء 
وقالوا: هذا مذهب آهل العلم من آصحاب رسول الله والتابعین وتابعي التابعین؛ 
ومذهبنا؛ فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبیل أصحاب رسول الله كَل 
وهل العلم بعدهم إلى اليوم؛ و کان من آهل الجهالة. وقالوا معًا: لا نری إلا (جماع أهل 
العلم في البلدان على تجهیل من خالف هذا السبیل» وجاوز أو آکثرهم فیمن یخالف 
هذا السبیل إلى ما لا آبالي ألا آحکیه)(. 

وقال في «الرسالة» مبِيّنًا أن ذلك صل في نفسه: 


(تثبیت خبر الواحد أقوئ من أن أحتاجٌ إلى أن له بغيره» بل هو أصلٌ في نفسه)۳. 


د 


مد ماه ب مد ملد ملد 


واد 
aT oS iS A 200‏ 


)١(‏ في نشرة الوفاء: (العدد). والمثبّت من نشرة بولاق.(۷: 77) ومخطوطة «مراد ملا» (18:5أ). 
)۲( الأم (۱۰: (TINIE‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۳۰۸-۳۰۷ «معرفة السنن والائار» (ف: 
۱۰۹-۷). 
(۳) (ف: ۱۰۵۱). 
وقد قال ذلك لما قال له محاوره: (فما الحجة لك في قبول خبر الواحد وأنت لا تجیز شهادة واحد 


وحده؟). 





۱۹۹ 


ومن کلامه في تثبیت خير الواحد بالسنة: 


قال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(... فرآینا الدلالة عن رسول الله ية بقبول خبر الواحد عنه» فلزمنا -والله أعلم- أن 
نقبل خبره إذا كان من أهل الصدق. كما لزمنا قبول عدد مّن وصفت عدده في الشهادة» بل 
قبول خبر الواحد عنه آقوی سببًا بالدلالة عنه» ثم ما لم أعلم فيه خلاقا من أحد من ماضي 
أهل العلم بعد رسول الله اة فتابعيهم إلى اليوم خبرًا نضا منهم» ودلالةً معقولة عنهم من 
قبول عدد الشهود في بعض ما قبلناه فيه)”''. 


عاد اد اد 


o‏ ماد 

ومن كلامه في تذ تثبيت خبر الواحد بما لم يَعلَمْ فيه خلافًا عن الصحابة 
والتابعين ا ومن بعدهم: 

قال في «الرسالة»: 

(... وق تثبيت خبر الواحد آحاذیث يكفي بعض :هذا متهاء ول 12 ۰ ۳ 
والقرون بعدّهم إلى مَن شاهدنا = هذه السبیل» وكذلك خکي لنا عمَّن حکی لنا عنه من 
أهل العلم بالبلدان). 

ثم سمّی منهم (۳۰) علمًا من علماء الأمصار بالمدينة. ومكة والیمن؛ 
والشأم» والبصرة. والکوفة. تم قال: 

(كلّهُم يُحمّظُ عنه تبث خبر الواحد عن رسول ال والانتهء ال والإفتء به ويقبله 
کل واحدٍ منهم عن من فوقّه؛ ویقبه من تحته. 

ولو جاز لأحدٍ من الناس أن یقول في علم الخاصة: «آجمع المسلمون قديمًا رها وها 
علین تثبیت خير الواحدء والانتهاء إليه» بأنه لم يُعلّم من فقهاء المسلمین أحدٌ إلا وق 


(۱) الأم (۱۰: ۷). 


FP 





= جارٌ لي. ولكنْ آقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين نم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد؛ 
بما وصفتٌ من أن ذلك موجوُ() علئ كلّهم)”". 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(فوجذت آقاویل من حفظث عنه من أهل الفقه كلّها مُجِتَمِعَةَ على عَيْبِ من خالف 
الحدیث المنفرد. فلو لم يكن في تثبيت الحدیث المنفرد حجة إل ما وصفت من هذا كان 


خرس 


تثبیته من آقوی حجَة في طریق الخاصة لتتابع آمل العلم من آهل البلدان عليها)". 


قال فى «الرسالة»: 

(فقال: فأوضخ لي من هذا بشيءٍ لعلي أكون به أعرف منى بهذاء لخبرتى به وقلة 

فقلت له: أتريد أن أخبرك بشيء يكون هذا قياسًا عليه؟ 

قال: نعم. 

فدات هذا اصل في نفسه؛ فلا يكون قياسا علی غیره» لان القیاش أضعف مر 
الاأصل)*. 


)١(‏ في نشرة شاكر: (موجودًا) بالنصب اتباعا للأصل الذي اعتمده» وذكر أن الذي في سائر النسخ: 
(موجوذ) بالرفع. 

(۲) (ف: ۰۱۲۳۷-۰۱۲۳۲ ۹-۱۲۶۷ ۱۲). 

(۳) الأم (۱۰: ۲۷). 

.)۱۰۰۶۲-۱۰۰۳ (ف:‎ )٤( 





تحصّل من مجموع ما مضى أن الشافعيّ استدلٌ على تثبيت حجية خبر 
الواحد بالکتاب. والسنة» وما لم يَعلّم أهل العلم اختلفوا فيه من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم. وأنه لقوته صل في نفسه لا ينبغي أن 
یقاس على غيره. 

وقد وضع الشافعي في «كتاب جماع العلم» بابًا في «حكاية قول من آراد 
رد خير الخاصة»» وأقام الحجة فيه على نقض قولهم". 


(۱) انظر: الأم (۹: ۱۹). 
وقد آحال الشافعي حين تثبیته حجية خبر الواحد على ما قاله في «کتاب جماع العلم» لبسطه القول 
فيه» فانظر إحالته في: «كتاب اختلاف مالك والشافعي» الأم (۸: ۰۵۱۳ ۰۷۵۲ «کتاب اختلاف 
الحديث» الأم (۱۰: ۷). 
ومن أولئك الذين ناظرهم الشافعي في خبر الواحد: إبراهيم بن إسماعيل بن عَلَيّة. انظر: «مناقب 
الشافعي» للبيهقي (۱: ۰۲۱۱ 15۷ «منهاج السنة» لابن تيمية (۲: »)51/١‏ «الرد على السبكي» 
لابن تيمية (۲: 1-۷۷١‏ ۷۷). وقد قال الندیم في «الفهرست» عند ذکره بحر بنَ نصر: (الخولاني؛ 
من أهل مصرء روی عن الشافعي کتابٍ الشافعي «في الرد على ابن علیة») (۲: ۱: 40). فهل يريد 
بهذا الكتاب «كتاب جماع العلم»؟ ١‏ 
وممن لقي الشافعي ممن يبطل أخبار الآحاد: حفص الفرد. انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 
OU:‏ 











القَوْلٌ في شووط قیّام ١‏ لحُجَّة بحْبّر الحاصَة 


قال الشافعي في «الرسالة»: 


(لا تقوم الحُجَّةُ بخبر الخاصّةٍ حت یجمع أموراء منها أن کون من حدَّتٌ به: 

۳ ثقة في دينه. 

معروفا بالصدق في حدیثه. 

4 عاقلا لما يُحدِّتُ به» عالمًا بما يُحِيلُ معانی الحدیث من اللفظ. 
أو أن يکو" ممَّنْ يدي الحدیث بحروفه كما سمع» لايُحدَّتُ به علی المعنی؛ 
من المعنئ وهو خی عالم بما يحيل به معناء = لم ونر لى 
الحلال إلى الحرام واذا ده بحروفه فلم ب یب وجه یُحَاف فيه إحالتةُ الحدیت. 

- حافظا ان حَدّت به ین حِفْظِه. حافظًا لکتابه إِنْ حَدَّتٌ من كتابه. 

إذا شرك آهل الحفظ في الحدیث وافق حديئهم. 


e‏ و 
۰ يكونّ ما یحدث عمّن لَقِيّ ما لم یسمع منه. 


ویْحَدّتٌ ۲ عن النبي ما يُحَدِّتُْ الثقاتٌ خلاقّه عن النبی. 
۾ ۰ e 2 ٠.  »‏ 3 محر 01 
و بوجي سين ج بحا ی بالحديمت موصولا إل ان ۳٩۱‏ 
من انتهي به إليه دوه لاد کل واحد منهم مب لمَنْ حدتّ وئئبتٌ ت عل من حَدَّتٌ عن 


(۱) کذا في نسخة ابن جماعة» وهو أصح» وفي نشرة شاکر: (وآن یکون). 
(۲) في «المدخل» للبيهقي: (أو یحدث) (ف: 4۵۳). 





فلا د غت في کل واحدٍ منهم عم وه ۱ . 
+ د د عاد عاد 6د 


وقال فى «القديم»: 

(فإن جُهِلَ واحذ منهم وقف عن روايته حتئ یعرف بما وصفت فیقبل خبزه أو 
بخلافه فيرّد خبره» كما يقف الحاكم عمن شهد عنده حتئ يتبين عدله فيقبل شهادته أو 
جرحه فيرد شهادته)(؟. 


ومن کلامه في أنه لا تقوم الحجة الا بخبر الثقات: 
وقال في «الرسالة»: 
(لايُقبَلٌ الخبر إلا عن معروف بالاستتهال له لان بقل خبزه۳. 
(۱) (ف: ۱۰۰۲-۱۰۰۰). 
وانظره في: «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۲: ۳۰-۲۹ «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي 
(ف: ٥۳‏ 5)» «معرفة السنن والآثار» للبیهقی (ف: ۰۱۲-۱۲۰ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ۲۹- 
۰ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: 6۲۷-۲ «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للخطیب 
(ف: ۳۷). 
وانظر ما یتعلق منه بالرواية بالمعنی في: «البحر المحیط» للزركشي (4: ۳۵۲ وقوله: (حافظا 
لکتابه إن حدث من کتابه) في: (البحر المحیط» (؟ :۰ ۹ CET‏ 
ونقله ابن رجب في: «شرح علل الترمذي» (۲ : 01/7) وقال في آوله: (آما الصحیح من الحدیث: 
وهو الحديث المحتج به فقد ذكر الشافعي رحمه الله شروطه بكلام ا ثم ساق کلامهء وعلق 
عليه تعليقًا حافلا. وكذا نقله ابن حجر في «لسان الميزان» E: ١(‏ -۲۱۵) ثم قال: (قلت: ولا 
خلافَ بين الأئمة في اشتراط هذه الشروط إن جوّزنا الرواية بالمعنى» وقد تضمّن هذا الفصل من 
كلام الشافعي جميح الشروط المتقق عليها بين أهل الحديث في حد من بل روايته) (۱ ORE‏ 
(۲) آورده البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲: ۲۷) قائلاً: (قال في «القديم» في رواية الزعفراني عنه) 
فذکره. 
(۳) (ف: ۱۱۹۳). 














وقال فى كتاب «اختلاف مالك والشافعی»: 


(إذا حدّت الثقة عن الثقة حى ينتهي إلى رسول الله ية فهو ثابثٌ عن رسول الله 
٦‏ . 

وقال فى «كتاب اختلاف الحديت»: 

(الواجبُ آلا قبل خبر أحدٍ علئ شيء يكون له حکمْ حتی يكون عدلا في نفسه» 
ورضا في خبره). 

وقال فى «کتاب اختلاف الحدیت»: 

(0 دل الا حدیت نايك كما لا يعي من الشهود الا من عرف عدله فزذا 0 
الحديث مجهولا أو مرغوبّا عمّن حَمَلّه = كان كما لم یت لانه لیس بقایت)(". 

وقال فى «كتاب القسامة»: 

رما زال أهل الحديث في القديم والحديث تون فلا يقبا ن الرواية التي د تجو لا 
بها ویْجلون بها ورمون بها الا عمّن واه وان يحدثوا بها هكذا ذکروا ہم لم یسمعوها 

كان عطا+ بن أبي رباح پسال عن الشيء فيرويه عمن قبله ویقول: سمعثه وما سم 


5 


من ثبت. 
أخبرنا بذلك مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عنه هذا في غير قول. 

(۱) الأم (۸: ۵۱۳). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۱۲۹ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 
۰۱۰-۹ «آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۱۷۸). 

)۲ الم (1:۱۰). 

(۳) الأم (۶۱:۱۰). 
وانظره في: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۲ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: 4۲ «مناقب 
الشافعی» للبیهقی (۲: ۰۲ «رسالة البیهقی إلى آبی محمد الجوینی» (۸ ٩-۶‏ )» «الفقیه والمتفقه» 
لظي (ف: ۰٩‏ وأشار إليه الزوكشي في: «البحر المحيط» .(YAY :٤(‏ 





0 1 6 
يجت ANE‏ 
رح و۱ 
° سلا رم یل 


وكان طاوس إذا حدثه رجل حديئًا قال: إن كان الذي حدثك ملا والا فدعه. یعنی: 





أخبرنا عمي محمد بن علي» عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: إني لأسمع الحديث 
آستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به» أسمعه من الرجل 
لا أثق به قد حدثه عمن أثق به» وأسمعه من الرجل أثق به حدثه عمن لا أثق به. 

وقال سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن النبي يد إلا الثقات. 

أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابنًا لعبد الله بن عمر عن مسألة» فلم يقل 
فيها شیئا. فقيل له: إِنّا لنُعظِمُ أن يكون ملك ابن إمام هدئ تسا عن أمر ليس عندك فيه 
علم؟ فقال: أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول 
ما ليس لي به علم» أو آخبر عن غير ثقة. 

وكان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب. في أن لا 
يقبل إلا عمن عرف» وما لقي ولا علمث أحداامن أهل اليل ۱۱۳ 
المذهبي)20. 


تلع ينعم فنا 


ومن كلامه فيما يتعلق بالرواية بالمعنى: 
قال فى «الرسالة»: 
(إذْ كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة حرف معرفة منه بأن الحفظ قد يَرِل؛ 


ليجل لهم قراءتّه وان اختلف اللفظ فيه» ما لم يكن في اختلافهم احالةً معت = كان ما 


(۱) الأم (۷: ۲۵۲-۲۵۵). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰4۸۰-4۷5 «معرفة السنن والاثار للبيهقي 
(ف: ۰۱۵۷-۱۵ ۰۱۲۱-۱۳ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۰۳۲-۳۲ «الکفاية في معرفة 
آصول علم الروایة» للخطیب (ف: ۰6۸۰9۱ ۳6 «التمهید» لابن عبد البر (۱: ۰۲۳۱-۲۳۰ 








سوئ كتاب الله أولئ أن یجورّ فيه اختلافٌ اللفظ ما لم یج معناه. وکل ما لم يكن فيه 
حك فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه. 


وقد قال بعض التابعين: لَقِيتٌ أناسًا من أصحاب رسول الله» فاجتمعوا في المعنى 
واختلفوا علي في اللفظ. فقلتٌ لبعضهم ذلك فقال: لا بأس ما لم یْحیل المعنین)۳). 

وقال في «الرسالة»: 

(... فقال: أمّا ما قلت من ألا تقبل الحدیت إلا عن ثقة حافظ عالم بما يحيلٌ معنئ 
الحديث = فكما قلت فلع لَمْ تقل هكذا في الشهادات؟ 1 

فقلت: إن إحالة معن الحديث أخفئ من إحالة معنى الشهادة» وبهذا احتطت فى 
الحديث بأكثرٌ مما احتطتٌ به في الشهادة)۳. ۱ 

وقال في «الرسالة»: 

(... فقال: قد أراك تقبل شهادة من لا قبل حديئه؟ 

فقلث: لِكبَرٍ أمر الحديث وموقعه من المسلمین ولمعت بیّن. 

قال: وما هو؟ 

قلتٌ: تکون اللفظة تيرك من الحدیث فتحيل معناه أو بطي بها بغیر لفظة المحدّث» 
والناطق بها غيرٌ عامدٍ لاحالة الحدیث فیحیل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديتٌ يجهل 
هذا المعتی كان غيرٌ عاقل للحدیث. فلم نقبل حدیثه» إذا كان يحمل ما لا یعقل إن كان 
مکی لا کي لحت ر را يعس تا عا انيه وهر لا يطقل ا ا 

قال: أفيكون عدلا غیر مقبول الحدیث؟ 


(۱) (ف: ۷۵۵-۷۰۳). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۵۰۷ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۱۳۱). 
وذکر بعضه الزركشي في «البحر المحیط» (4: ۰ ونسبه في جملة کلام للشافعي إلى «الأم». 
(۲) (ف: ۱۰۱-۱۰۱۵). 








قلتٌ: نعم» إذا كان كما وصفتٌ كان هذا موضع ظَِةِ بِينةِ نرد بها حديئه. وقد يكون 
الرجل عدلا على غيره ظنیتّا في نفسه وبعض أقربيه» ولعله أن یر من بُعِدِ أهون عليه من 
أن يشهد بباطل» ولكن الظَنَةَ لما دخلت عليه تركّت شهادته فالظنَةُ ممّن لا يُوَّدّي الحديث 
بحروفه ولا يعقل معانيّه أبينٌ منها فى الشاهد لمن ترد شهادته فاا غ و ۱ 


ومن کلامه في أنه لا تقوم الحجة بالخبر الا إذا كان من حدَّث به حافظًا: 
قال في «كتاب الشهادات»: 
(ترّد حديتٌ العدل إذا لم يضبط الحدیث)۱. 


وأمّا ما يتعلق باعتبار موافقة أهل الراوي لأهل الحفظ ومشاركته لهم 
فستأتي بعض النصوص في ذلك في: (القول في ترك الاحتجاج بمن كثر غلطهء 
وتباين أهل الحدیث. وما يستدل به على حفظ أحدهم وخلافه). 


(۱) زنك اناد امار 
وانظره فى: «مناقب الشافعی» للبيهقي (۲: ۲۸ «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للخطيب 
OVE)‏ 
وذكر بعضه الزركشي في «البحر المحیط» ٠١ :٤(‏ ونسبه في جملة كلام للشافعي إلى «الأم؟. 
)۲( الم (۸: ۱۱6). 





القَوّل في الوْجُوه الَتِي یر بها خَبَرُ الوَاحِدٍ 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(لا يجو عندي علئ عالم أن بت خبرٌ واحدٍ كثيرًا وجل به وكرم وید مت - 
الا من جهة: 
- أن یکو عنده حدیث يُحَالِفُه. 
أو یکون ما سَمِعَ ومَنْ سَمِعَ منه وق عنده ممّن حدّئه خلاقّه. 
- أو يكونّ من حدَّنّه ليس بحافظ. 
5 أو یکون متَهْمَا عنده. أو ينهم من فوقّه من حدَّنّه. 
ِ- أو يكو الحدیث محتولا معنیین فيتأوّل فيذهبٌ إلى أحدهما دون الآخر. 
اما أن بوم ثنوم أن فقا عاقلا یت سس بخبر واحدٍ مره ویراژه ثم يدها 
بخبر مثله وأوثق بلا واحدٍ من هذه الوجوه التي تب بالتأويل كما شب على المتأولين 
في القَرَانِء وتّهَمَةٍ المُخير ؛ أو علم بخبر خلافه = فلا يجورٌ إن شاء الله. 

فان قال قائل: كَل فقيدٌ في , بلد إلا وقد روئ كثيرًا يأخدٌ به وقليلا یتر گه؟ 

فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفثه وین أن يروي عن رجلي من الابعين 
أو من دونّهم قولا لاله الأخدٌ به» فيكونّ اّما رواه لمعرفة قوله لا لأنه : حَبة علیه؛ 
وافقه أو خالفه. 





۲۳۰۹ 
فان لم یسلك واحدّا من هذه السبل» فيُعدّرَ ببعضها = فقد أخطأ خطأ لا عذر فيه 
A.‏ 


علد عاد عاد عاد عاد عاد 
OS AS 1 A‏ 5 


وقال في «الرسالة»: 

(لا يجوز علی إمام في الدين أن یقبل خبرٌ الواحد مر -وقبولّه له لا يكون إلا بما 
تقوم به الحجّةٌ عنده- ثم یرد مثله أخرئء ولا يجوز هذا علئ عالم عاقل أبداء ولا يجو 
علئ حاكم أن يقضي بشاهدین مرةً ویمنع بهما أخرئ إلا من جهة جرحهما أو الجهالة 
بعدلهما). 

وقال في کتاب «اختلاف مالك والشافعي»: 

(لا نترك لرسول الله حديئًا آبدا الا حدیئا وحد عن رسول اه 235 حدیت 
یخالفه)۳. 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(قد َعطیئك جملة تختيك إن شاء الله: لا تَدَعْ لرسول الله ما حديثًا أبدًا إلا أن يأتي 


عن رسول الله خلافه)*. 


.)۱۲۵۵-۱۲۱ (ف:‎ )١( 

(۲) (ف: ۱۲۰۰). 

(۳) الأم (۸: ۵۱۳). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۱۲۹ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 
۰ «أعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۱۷۸). 

(5) الم (۸: ۵۳۰). 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۶۷۲ «آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۰6۱۸۰ 





۳۱۰ 





وقال فى «کتاب اختلاف الحدیت» : 
5 سفن هع ع حل 6م 2 2 
(... فإذا تبت حدیثه مرّةٌ لم يَجُرْ أن نطرحه أخرئ بحال أبدًا إلا بما يدل على تسخه 


أو غَلَطٍ فیه لأنه لا يعدو في طرحه فيما یه في مثله أن يخطى في الطرْح أو التثبيتِ). 


(۱) الم (۱۰: ۲۲). 
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لول في صقة العَدْلٍ المَقْبُولٍ الخَّبَر وَالشَّهَادَة 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(العَدُل: العاملٌ بطاعة الله» فمّن رأوه عاملا بها كان عدلاء ومن ول بخلافها كان 
خلاف العدل)؟. 

وقال في «الرسالة»: 

(لیس للعدل علامة مق بيه وبِينَ غير العدل في بدنه ولا لفظه وإِنَّمَا علامة صدقه 
با يُحْتَبَرٌ من حاله في نفسه. فإذا كان الأغلبٌ من أمره ظاهرٌ الخير = قبل وان كان فيه 
تفَضَيرٌ عن بعض أمره لأنه لا ری احدٌ رأيناه من الذنوب! 

وإذا خَلَطَ لوب والعملّ الصَّالِحَ فليس فيه لا الاجتهادٌ على الأغلب ين مره 
بالتّمییز بِينَ حُسْنِه وقبیجه وإذا كان هذا هكذاء فلا بذ ِن أن یختلف المجتهدون 
و 

وقال في «كتاب إبطال الاستحسان»: 

(قد يكونٌ في الظاهر عدلا وسریرثه غير عَذلِء ولكنَّ الله لم يُكَلَفْهُم ما لم یجعل 
لهم السبیل إلى عَمَلِه ولم یجعل لهم اد كان يُمْكِنٌ الا أن یروا من ظَهَرَ منه خلافت 
اذل عندهم. وقد یک أن يكونّ الذي ظهر منه خلافٌ العَذْلٍ خيرًا عند الله عر وجل 
INN)‏ 


(۲) (ف: ۱۶۰۵-۱۶۰۳). 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (5: (Vo‏ . 
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من الذي ظهر منه اذل ولكنْ كُلَمُوا أن يجتهدوا علئ ما يعلمون من الظاهر الذي لم 
يَؤْتَوا آکثر منه)(). 


اد جاه عاد اد ماك 
اد اد ماد ماد مد 


ومن کلامه في أن العدلَ: العامل بالطاعة: 

قال في «الرسالة»: 

(العدل أن يعمل بطاعة الله)20©. 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(العَدْلُ: الم بالطاعة والعَقّلُ للشهادة» فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهی 
وقد يمكن أن یکون يستبطنُ خلاقه؛ ولكن لم کل المغيّبَء فلم رح لنا إذا كنا على غير 
إحاطةٍ من أنَّ باطته كظاهره أن نجيرٌ شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل)۳. 

: تنير لد فين 

ومن کلامه في أن الاعتبار في معرفة العدل على ظاهر آمره دون 
باطنه: 

قال في «گثاب اختلاف الحدیث»: 

(وکان ّنا إذا افترض الله علینا قبوگ أهل العدل أنّا إنما کَفنا العدگ عندناء على ما 
یظهر لناء لأنّا لا نعلم مغیّب آمرنا6٩).‏ 


(۱) الام (۹: ۷۲). 
(۲) (ف: ۷۱). 

(۳) الأم (۹: ۱۸-۱۷). 
(5) الم (1:۱۰). 





5 
أ 
7 
چم 
م ۰ 






۱۳ 


ومن کلامه في أنَّ النظرّ في عدالة المرء وعدمها إلى ما عليه الأغلبٌ 
من أمره: 

قال في «كتاب الشهادات»: 

(ليس من الناس آحد نعلمه الا أن یکون قلیلا يمح اللا ارو ۱ 
یَخْلطَهما بشيء من معصية ولا تركِ مروءة» ولا يَمْحَضُ المعصية وير المروءة حتی لا 
يَخْلِطّه بشيء من الطاعة والمروءة. فإذا كان الأغلبٌُ على الرجل الأظهرٌ ین آمره الطاعة 
والمروءةً = قَبِلَّتْ شهادته وإذا كان الأغلبٌُ الأظهرٌ من آمره المعصية وخلاف المروءة 
= رَدَدْتٌ شهادته)20. 

وقال: 

(لا نعلجُ أحدًا أُعطِي طاعة الله تعالین حتئ لم يخلطها بمعصية -إلا يحيئ بن زكريًا- 
ولا عصی الله عز وجل فلم یخلط بطاعةه فإذا كان الأغلبُ الطاعة فهو المعدّل» وإذا كان 
الأغلبٌ المعصية فهو المجرّح)2. 

وسئل: «مّن العدل؟» فقال: 

(ما أحدٌ يطيع الله حتی لا یعصیه وما أحدٌ يعصي الله حتی لا يطيعّه» ولكن إذا كان 
أكثرٌ عمله الطاعة ولا یم على كبيرة = فهو العدل)". 


مر 


(۱) الام (۸: ۱۳۰-۱۲۹ ). 
وانظره فی: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ۰0۳۱۱ «البحر المحیط» للزركشي (5: ۶ ۲۷). 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۳۰-۳۰۵) قال: (ثنا آبو العباس عبد الله 
بن محمد بن عَمُرو الغزي -بغزَّة الشام- قال: سمعت البويطي یقول: قال الشافعي) فذکره. وعنه 
الخطیب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الروایة» (ف: ۰6۲۱۵ 

(۳) آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱: ۰ باسناده إلى المزني قال: (سمعت الشافعي یقول 
-وسئل: من العدل؟- قال) فذکره. 
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القَوْلُ في مَرْكِ الاختجاج بِمَنْ كَثْرَ غَلَطُهُ وتباین ن هل الحَدِيثء: 
وَمَا يَُسْتَدَلَ يُسَْدَلُ به ی جفظ أَحَدِهِمْ وَخلافه 


قال الشافعي في فى «الرسالة»: 


(مَن کر غلطه من المحدّئين ولم يكن له أصلُ كتاب صحيح = لم قبل حديته 


مق پا 
وأهل الحدیث معباينون: 7 فمنهم المعروف بعلم الحدیث بطلبه وسماعه من الأب 


وال وذوي الرّجم والصديق» وطولٍ مجالسة أهل ازع فيب ومن كان هكذا كان 
متا في الحفظ إن خالفه من يُقَصُرُ عنه كان أولئ أن بل حديئه من خالقه من أهل 


ویعتبر علئ أهل الحديث بأنْ إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأنْ يُسِبَدَلٌ على 
حفظ أحدهم بموافقة قة أهل الحفظ وعلی خلافٍ حفظه بخلافٍ حفظ أهل الحفظ له. 


وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا ووجوه سواه تدل 
على الصدق والحفظ والغلط)؟. 


() (ف: ۸-۱۰ ۱۰). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 40 «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
۵۰ «دلائل النبوة للبيهقي (۱ : ۳۰ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲ : ۷ «الكفاية في معرفة 
آصول علم الرواية» للخطیب (ف: 4۰٩‏ «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۱: 4۰۰) (۲: 
۷ «النکت على ابن الصلاح» للزركشي (۳: ۰۱۰۰ «لسان المیزان» لابن حجر (۱: ۲۱۵). 





رم 2:3 
ONA‏ 
° سنا ,رر 7 


وقال في «الرسالة» فى ضمن شروط قیام الحجة بخیر الخاصة: 


۳۱۵ 





(إذا رك أهلّ الحفظ في الحدیث وافق حدیتهم بریّا من آن: یکون مسا یحدث 
عمّن لقي ما لم یسمع منه» ویْحَدّتَ عن النبي ما يُحَدِّتُ الثقات خلاقه عن النبي)(). 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» في سياق احتجاجه على المالكية 
وردّه علیهم أخدّهم بیعض حدیث آهل الصدق وترکهم بعضه: 

(وان قلتم: «قد یغلطون في بعض ویحفظون في بعض» = جاز لغیرکم أن يقول: نما 
يدل على غلط المحدث أن یخالقه غیره ممن هو حفظ منه أو آکثر منه)9©. 

وقال في «کتاب جماع العلم»: 

(نجد الدلالة علین صدق المحدث وغلطه ممّن شرکه من الحفاظ وبالکتاب 
والسنة). 


وقال فى «کتاب اختلاف الحدیت» : 


(إنما يغلط الرجل ب: خلاف من هو أحفظ منه» أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه 


من لم يحفظ منه ما حفظ وهم عددٌ وهو منفرد)*. 
وقال: 


(ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديئًا لم يروه غیره إِنَّمَا الشاذ من الحديث 


(۱) (ف: ۱۰۰۱). وسیأتی. 

292 الأم (۸: .(o‏ و وان قاله في سياق الالزام والحجاج فانه قوله كما تدل عليه التصوص 
الأخرى. 

(۳) الأم (9: ۱۶). 

(5) الم (۱۰: ۳۰۵). 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (5: ۳۳۰). وقد أتى الزركشي بهذا النص في سياق تقریره 
بأن زيادة الثقة تقبل بشروط. منها: أن لا یخالف راویها الأحفظ والأكثرٌ عددا. 





۳۱۹ 





أن يروي الثقات حدیثا» فیشذ عنهم و تجلا فیخالفهم)۰۲. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۳) قال: (ثنا يونس نفسّه قال: سمعت 
الشافعي يقول) فذكره. وعنه الخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الروایة» (ف: .)۳٩۳‏ 
وأخرجه الحاكم في: «معرفة علوم الحديث» (ف: ۰ بلفظ: (ليس الشاذ من الحديث أن يروي 
الثقة ما لا يرويه غيره» هذا ليس بشاذ» إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناسء هذا الشاذ 
من الحديث) وعنه البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: »)٥۷۷‏ «معرفة السنن والآثار» 
(ف: ۱7۲۹). 
وأخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» کذلك بلفظ آخرء فقال: (وثنا أبي: حدثنا 
يونس بهذا عن الشافعي وزاد فيه» قال: الشاذ أن يروي الثقات حديئًا على نصّء ثم يرويه ثقة خلاقًا 
لروايتهم فهذا الذي يقال: «شذ عنهم») (۲۳4). 
وأخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۳۰) بإسناده إلى يونس بلفظ : (أن يروي الثقات حديثًا 
على نص. أو قال: على نسق). ثم قال: (هکذا رواه أبو موسی يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي 
في المنقطع). 
وانظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (”/ا-/ا/ا), «آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۰۵۰۱ (شرح 
علل الترمذي» لابن رجب (۲: ۰۵۸۲ «لسان المیزان» لابن حجر (۱: ۲۱6). 
وقد قال البيهقي: (هذا النوع من معرفة صحیح الحدیث من سقیمه لا يُعرّف بعدالة الرواة وجر حه 
وإنما یعرف بكثرة السماع ومجالسة آهل العلم بالحدیث ومذاکرتهم؛ والنظر في کتبهم» والوقوف 
على روايتهم حتی إذا شذ منها حدیث عرفه) «معرفة السنن والثار» (ف: ۱۷۰). 


5 5 
ANNIE‏ 
جا ا 3 

> ع ا ص 


۳۷ 





القَوْلُ في زد الاخیجاج بِرَوَايَاتِ المَجْهُولِينَ 


قال الشافعى ق «كتاب الوصایا»: 
(لا ثثبت حدیت المحهولین)۱. 
FF f FR‏ جع 


وقال في «الرسالة» عن حديث: «ما جاءكم عني فاعزضوه على كتاب الله»: 

(هذه رواية منقطعة عن رجل مجهول» ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية 26 اا 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(لا يبل الا حديثٌ اب كما لا يُقبَلُ من الشهود الا من عرف عدله فإذا كان 
الحدیث مجهولا أو مرغوبًا عمّن حَمَلّه = كان كما لم يأتء لانه لیس بثابت)©. 

وقال في «القديم»: 

(المجهول لا تقوم به حجّةٌ)9). 


.)۲۸۰ :۵( الام‎ )١( 

(TAO 

(۳) الأم(١٠:١٤).‏ 
وانظره في: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۰۳۱۲ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: 46۲ «مناقب 
الشافعى» للبيهقى (۲: ۰۲ «الفقيه والمتفقه» للخطيب (ف: .)۲۸١‏ وأشار إليه الزركشي في: 
«البحر المحيط» :٤(‏ ا 

(5) أورده البيهقي في: «معرفة السنن والآثار» (ف: .)۱۸۲١۸‏ 


OG 7 3 1۳۹ AK يح س‎ ia 
جر ااا ن‎ ۳۱۸ 
وقال في «القدیم»:‎ 
(المجهول لو لم یعارضه أحد لا تکونْ روايته حجة)”".‎ 





(۱) آورده البيهقي في: «السنن الکبیر» (۲۱: ۲5). 








5108 





قال الشافعی ف «کتاب اختلاف الحديث»: 


(الحديثٌ إذا جاء من وجهین فاختلفاء وکان في الحدیث زيادةٌ = كان الجائي 

بالزيادة آولی أن بل قولّهء لأنه أثبتَ ما لم یت يبت الذي د نَقَصَ الحديث)20. 
د 2F FF‏ و 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» لمحاوره في مسألة رفع اليدين: 

(مِن أصل قولنا وقولك: أنه لو لم يكن معنا لا حديثٌ واحدٌ ومعك حدیث یاف 
في الصحةء فكان في حديئك ألا يعود لرفع اليدين» وفي حديثنا يعودُ لرفع اليدين = كان 
حديثنا أولئ أن يُوْحَدَ به» لأن فيه زيادة حفظ ما لم يَحْمَظْ صاحبٌُ حديثك). 

وقال في «كتاب الحج» عن قطع الخفين لمن لم يجد نعلين: 

(أرئ أن يُقَطّعَاء لأن ذلك في حديث ابن عمرء وان لم يكن في حديث ابن عباس» 
وكلاهما صادقٌ حافظ وليس زيادةٌ آحدهما على الآخر شيئًا لم یود الاخحرز إا عرب 


(۱) (۱۰: ۱۸۲-۱۸۱). 
قلتٌ: هذا النص وان قاله الشافعي ملزمٌا خصمّه حیث قال له : (آلست تزعع أن الحدیث إذا جاء من 
وجهين فاختلفاء وكان في الحديث زيادةٌ - كان الجا بالزيادة أولى ل ي ۰ ۱۰ 
یت الذي تفص الحدیت؟ قال: بلى. فقلت: ففي حديثنا الزيادة التي تسمع. فقال أصحابه: عليك 

أن ترجع لقوله) = إلا آله من أصله» كما أنه ساقه محتجّا معا مقو با استدلاله 

(۲) الأم (۱۱۸:۱۰). 

وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۰)۱۹ 


۳۰ 





عنه» وما مك فيه فلم يؤده» وامّا یکت عه وما اداه فلم يو عله لبعض هذه المعانيی- 
اختلاقا)(۲. 

وقال فى «کتاب الحج»: 

(الذي يزيد في الحديث أولئ بالحفظ من الذي لم یت بالزيادة)”". 





.)۳۰۸ :۳( الأم‎ (۱) 
.)1۱٩:۳( )۲( 








۳۳ 


القَوْلُ في التذليس 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(لا أعلمُني لقیث أحدًا قط بريّامِن أن يُحدّتَ عن ثقةٍ حافظ وآخر يُخالقُه ففعلتُ 
في هذا ما يجبُ عليّ» ولم يكن طلبي الدلائل على معرفة صدق من حدّثني بأوجبَ 
عليّ من طلبي ذلك على معرفة صدق مَن فوقّه لأني آحتاجٌ في کلهم إلى ما أحتاجُ إليه 
فيمن لقيثٌ منهم. لأنَّ کلهم مثبتٌ خبرًا عمّن فو ولِمَّن دوته. 

فقال: فما بالّكَ قبلت من لم تعرفه بالتدليس أن يقول: «عن»» وقد يمكنٌ فيه أن 
یکو لم يسمعه؟ 

فقلتٌ له: المسلمون العدولٌ عدولٌ أَصِحَاءُ الأمر في أنفسهم» وحالَهُم في أنفيهم 
غيرٌ حالهم في غیرهم. ألا ترئ أني إذا عَرَفتّهم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم؛ وإذا 
شهدوا علئ شهادة غيرهم لم أقبل شهادةً غيرهم حتی آعرف حاله؟ 

ولم تكن معرفتي عدلَّهُم معرفتي عدل من شهدوا علئ شهادته. 

وقولهم عن خبر آنفیهم وتسميهُم = على الصحة: حتئ نستدِلٌ ین فعلهم بما 
الف ذلك فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلْهم فيه ما يجبٌ علیهم. 

ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضئ ولا مَن أَدْرَكْنَا من أصحابنا = إلا حویثه 
فإنَّ منهم من قَبلّه عمّن لو تر که عليه كان خيرًا له. 

وكان قول الرجل؛ «سمعتٌ فلانًا بقول: سمعث قلاناف» وقوله: «حدّئني فلانْ عن 


فلان» = سواء عند » لا بحدث وااحد م که لقع الا ما منه» مك عتاه بهذه 
ب سو هم منهم من وی ې ممن 





۲۳۷۲ 
الطريقء قبلا منه: «حدّئنى فلا عن فلان». 

ومن عَرَفْناه دلّسَ مر فقد أبان لنا عورته في روايته. 

وليسث تلك العورة بالکذب فنرّد بها حديته. ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما 
یلا من أهل النصيحة في الصدق. 


5 و - ۶ 3 2 3 3 
فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثا حتی يقول فيه: «حدئنی» أو اسمعث))20. 


عاد عاد عاد عاد علد مدل 
i i i 2 9 i‏ 


وقال في «الرسالة» في ضمن الشروط اللازم تحققّها في الراوي حتى تقوم 
الحجة بخیر الخاصة: 


(... برا من أن یکون مدا يُحدّث عمّن لقي ما لم يسمع منه). 
وقال فى «الرسالة»: 
(آقبل في الحدیث: «حدثني فلان عن فلانٍ» إذا لم يكن مدلَا)(۳. 


(۱) (ف: ۱۰۳۵-۱۰۲۵). 
وانظره في: «الکفاية في معرفة أصول علم الروایة» للخطیب (ف: ۰٩۳۵‏ «النکت على ابن 
الصلاح» للزركشي (۲: ۵۸6-۵۸۳). 
وانظر بعضّه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰850 «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(ف: ۰۱۲ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۰۲۷ «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۲: ۰6۵۷۷ 
«البحر المحیط» للزركشي (4: ۳4۰). 
قلت: قد ذکر الشافعي قبل ذلك بعض الأحوال التي يروي من آجلها الراوي عن الرجل وهو لا 
یعرف حاله» فقال: (إِمَّا على وجه یرجو أن يجدّ علمٌ ذلك الحدیث عند ثقة فیقبله عن الثقة» وم 
أن يُحدَّتٌ به على إنكاره والتعجب منه. وا بغفلة في الحدیث) (ف: 4 ۱۰۲) وذلك لیدل على أن 
رواية الراوي عن رجل لا تقتضي تعدیله ایاه» بل قد تکون لاعتبارات آخری. 

(۲) (ف: ۱۰۰۱). 

(۳) (ف: ۱۰۱۱). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 400. «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۰۲۷ شرح علل الترمذي» لابن رجب (۲: ۰6۷۷ «البحر 
المحیط» للزركشي (5: ۶۲۹ «لسان المیزان» لابن حجر (۱: ۲۱۵). 








ران 


القَوْلٌُ في الحدیث المُرْسَلٍ (المُنْقَّطع)(۱) 


حکی الشافعی ف «الرسالة» قول محاوره له: (هل تقوم بالحديث 
النقطع حجة على مَن علمه؟ وهل یختلف النقطع؟ أو هو وغيره 
سواء۶؟) ثم قال: 

(فقلت له: المنقطِعٌ”" مختلف: 
- فمّن شاهد صحاب رسول الله من التابعين» فحدّتَ حدیثا منقطعًا عن النبي اعمَبرٌ 

عليه بأمور: 

* _ منها: أن يُنظرٌ إل ما أَرِسَلَ من الحدیث. فإِنْ شَرِكَه فيه الحُمَاظٌ المآمونون: 
فأسندوه لین رسول الله بمثل معنین ما رَوَئْ = كانت هذه دَلالةَ على صحة مَن قبل عنه 
وحفظه". 

9 وان انفرد بارسال حديثٍ لم ي يَضْرَكْهِ فيه من يُسْنْدٌه فبل ما ينفردٌ به من ذلك» 
ويُعتَبْرٌ عليه بأن يُنظرٌ: 

(۱) عقد الزركشي في «البحر المحيط» :٤(‏ 5-41 57) فصلاً حافلاً في تحرير قول الشافعي في 
و ۱ 
(o4: an‏ 

(۳) عقد البيهقي لهذا النوع بابًا في «المدخل إلى علم السنن» بعنوان: (باب مثال من ارسل من کبار 


التابعین حدیتّا» فأسنده بعضص الحفاظ المأمونين إلى رسول الله م بمثل معنی ما روی) (ف: 
۸۲۰-۸ 


۳ 





ا و عي د : E‏ 
# هل يوافقه مرسّل غيره مِمّنْ قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ 
° عو 00 4 
فان وُحِدَ ذلك كانت لاله يقَوّى له مُرسَلْ وهي ضعف من الأولئ. 


# وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروئ عن بعض أصحاب رسول الله 
قولا لهه فإن وچ باق ما رو عن رسول الله كانث في هذه دَلالةٌ علئ أنه لم 
یأخذ مُرسَلَهُ إِلَاعنْ أصل يَصِحّ م إن شاء الله. 


و ع6 .ا جه 5 صي 
به وكذلك ان وج عَوَامّ من أهل العلم يُفتُونَ بمثل معنی ما رَوَى عن النبي(. 


22 و سو 


نم بُعتبر عليه بأن یکون إذا سمّئ من رَوَئ عنه لم يُسَمّي مجهولا ولا مرغوبًا عن الرواية 
عنه» سل بذلك عل صحته فيما رو عنه. ویکون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديثٍ لم 
حالف © A‏ 
ومتی ما خالف ما وصفت أضَرَّ بحديثه حتوا لا 3 يَسَعَ أحدًا منهم قبول مُرْسَلِه 


وإذا وجدّت الدّلائل بصحة حدیثه بما وه ۳ ی أحبَينًا أن نقبا كا ولا 


)١(‏ عقد البيهقي لهذه الثلاثة بابَا في «المدخل» بعنوان: (باب مثال من أرسل منهم حديئًا فوجد غیره 

ممن قبل العلع من غير رجاله الذين قبل عنهم قد رواه أيضًا مرسلاء أو وجد بعض أصحاب النبي 
ية قاله» أو وجد عوا م آهل العلم یفتون بمثل ما روی عن النبي ی عَ) (ف: ۸۲-۸۲۱). 

وفي هذا الباب نقل البيهقي عن الشافعي کلامّا له في كتابه «أحكام القرآن» -وهو غير ما جمعه 
البيققي بهذا الاسم-. فقال: (قال الشافعي في كتاب «أحكام القرآن»: روي عن الحسن بن أبي 
الحسن أن رسول الله ية قال: 0 نکاح إلا بولي وشاهدي عدل». وهذا وإن كان منقطعًا دون 
النبي بقل فان آکثر آهل العلم یقول به» ویقول: الفرق بين النکاح والسفاح: الشهو وهو ثابتٌ عن 
ابن عباس وخيره بن أسنساب النبي 995 ثم علق البيهقي عليه بقوله: (أكد الشافعي ها هنا مرسل 
الحسن هذا بشیئین» أحدهما: أن أكثر أهل العلم يقول به. والثاني أنه ثابتٌ عن ابن عباس من قوله؛ 
وقد روي حدیث ابن عباس مرفوعا إلى النبي بيا ولیس بالقوي) «المدخل» (ف: ۸6۱- -۸۲). 

)۲( قال البيهقي: (قول الشافعي في هذا الفصل: «أحببنا أن نقبل مرسله» أراد به : اخترنا أن نقبل ي | 
«المدخل إلى غلم السنن؟ (ف :۷ 
قلث: : يريد البيهقي بذلك أن مراد الشافعي لیس مجرد استحباب قبول المرسل مع سواغية ترکه 
-كما ذهب إلى ذلك الباقلاني حيث رأى أن الشافعي يستحب ذلك ولا یوجبه-» بل مراده أنه يختار 
ذلك ويذهب إليه. وقد نقل التاج السبكي قول الباقلاني تعليقًا على كلام الشافعي: (فقد نص بذلك- 





ایح أن نزخم م أنَّ الحجَةَ تثبث به ثبوتها بالمُوتّصل» وذلك أنَّ معن المنقطع مغيّبٌ» 
يَحتَمِلُ أن يكونَ خُمِلَ عمّن يُرِعَبُ عن الرواية عنه إذا سمي وأنَّ بعص المنقطعات 
-وإِنْ واه مُزْسَلٌ مثلّه- فقد یحتَمل أن یکون مَخْرَجهَا واحدّاء من حیث لو سمي لم 
قبل وان توق بعض أصحاب النبي- إذا قال برأيه لو واه - يدل على صحة مخرّج 
الحديث لال قويّة إذا نْظِرَ فيهاء ويمكنٌ أن يكونّ اّما علط به حين سمع قولٌ بعض 
أصحاب النبي یُوافقه. ويَحتَّمِلُ مثلّ هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء. 

ِ فأمًا كن بعد كبار التابعين الذين رث مشاهدثهم ا || 

فلا طلم سوم بادآ بقل مُرْسَلّه لأمور: 


أحدٌها: أنهم اشد تجورًا فيمن یرون عنه. 

٠‏ والآخر رُ: أنهم تُوجَدٌ عليهم الدلائل فيما أَرْسَلُوا بضعف مَخرّجه. 

© والاخر: رة الإحالة في الأخبان وإذا كَثْرّت الإحالةٌ ( كان أَمْكَنَ للوهم 
وضعفب من یل عنه. 


ي رخ و بو رن و ٤‏ ا و A‏ بت 
وقد خبرت بعض من خبّرت من أهل العلم» فرأيتهم آتوا من خصلة وضدها: 


-علی أن القبول عند تلك الشروط مستحب لا واجب) ثم علق السبكي بقوله: (قلتٌ: وهذا کلام 
ضعیفٌ» فلم یرد الشافعي بالاستحباب قسيمَ الوجوب. ولا في الأدلة ما یکون الأخذ به مستحبّاء 
لأنه لا تخیر في إثبات الأحكام» بل إما أن يظهر موجبها فیجب أو لا فيحرم) رفع الحاجب (۲: 
۵ وانظر: «البحر المحيط» للزركشي (5: 577)» «النكت على ابن الصلاح» للزركشي (۲: 
57 «تدریب الراوي» للسيوطي (۳: ۱۵۸-۱۰۷) ط دار المنهاج. 

(۱) قوله: (فی الأخبارء وإذا کثرت الاحالة) أسقطه شاکر لعدم وجوده فیما عدّه صل الربيع» وقال: 
(في سائر التسخ: «والآخر كثرة الإحالة في الأخبار» وإذا کثرت الاحالة في الأخبار كان آمکن 
للوهم»). د ثم قال: (ما في الأصل أصح وأولى» إذ يريد بقوله: : «کان آمکن للوهم» إلخ توجیه رد 
مركي ی ا في الرواية في الأمور الثلاثة» فكأن هذا القول نتيجة 
لما قبله» ولذلك ذكره مستقلا لم يربطه بما قبله). . وقد أثبتٌمافي سار النسخ لكوته أصحٌ وأبين» 
وهو ما أثبته البيهقي في «المدخل» (ف: Os:‏ (ف: ۲۵۵) والخطيب في: «الکفایة» 
(ف: ۱۲۵۸)» ولا يخفى ما في توجيه شاكر من تكلف. 


۳۳۹ 





1 
با 
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رأيت الرجل ی ینم بيسير العلم» > آو یریگ آن لایکون() مستفيدًا لمن < 
من مثلها أو آرجح فیکون من آهل التقصیر في العلم. 

ورأيث من عاب هذه السبیل» ورَغِبَ في التوسّع في العلم مَن دعاه ذلك إلى 
القبول عمّن لو أَمْسَكَ عن القبول عنه كان خيدًا له. 

وريت الغفلة قد تدخل على أكثرهم» فیقبل عمّن یرد مثلّه وخيرًا منه. 

ويدكَل عليه فیقبل عمّن یعرف ضعقّه إذا وافق قولا يقوله. ورد حديتً الثقة إذا 
خالف قولا يقوله. 

جر 

دقن طرفي العلمبخبرةوقلةخفل سكو ین رل كل تن دون کار ام 
بدلائل ظاهرة فيها. 

قال: فلع فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحابَ رسول الله وبينَ 
من شاهد بعضهم دون بعض؟ 

فقلث: لبعد إحالة من لم بُشاهذ أكترهُم. 

قال: فلع لج تقبل المرسل منهم ومن كل فقيه دونهم؟ 

قلت: لما وصفت). 

6د عد عد 2 e‏ 


(۱) في نشرة شاكر: (ويريد إلا أن يكون). وذكر أن الذي في سائر النسخ ما أثبتّه. 

(۲) (ف: 0 الي 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۸۱6-۸۱۰ «معرفة السئن والآثار» للبيهقى 
(ف: ۰6۲۵۵-۲۶۳ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۳۹-۳۰ «الكفاية في معرفة أصول علم 
الرواية» للخطيب (ف: ۱۲۵۸). 
وذكره ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۱: 671-۵40 ۵). وقال : (وهو كلام حسنٌ جدًا) ثم علق 
عليه وشر حه . وكذلك الزركشي في «البحر المحيط» SAT ٤(‏ -4۱۷) ثم علق عليه وفصّل معانيّه في 
كلام طویل» كما ذكره الزركشي في «النکت على ابن الصلاح» (۲: 4۸٩‏ وما بعدهاء .)۵1٩‏ 





۳۳۷ 


وقال في «كتاب سير الأوزاعي»: 
(الحديث المنقطع لا يكون حجة عندنا)(). 


وقال في «كتاب اختلاف الحديث» لمخالفه في مسألة: 

(... لأنّا وإيّاك وأهل الحديث لا ثثبت حدیثا منقَطِعًا بنفسه بحال) 0 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(نحن لا بت المنقطِعَ على وجو الانفرادء ووجه تاه -والله أعلم- غلطا) ۱ 

وقال في «کتاب البيوع»: 

(أهلٌ الحديث ونحن لا بت مرسلا)٩)‏ 

وقال في «كتاب التفليس» لما سأله محاوره عن عدم أخذه بما رواه الزهري 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن النبي ذَدِ: 

(لأنه مرسل). 

وعاوده في السوّال» فقال الشافعي: 

(الذي أخذث به أولئ بي ین قبل أن ما أخذت به موصول یجمع فيه النبي يك بين الموت 
والافلاس وحدیث ابن شهاب بجع لولم يخالفه غيره لم يكن مما يبه أهل الحديث» 
فلو لم يكن في تركه حجة الا هذا انب نبغوا 7 لمن عرف الحدیث ترکه من الوجهین)(. 


.)۱۹۹ :۹( الأم‎ )١( 

(۲) الم (۳۸:۱۰). 

(۳) الام (۱۰: ۱۸6). 

(6) الأم (؛ : ۱۱۸-۷). 

(۵( ارف عن كلاب ااي : (انبغى) مما أَخدٌ عليه» وزعم متقده أن استعماله خطأء لأن (ينبغي) 
حرف أُمِيتَ ماضيه» مثل (یدع) و (يذر)» وقد رد ذلك البيهقي في: : «الرد علی الانتقاد علی الشافعي 
في اللغة» (۹۷ -4) ط دار السلام. فراجعه. 

.)45۹-66۸ VEN 


۳۳۸ 





وقال في «کتاب الوصایا»: 

(لا بت حديتٌ المجهولین ولا المنقطعٌ من الحدیث). 

وقال في «کتاب الحدود»: 

(الحديث المنقطعٌ لا یکون حجة)۱). 

وقال في «کتاب الحدود»: 

(قد ژویت آحادیث مرسلةً عن النبي بي في العقوبات وتوقيتهاء ترکناها 
لانقطاعها)۳). 

وقال في «القدیم»: 

(المرسل قد یکون عن المجهول والمجهول لا تقوم به حجّةٌ)). 

وقال في «القدیم»: 

(المرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة)(*. 

قلت: هذه النصوص تبین موقف الشافعي من الحدیث النقطع من 
حیث الأصلء بأن لم يعتضذ بما ذکره في النص الصدّر» ولذلك قال في النص 
الأول: (بنفسه). وفي الثاني: (علی وجه الانفراد. ووجه نراه غلطا). وأما إذا 
احتف به ما يقويه مما ورد في النص الصدّر فانه یقبله. 


)۱( الأم (۵: .(A*‏ 
(۲) الام (۷: ۳۲۲). 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: .)4٩۳‏ 
(۳) الأم (۷: ۳۰۹). ۰ 
)2 آورده البيهقي في: «معرفة السنن والاثار» (ف: ۱۸۲۰۸). 
(ه) آورده البيهقي في: «الستن الکبیر» (۱۳: ۵ 





N 

ومن تقريرات الشافعي التعلقة بذلك: تقديمه الموصول على النقطع. 
ومن كلامه ٤‏ ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف الحديث» عن حديث: 

(هو منقطعٌ» والموتصل آولی أن يؤخذ به). 

وقال في «كتاب البيوع»: 

(... وهذا الحديث منقطع عن ابن مسعود. والأحاديث التي ذكرناها ثابتة متصلة» فلو 
كان هذا يخالفها لم يجز للعالم بالحديث أن يحتج به علئ واحد منهاء لأنه لا يثبت هو 
بنفسه» فكيف يزال به ما يثبت بنفسه ويشده أحاديث معه كلها ثابتة). 

وقال في «كتاب الأقضية»: 


(الموصول آثبت من المنقطع)۳. 


وتفریق الشافعيّ التأصيايٌ بين الراسیل له شواهد عدَّةٌ في تطبیقاته؛ 
ومنها قوله في مراسیل سعید بن السیب ومراسیل ابن شهاب الزهري فهو 
یقبل -من حیث الجملة- مراسيلَ سعيدٍ دون مراسیل الزهريٌ: 

فمن کلامه عن مراسیل سعید: 

قال في «کتاب الرهن الصغیر»: 

(... قال: فکیف قبلتم عن ابن المسیب منقطعًا ولم تقبلوه عن غیره؟ 


قلنا: لا نحفظ أن اي المسیب زوئ منقطعا إلا وجذنا ما بول عار بنیز و۳۰۰۱ 


(۱) الام (۱۰: ۲۹۶). 
(۲) الأم (2: ۲۰). 
(۳) الام (۷: 1۱۰). 





أحدٍ فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف» فمن كان بمثل حاله قبلنا مُنقَطِعَهء ورأينا غيرّه يُسمّي 
المجهولء ويُسمّي من يُرِعَبُ عن الرواية عنه» یریس عن النبي ية وعن بعض من لم يلحق 
من صحابه المستنكرٌ الذي لا يوجد له شيء ُسدذه ففرّقنا بينهم لافتراق حاديثهم ولم 
تحاب أحدّاء ولکتا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته) 


وقال: 


(ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب)”. 


.)۳۹۰ :8( الام‎ )١( 
ونقله ابن رجب في: «شرح علل الترمذي» ثم قال: (وهذا موافقٌ لما ذكره في «الرسالة». فان ابن‎ 
المسيب من كبار التابعين» ولم تعرف له رواية عن غير ثقة» وقد اقترن بمراسيله كلها ما يعضدها)‎ 

(١:٠مه).‏ 
وقد نقل الزركشي عن الماوردي والخطيب البغدادي أن الشافعي في «الجديد» سوّی بين مراسيل 
ابن المسيب وغيره» ثم قال: (وفيه نظرء لقول الروياني: إن الشافعي في كتاب «الرهن الصغير» من 
«الأم» زعم أن مرسل سعيد حجة فقط. ويشهد له عبارة «المختصر» أنه حسن. لكن أشار ابن الرفعة 
إلى أن الرهن الصغير من القديم» وان كان من كتب «الأم». قال: ولذلك نسب الماوردي قبول رواية 
ابن المسيب إلى القديم» فإن ثبت هذاء فلا خلاف بين كلام الماوردي والروياني» ولكنه لم یثبت) 

(6: ۹ ) وانظر بقية کلامه؛ وانظر: «النکت على ابن الصلاح» للزركشي (۲: ۱ وما بعدها). 
وقد ذکر البيهقي أن ما صنفه الشافعي في «القدیم» قد آعاد تصنیفه في «الجدید» سوی بعض الکتب؛ 
منها: «کتاب الرهن الصغیر». انظر: «مناقب الشافعی» (۱: ۲۵-۲۵۵). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۲-۲۳۱) قال: (ثنا آبی: سمعت يونس بن 
عبد الأعلى؛ قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذکر كلامًا للشافعي في أصول العلم» منه هذه 
الجملة. وعنه الخطیب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: ۵۷۳). 
وآخرجه ابن أبي حاتم کذلك في «المراسیل» (1) ثم قال: (يعني: ما عدا منقطع سعيد بن المسیب 
أن یعتبر به). وأخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۰ والخطیب في: «الكفاية في معرفة 
أصول علم الروایة» (ف: ۱۳۲۲). 
وذکره ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ثم قال: (خرجه ابن أبي حاتم في أول کتاب «المراسیل» 
عن أبيه عن یونس» وتأوله على أن مراده أن یعتبر بمراسیل سعید بن المسیب. و خرجه عبد الغني بن 
سعید من طریق محمد بن سفیان بن سعید المؤذن عن يونس به) (۱: ۰ ۱-۵ ۵). ۱ 
وذکره کذلك الزركشي في البحر المحیط» (4: ۱۶ 5) عن ابن أبي حاتم وذکر ما تأوله علیه. 
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وقال فی «القديم»: 


2 


سال سعية بو الم و 


وقال في «القديم»: 


0 


ول جوت ال أعلم عالمًا يشكل عليه 0 سعيدًا من أصحٌ الناس 
سا" 


(۱) نقله من «القديم» البيهقيٌ في: «معرفة السنن والآثار» »)١١١٤١(‏ «المدخل إلى علم السنن» (ف: 
۳۳۹+ 
وأخرجه الخطیب في: «الكفاية في معرفة آصول علم الروایة» (ف: ۱۲6۷) بإسناده إلى المزني 
قال: (قال الشافعي) فذکره. وهو في «مختصر المزني» (۸: ۷۸ - الأم) ط. دار المعرفة. 
وانظره في: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (۱۳۲). 

(۲) آورده البيهقي في: «السنن الکبیر» (۱ ۱۷:۲ ۲). 
[تحقیق قول الشافعي في الاحتجاج بمراسیل سعید بن المسیب]: 
قال النووي بعد أن نقل کلام الشافعي عن مرسل ابن المسیب: (اختلف آصحابنا المتقدمون في 
معنی قول الشافعي: «إرسال ابن المسیب عندنا حسن» على وجهین حکاهما المصنف الشیخ آبو 
إسحاق في کتابه «اللمع». وحکاهما أيضًا الخطیب البغدادي في کتابیه «كتاب الفقیه والمتفقه» 
و«الکفایة» وحکاهما جماعات آخرون: 
أحذهها: معناه آنها الحجة عنده بخلاف غیرها من المراسيل. قالوا: لاني ت و ادك 
والوجه الثاني: أنها ليست بحجة عنده» بل هي کغیرها على ما ذکرناه. وقالوا: وإنما رجح الشافعي 
بمرسله» والترجیح بالمرسل جائرٌ. 
قال الخطیب البغدادي فى «کتاب الفقیه والمتفقه»: والصواب الوجه الثاني» وآما الأول فليس 
بشيء. وكذا قال في «الکفایة»: الوجه الثاني هو الصحیح عندنا من الوجهین» لأن في مراسیل سعید 
مالم يوجد مدا بحال من وجه یصح. قال: وقد جعل الشافعي لمراسیل کبار التابعین مزية على 
غیرهم» كما استحسن مرسل سعید. هذا کلام الخطیب. 
وذکر الامام الحافظ أبو بكر البيهقي نص الشافعي كما قدمته؛ ثم قال: فالشافعي یقبل مراسیل کبار 
التابعین إذا انضم إليها ما يؤكدهاء فان لم ینضم لم يقبلهاء سواء كان مرسل ابن المسیب أو غيره. 
قال: وقد ذكرنا مراسیل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدهاء ومراسيل 
لغيره قال بها حيث انضم إليها ما يؤكدها. قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح 
التابعين إرسالًا فيما زعم الحُفاظ. 
فهذا كلام البيهقي والخطيب وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان مضطلعان من الحديث والفقه- 
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ومن کلامه عن مراسیل الزهري: 

قال في «الرسالة»: 

1 ل م اس ای ندیه حابن شهاب أن رسول الله آمر رجلا حك في 
الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. فلم نقبل هذا لأنه مرسل» ثم آخبرنا الثقة عن معمر» 
عن ابن شهاب» عن سليمان بن آرقم» عن الحسن, عن النبي بهذا الحديث. وابن شهاب 
إمامٌ عندنا في الحديث والتخيير وثقة الرجال» إنما يسمي بعض أصحاب النبي ثم خيار 
التابعين» ولا نعلم محدّنًا يسمي أفضل ولا آشهر ممن يحدث عنه ابن شهاب. 

قال: فأنَّى تراه تین في قبوله عن سليمان بن أرقم؟ 

قلتٌ: رآه رجلا من أهل المروءة والعقل» فقبل عنه» وأحسن الظنّ به فسكت عن اسمه. ما 
لأنه أصغر منه وإما لغير ذلك» وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده له. فلمّا أمكن في ابن شهاب 
أن يكون يروي عن سليمان -مع ما وصفت به ابنَ شهاب- لم یمن مثل هذا علئ غيره)”". 


-والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعى ومعانى کلامه» ومحلهما من التحقیق والإتقان 

والنهاية في العرفان بالغاية القصوى والدرجة العليا. ٠‏ 

وأما قول الإمام أبي بكر القفال المروزي في أول كتابه «شرح التلخیص: قال الشافعي في «الرهن الصغير): 

مرسل ابن المسيب عندنا حجة = فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين 

والله أعلم). كما قال النووي: (شاع في ألسنة كثيرين من المشتغلين بمذهبنا بل أكثر أهل زماننا: أن الشافعي 

رحمه الله لا يحتج بالمرسل مطلقًا إلا مرسل ابن المسیب» فإنه يحتج به مطلقًا. وهذان غلطانء فإنه لا يرده 

مطلقاء ولا يحتج بمرسل ابن المسيب مطلقًا) المجموع (۱: ۰۱۳۱-۱۳۰ ۱۳۳) ط عالم الكتب. 

وانظر كلام الخطيب الذي نقله النووي في: «الفقيه والمتفقه" (ص 5 ۰44۲ «الكفاية في معرفة أصول 

علم الرواية» (ف: ۵۷ ۱۲). وانظر كلام البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۳۲). 

وانظر في ذلك: «البحر المحیط» للزركشي (5: ۱-۱۹ 4۲). 

وآهم المواضع التي تناولت هذه القضية وآفیذها ما فصّله البيهقيٌ في «رسالته إلى أبي محمد الجويني» 

)٩3-۸۷(‏ من القول في منهج الشافعي حول مراسیل سعید وغيره؛ فقد أتى بما فيه الكفاية والتا 
(۱) (ف: ۱۳۰۱۵-۱۲۹۹). 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰6۸۱۱ «معرفة السنن والاثار" (ف: ۱۲۲۸- 


AYY 


ج ۱۳ 


وجاء في «الأم» استدلال مخالف الشافعي في مسألة بمرسل لابن شهاب. 
فقال له الشافعی: 





۲۳۳ 


(فقلت: هل عندك حجةٌ من رواية أو أثر لازم غير هذا؟ 

قال: ما يحضرني الآن شيء غیره» وهذا الذي كنا نبني عليه من الأخبار في هذا. 

فقلت له: هل تقبل مني أن أحدثك مرسلا كثيرًا عن ابن شهاب وابن المنکدر 
ونظرائهما ومّن هو أسن منهما عمرو بن دينار وعطاء وابن المسيب وعروة؟ 

قال: لا. 

قلت: فكيف قبلت عن ابن شهاب مرسلا في شيء ولا تقبله عنه ولا عن مثله ولا 
أكبر منه في شيء غيره؟ 

فقال: فلعله لم يحمله إلا عن ثقة. 

قلت: وهكذا يقول لك من أخذ بمرسله في غير هذاء ومرسل من هو أكبر» فيقول كلما 
غاب عني مما يمكن فيه أن يحمله عن ثقة أو عن مجهول لم تقم علي به حجة حت أعرف 
من حمله عنه بالثقة» فأقبله أو آجهله فلا أقبله. 

قلت: ولم؟ إلا أنك إنما أنزلته بمنزلة الشهادات. ولا تأمن أن يشهد لك شاهدان على 
مالم يرياء ولم يسميا من شهدا علی شهادته؟ 

قال: أجل» وهكذا نقول في الحديث كله. 

فقلت له: وقد كلمني في حديث ابن شهاب کلاع من كأنه لم يعلم فيه'''» ومن حديث 
ابن شهاب هذا عند ابن شهاب”"» وفيه شيء يخالفه» ولم نعرف ثقة ثبّا یخالفه وهو 
آولی أن تصير إليه منه في حديث ابن شهاب. 

قال: فكان ذاهبًا عند ابن شهاب؟ 
(۱) كذا في نشرتّي بولاق (۱: ۲۰۳) والوفاء» والظاهر أن صوابها: (ما فيه). 
(۲) كذا في النشرتين. 


امه 1 
يجت داج ود 
جك مهالا 
° مس ر 





قلت: نعم» أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن ابن شهاب أنه قال: الحديث 
الذي رويت عن حفصة. وعائشة عن النبي يك قال ابن جريج: فقلت له: أسمعته من 
عروة بن الزبير؟ قال: لاء إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان أو رجل من جلساء 
عبد الملك بن مروان. 
فقلت له: أفرأيتَ لو كنت ترئ الحجة تقوم بالحديث المرسل» ثم علمت أن ابن 
شهاب قال في الحديث ما حكيت لك - أتقبله؟ 
قال: لاء غار هه بان یخبر آنه قبله عن رجل لآ يسميهة ولو عرفه لستاه أو وَتْقه)2. 
وجاء فى «كتاب الرد على محمد بن الحسن» احتجاج مخالفه یمرسل 
للزهري» فتعقبه الشافعي بقوله: 
(قلنا: أفتقبل عن الزهري مرسله عن النبي يِه أو عن أبي بكر أو عن عمر» أو عن 
عثمان ف: فنحتج عليك بمرسله؟ 
قال: ما یقبل المرسل آحد وان الزهري لقبيحٌ المرسل. 
قلنا: وإذا أبيت أن تقبل المرسل» فکان هذا مرسلاء وکان الزهري قبیح المرسل...). 
وقال: 
(یقولون: يحابي فلو حابینا حًا لحابینا الزهريء وارسال الزهري لیس بشي 
وذلك أنّا نجده روی عن سلیمان بن آرقم)(. 
(۱) الم (۲: 1۵۰-184). 
وانظره في: «معرفة السنن والاثار» (ف: ۰۸۹۶۱-۸۹۳ «مناقب الشافعی» للبیهقی (۲: .)۸-٩‏ 
() الأم (۹: ۰-۱۳۹ع۱). 
(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۸۲) قال: (أخبرني آبي» حدثنا آحمد بن أبي 
میج قال: سمعت الشافعي يقول) فذكره. وعنه البيهقي في: «المدخل إلى علم الستن» (ف: 
۸ «معرفة السنن والآثار» (ف: ۲۵۹). كما أخرجه الخطیب فی: «الکفاية فى معرفة أصول 


علم الروایة» (ف: ۱۲۱۳). 
وانظره في: «شرح علل الترمذي؟ لابن رجب (۱: ۵۳۵). 





القَوْلُ فى قَوْلٍ الصَّحَابِيٌ: «السّنَةُ كَذَا 


قال الشافعي في «كتاب الجنائز»: 


(أصحابٌ النبي بلا لا يقولون بالسنة والحق إلا لسن رسول الله َا إن شاء الله . 


عاد علد علد علد عاد عاد 
iT ۲ ۲ ۳‏ ۶ وا 


وأمّا قول التابعي: «السنة کذا» فمما اختلف قول الشافعي فیه. وکانت 
تقریراتّه متعلقةٌ تحديدًا باطلاق سعید بن السیب السّنَةَ فأول ذلك أن 
الشافعي كان يراه في حكم الرفوع. ويعدٌ قولَ سعید: «السنة کذا» مقصودًا 
به سنة النبي يله ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب عشرة النساء»: 


(آخبرنا سفيان عن أبى الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجداما 


ینفق علی امرأته. قال: یفرق بينهما: قال بو الزئاة: فلت قال سا 
والذی يشبه قول سعید: «سنة» أن يكوت شنة رسول الله 6 


)الام (۲: 1۰۹). 
وأصل ذلك أن الشافعي كان يرى مشروعية القراءة في الصلاة على الجنازة خلاقًا لمن قال: لا يقرأ 
في الصلاة على الجنازة؛ فاحتج الشافعي بأخبار عن ابن عباس وأبي أمامة والضحاك بن قيس فيها 
مشروعية ذلك. ونسبتهم ذلك إلى السنة» فقال الشافعي: (وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان 
من أصحاب النبى يا لا يقولان السّنّةَ إلا لسنة رسول الله َة إن شاء الله ... وأصحاب النبي كلل 
لا یقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله كل إن شا الله): 
وانظره فى: «البحر المحيط» للزرکشی (5: ۰۳۷۷ «نهاية السول» للإسنوي (۲: ۱۳-۷۱۲ ۰6۷ 
)۲( الأم (3: ۲۷۷). ۱ 


۳۳۹ 





ثم ان الشافعي تردد في ذلك وتوقّفء فقال في «کتاب الرد على محمد بن 
الحسن» عن مسألة عقل المرأة: 

(القياس الذي لا يدفعه أحدٌ يعقل» ولا يخطى به أحدّ فيما نری: أن نفس المرأة إذا 
كان فيها من الدية نصف دية الرجل» وفي يدها نصف ما في يده = ينبغي أن يكون ما صغر 
من جراحها هكذاء فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحدٍ أن يخطئ فيها من جهة 
الرأي» وكان ابن المسيب يقول: في ثلائة أصابع المرأةٍ ثلاثون» وفي أربع عشرون. ويقال 
له: حين عظم جرحها نقص عقلها. فيقول: هي السنة. وكان یُروی عن زيد بن ثابت أن 
المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل» ثم تكون على النصف من عقله = لم يجز أن 
يخطئ أحدٌ هذا الخطاً من جهة الرأي» لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن 
مثله» فيكون رأيٌّ أصحّ من رأيء فأمّا هذا فلا أحسب أحدًا يخطئ بمثله إلا اتباعًا لمن لا 
يجوز خلافه عنده. 

فلما قال ابن المسيب: «هي السنة» أشبه أن يكون عن النبي ی أو عن عامة من 
أصحابه» ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي» لأنه لا يحتمله الرأي). 

إلى أن قال: 

IESE‏ سشد: «السنة» إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم 
اتباع فیما نری» والله تعالی أعلم. 

وقد كتا نقول به على هذا المعنی» ثم وقفتٌ عنه» وأسأل الله تعالئ الخیرةه من قبّل 
آنا قد نجد منهم من يقول: (السنةا ثم لا نجد لقوله: «السنة» نفاذًا بها عن النبي كلاف 
فالقیاس أولئ بنا فيها على النصف من عقل الرجل). 
)١(‏ الأم (۹: ۱۰۵-۱۰۳). 

ونقل ابن حجر عن الشافعي أنه قال في هذه المسألة: (كان مالكٌ يذكر أنه السنة» وکنث أتابعه عليه 


وفي نفسي منه شي ثم علمت أنه يريد سنةّ أهل المدینة» فرجعت عنه) «التلخيص الحبير» (0: 
TY‏ 





۳۳۷ 

ثم إن الشافعي قرر بأن ذلك لا يراد به سنة النبي یله فقال في «کتاب صلاة 
العیدین»: 

(آخبرنا الثقة» عن الزهري» عن ابن المسیب أنه قال: الغسل في العیدین سنة. 

كان مذهب سعید وعروة في أن الغسل في العیدین سنة = أنه أحسن» وأعرف» وأنظف» 
ون قد فعله قوم صالحون. لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله و6( ). 

وقال في «كتاب اختلاف علي وابن مسعود»: 

(أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد -أراه ابن مذكور- أن 
عليًّا عليه السلام رجم لوطيًا. 

وبهذا نأخذ. نرجم اللوطيّء محصّنًا كان أو غير محصن» وهذا قول ابن عباس» 
وسعيدٌ بن المسيب يقول: «السنة أن يرجم اللوط» احم آو لم یحصن»). 

ثم جاء في «الا » عقبه: 


(رجع الشافعي عن هذاء فقال: لا یرجم إلا أن یکون قد أحصن)”". 


.)4۸۹ :۲( الأم‎ )١( 
.)5۷ ۲-۷۱ :۸( الأم‎ )۲( 
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قال الشافعي: 

(والله لو 2 مج الإسناة من حدیت المراق غاية ما يكون من الصسحة ثم لم أجذ له 
أصلا عندنا -يعني بالمدينة ومكة- على أيّ وجه كان = لم أَكُنْ اى بذلك الحديثِ 
على أيّ صحة كان)7" . 

وقال: 

(إذااجاوز الحدیث الحرمين فقد ضعف نخاعه)(۳. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۰۰) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلی قال: 
سمعت الشافعی یقول) فذكره. 
وهو في «مناقب الشافعي) للييهقي من طریق ابن أبي حاتم وفیه زيادة» ونصّه: : (والله لو صح الاسناد 
من أصحاب أهل العراق غاية ما يكون من الصحة. ثم لم أجد له أصلا -يعني بمكة والمدينة- على 
E‏ ان أو قال به واحدٌ من علماء الحجازء أو على أي وجه 

ن = لم أكن أعبأ بذلك الحديث على أي صحة كان) (۱ ON‏ 
eê‏ امعرفة السنن والآثار» (ف: ۱۹۲) بإسناده إلى يونس بن عبد الأعلى قال: (قال 

لي الشافعي: ما أتاك من ههنا -وأشار إلى العراق- لا يكون له ههنا أصل -وأشار إلى الحجاز أو 
إلى المدینة- فلا تعتد به). 

)۲( آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۰۰) قال: (ثنا الربیع بن سلیمان قال: سمعت 
الشافعي یقول) فذکره. 
وساق البيهقي بإسناده إلى (محمد بن عبد الله بن عبد الحکم یقول : سمعت الشافعيّ وسأله يونس 
بن عبد الأعلى: إذا روی الحدیت: : منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» أتقوم به حجة؟ 
قال: : لاء حتى يروى بالحجاز وإن كان منقطعًا مع ذلك» وان بالعراق قوما صالحين ما يستظهر 
عليهم بأحد) «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۰6۷ «مناقب الشافعي» (۱: ۵۲۵). 
ثم قال البيهقي: : (وبهذا الإسناد قال إبراهيم بن محمود: : وقلت للربيع: سمعت الشافعيّ يقول: «إذا 
جاوز الحديث الحرمين ضعف نخاعه»؟ قال: نعم) مناقب الشافعي (۱: ۵۲-۵۲۵). وانظره في: 


«المدخل إلى علم السئن» (ف: 07/114. 





۲۳۹ 





ثم انه رجع عن ذلك. وقال: 


(مَن عرف من آهل العراق ومن آهل بلدنا بالصدق والحفظ قبلنا حديثه» ومن 
عُرِفَ منهم ومن أهل بلدنا بالغلط رَدَدْنا حدیّه وما حابینا أحدّاء ولا حملنا علیه)۲. 


(۱) أخرجه البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۰6۷7۷ «معرفة السنن والاثار» (ف: ۱۹۹ 
«مناقب الشافعي» (۱: ۲۸-۵۲۷ ۵) باسناده إلى بحر بن نصر قال: (آملی علینا الشافعي رحمه الله) 
فذکره. 
قلتٌ: هذا التص يدل على عود الشافعي عما كان عليه من رد مرویات العراقیین» وقد قال البيهقي 
بعد أن آورد النص المصدّر الأول: (هكذا كان يقول الشافعی رضي الله عنه» وکذلك كان یقول 
مالك بن أنس والمتقدمون من أهل الحجازء لما ظهر من تدليساتٍ -يعني أهل العراق- - والزيادات 
التي وقعت في رواياتهم). إلى أن قال: (قلتٌ: ثم قام بهذا العلم جماعةٌ من أهل العراق وغیرهم؛ 
فميّروا صحیح رواياتهم من سقيمهاء ومن دس منهم ومن لم يدلس» فقامت الحجة بما صح منهاء 
وعاد إلى القول به الشافعي رحمه الله أيضًاء والله أعلم) «مناقب الشافعي» (۱: 5۲۷-۵۲۱ 
وانظر نحو ذلك في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۰6۷۸ 
وممايدل على عوده كذلك: طلبه أحاديث العراقيين» وذلك أن الإمام أحمد قال: (قال لنا الشافعي: 
أنتم أعلم بالحديث والرجال مني» فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني» إن شاء يكون كوفيا أو 
بصريا أو شامياء حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا). قال البيهقي: (وهذا لأن أحمد بن حنبل كان 

من أهل العراق» فكان أعلمّ برجالها من الذي لم يكن من أهلهاء وكان أحمد عند الشافعي من 
أهلهاء وكان أحمد عند الشافعي من أهل العلم بمعرفة الرجال» فكان يرجع إلى قوله فيهم) «مناقب 
الشافعی» (۱: ۲۸ ۵). 
قال این تيمية : (وأمًا آمل الكوفة فلم يكن الکذب في أهل بلد آکثر منه فیهم» فقي زمن التابعین كان 
بها خلق کثیرون منهم معروفون بالکذب. لا سيما الشيعة فانهم أكثر الطواتف كذبًا باتفاق أهل ۱ 
العلم» ولأجل هذا یذکر عن مالك وغیره من آهل المدينة آنهم لم یکونوا یحتجون بعامة آحادیث 
آهل العراق؛ لانهم قد علموا أن فیهم كذابين» ولم یکونوا یمیزون بين الصادق والكاذب» فأما إذا 
علموا صدق الحدیث فانهم یحتجون به» كما روی مالك عن أيوب السختياني وهو عراقي؛ فقيل له 
في ذلك فقال: : ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه أو نحو هذا. . وهذا القول هو القول القدیم 
للشافعي» حتى روي أنه قيل له : إذا روی سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله حديثًا لايحتج به 
فقال: إن لم يكن له أصل بالحجاز وإلا فلا. . ثم إن الشافعي رجع عن ذلك» وقال لأحمد بن حنبل: 
نتم أعلم بالحديث مه فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شام كان أو بصريًا أو كوفيًا. 
ولم یقل: مکیّا أو مدنیّه لأنه كان یحتج بهذا قبل) مجموع الفتاوی ( ۰ ۳۱۷-۳۱). 
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» القول فى وجوه ما يُنسَبٌ إلى الأحاديث من اختلاف 
« القول في الموقف مما ينسب إلى الأحاديث من اختلاف» ووجوه 
الترجيح بينها 











ef 


ی و و ا او د PUG‏ 
القول في وجوه ما ينسب إلى الاحادیت من اختلاف 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
(قال لي قائل: فإنّا نجد من الأحادیث عن رسول الله أحاديتٌ موتفقة» وأخرئ 
مختلفةٌ ناسخة ومنسوخة وأخرئ مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ() 
فقلتٌ له: ما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما د سمخ الله الحکم في كتابه 
بالحكم غيره من كتابه عامةً في مره وكذلك سنه رسول الله تنسح بستته. 
فا المختلفةٌ التي لا دلالة على أيّها ناسح ولا أيّها منسوغ = فكل أمره موق 
صحيحٌ, لا اختلاف فيه. 
- ورسولٌ الله عربیْ اسان والدارء فقد یقولٌ القول عامًا يريد به العام وعامًا يريد 
به الخاص. 
١‏ فيال من انديس لقث ا و 
- ويُوّدي عنه المُخبرٌ عنه الخبر مُتَقَضَّْ والخبرٌ مختصّرًء والخبرٌ فيأتي ببعض معناه 
دون بعض. 
: ویْحدّتٌ عنه الرجلٌ الحدیت قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة فیدلّه على حقيقة 
الجواب بمعرفته السب الذي يَخْرّحُ عليه الجوابٌ. 
- وین في الشيء سُنَةَ وفيما يخالفُه آخری. فلا یْحَلّض بعض السامعين بين اختلاف 
الحالين اللّتين سس فیهما. 


)۱( أصله سؤالٌ طویل تضمّن عدَّةَ أمور» فاجتزأت منه بالقدر المتعلق بكلام الشافعي في هذه الفقرة. 








ء ۲ 


ت وین سُنَةَ في نص معنا فيحفظها حافظ ويَسُنُّ في معد یخاله في معت 
ویجامعه فى معتن سُنَّةَ غيرهاء لاختلاف الحالين» فيَحمَّظٌ غيره تلك السُتت فإذا 
أذ كل ما حَفِظ رآه بعض السامعين اختلافاء ولیس منه شىءٌ مختلف. 

- وسن بلفظ مَخرَجُه عام جُملَةٌ بتحريم شيء أو بتحلیله. ويَسُنَّ في غيره خلافٌ 
الجُمْلَة فيِسَدَلٌ علئ أنه لم يُرِدْ بما حَرَّمَ ما حل ولا بما أَحَلَّ ما حَرّمَ. 

- ویس الست ثم ينسحُها بستیه» ولم يَدَعْ أن یی كلّما نسح من تیه بشتیه» ولكن 

4 5 كو من 2 5 ف ۶ ۳ : 

فحفظ أحدّهما دون الذي سَمِعَ ِن رسول الله الآكَرَّ وليس يذهب ذلك على 


عائّتهم حتیٰ لا يكونّ فيهم موجودًا إذا طلِب)۱). 


وقال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 

(في الحديث ناسخ ومنسوخ ...: 

فإذا لم يحتمل الحدیثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت 
الحرام = كان أحذهما ناسخا والآخرٌ منسوخا ... 

وا تسب ونا يتك الم الاختلاف من الأحاديث ناسخ ومنسوخ = فيْصارٌ إلى 
الناسخ دون المنسوخ. 

ومنها: ما يكون اختلاقًا في الفعل من جهة أنَّ الأمرين مباحان» كاختلاف القيام 
والقعود» وكلاهما مباح. 

#عتقاد اول 
)١(‏ (ف: ۰۵7٩‏ ۵۸۲-۵۷۲). 


وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (: ۳۷۹-۳۷۸). وانظر بعضه في: «المدخل إلى علم 
السنن» للبيهقي (ف: ۷ ۰ "البحر المحیط» للزركشي (۵: ۹( 4۱۶۸ 


Du 


: 5 0 TI 
SCN SSANI 
0 CB io يمه‎ © 
¬ 2 عری‎ 009 
لول > هع"‎ 





ومنها: ما لا یخلو من أن یکون أحد الحديثين آشبه بمعنین کتاب الم أو آشبه بمعنین 
سنن النبي ی ممّا سوئ الحدیئین المختلفین» أو آشبه بالقياس» فاي الأحاديث المختلفة 
کان هذا فهو آولاهما عندنا أن صان الیه. 

ومنها: ما عَدَّهُ بعض من ينظرٌ في العلم مُختفا بن الفعل فيه اختلف» أو لم يختلفٍ 
الفعل فيه لا باختلافٍ حُکوه» أو اختلف الفعل فيه بأنه مباحٌ» فيُشْبهُ أن يعمل به بأنه القائل 
به. 

ومنها: ما جاء جُمْلَةَ ور سره وإذا جُوِلَتِ الجُمْلَةُ على ها عم ریت حالف 
العُقَسَّرّه ولیس هذا باختلاف |نما هذا متا وصفت من سعة لسان العرب» وا تتطق 
بالشيء منه عامّا ترید به الخاص» وهذان یستعملان معًا)0". 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 


(الناسخ والمنسوخ ما اختلف). 


1 1 
E.E: ¥ 


ومن كلامه في أن النبى ية قد يقول القول عامًا يريد به العام» وعامًا 
يريد به الخاص: 





قال فى «کتاب اختلاف الحديث»: 
ية كما وصفتٌ في القَرَانِ = يَخرّحُ عامًا وهو یراد به لام ويَخْرّحٌ عامًا وهو یراد به 


#2 


الخاص)20. 


(۱) الأم (۱۰: 4۱-6۰). 
)۲( الأم (۱۰: ۲۳۵). 
(۳) الأم (۱۰: 4۰). 








۳۰۹ 
وقال في «کتاب الصلاة»: 

(رسول الله َة بأبي هو وأمي هو عربخ واسع اللسان)"*. 
وقال في «مختصر البويطي» عن آحد الأحاديث: 

(إن الحدیث کلام عرب المخاطبة» فيه عام يراد به الخاص)”" . 


وقال في «مختصر البويطي»: 


2-7 


(ومن سنن رسول الله يك عام يراد به الخاص» وخاص يراد به العام» وشيء يحرّمه 


1 له ثم ي: 2 منه شیگا نال لیا ۷ 


اد اد اد 
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ومن كلامه في أن المحدَّتٌ قد يدرك بعض الخبر دون بعض: 

قال في «الرسالة»: 

(بعض الحديث بح فيُحفَظ بعضه دون بعض. فَيُحمَظُ منه شيءٌ كان آولا ولا 
حفط ارا رف ارا ولا بط أولاء فیوفی كل ما حفظ)). 

وقال في «كتاب الحج»: 

(... فان قال قاثل: فقد أمر النبي يك امرأة أن تقضي الحج عن أبيها ولم يُحمّظ عنه أن 
تقضي العمرءً عنه = قيل له إن شاء الله: قد یکون في الحديث. فيْحمَّظٌ بعضه دون بعض» 
ويُحفَظ كله فیدّی بعضه دون بعض» ويجيبُ عما يُسأَلُ عنه» ويستغني أيضًا بأن يعلم أن 


الحج إذا فضي عنه فسبیل العمرة سبیله. 


(۱) الأم (۲: ۵۵۱). 

(۲) (۸۰۵/ ف: ۲۲۵۳۲). 

(۳) (ع۱۰۲/ ف: ۳۹۹۹-۳۹۹۲). 
(۶) (ف: ۱۷۰). 


اش 
° ما ادا ۹ 
فان قال قائلٌ: وما يشبه ما قلت؟ 
قيل: روئ عنه طلحة أنه ستل عن الاسلام» فقال: اخمس صلوات في اليوم الليلة». 
وذكر الصیام ولم يذكر حًا ولاعمرةً من الاسلام وغير هذا ما يشبه هذاء والله أعلم. 


فإن قال قائل: ما وجه هذا؟ 


۲:۷ 





قيل له: ما وصفتٌ من أن یکون في الخبر فيوّدّئ بعضه دون بعضء أو يُوَدّى بعضه 
دون بعض» أو يُكتفئ بعلم السائل» أو كتفي بالجواب عن المسألة ثم بعلم الساثل بعد 
ولا يُوّدَّئ ذلك في مسألة السائل ويُوّدّئ في غیره)؟. 


ومن كلامه في أن المحدّتَ قد يدرك الخبرَ لكن يُؤْدَى بعضه دون بعض: 

قال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... وقد اعتبرنا عليهم وعلی من أدركناء فرأينا الرجل سا عن المسألة عنده حدیث 
فيهاء فيأتي من الحديث بحرف أو حرفين يكون فیهما عنده جرات لما ال عنه ویترك 
ول الحديث وآخره. فان كان الجواب في أوله ترك ما بقي منه» وان كان جوابٌ السائل له 
في آخره ترك ول وربما نشط المحدث فأتئ بالحديث عل وجهه ولم یب منه شيعًا)”". 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(قد يُسأَلُ الرجل عن الشيء فيجيب فيه: ولا يتقصّئ فيه الجواب» ويأتي على الشيء 
ویکون جائرًا له كما يجوز له لو قیل: اصلین الناس على عهد رسول الله َة إل بيت 
المقدس؟ أن یقول: نعم. وان لم یقل: ثم حولت القبلة)۳. 


)۱ الأم (۳: ۳۳۹ 
(۲( الأم (۱۰: ۲۸). 
)۳( الأم (۱۰: ۲۵۷). 





۳:۸ 





وقال: 

(لا يجوز لأحدٍ أن یختصر حدیث رسول الله ييا فيأي ببعض الحدیث ويترك 
بعضه يُحَدّتُ بالحديث كما روي عنه بألفاظه» ليدرك کل مما سمع منها ما فهّمه الله 
تبارك وتعالئن)0©. 


)۱( أورده البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۳۰-۲۹) قال: (وقرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي» 
عن الزبیر بن عبد الواحد» عن القزويني -قاضي مصر- عن الربیع» قال: سمعت الشافعي یقول) 
فذكره. 





القَؤْلُ في المَوْقفِ مما يُنْسَبُ إِلَى الأَحَادِيثِ مِنَ اختلاف 


وَوُجُوهِ التَرْجِيح با 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(كلٌّ ما كان کما و صفت" أُمْضِيَ علی ما سَنَّهُ وفرق بین ما قَرّقّ بیته منه» وكانت 
طاعتّه في تشعيبه علئ ما سَنَّهُ واجبة ولم يُقَلْ: «ما فرق بين كذا کذا؟» لأنَّ قول: «ما 
َرَّقّ بين كذا كذا؟» فيما قَرّقّ بينه رسول الله لا يعدو أن يكونّ جهلاممّن قاله. أو ارتيايًا 
شرًا من الجهل» وليس فيه طاعة الله باتباعه. 

وما لم يوجد فيه إلا الاختلافٌ = فلا يعدو أن يكونّ لم بُحمَظ مق -كما 
وصفتُ قبل هذا- فيُعَدَ مختَلِقًاء ويغيبَ عتا من سبب تبيينه ما عَلِمّنا في غیره. أو وم 
من مُحَدّ ث0" 
- وجدنا له وجهًا يحتمل به ألا يكون مختلمًاء وأن يكون داخلا في الوجوه التي 


وصفت لك. 


(۱) يعني: في الوجوه المتقدمة. 

)۳( وقد لا یکون شيءٌ من ذلك. بل یکون قد یل کل من الحديثين على وجهه» لکنهما من الناسخ 
والمنسوخ وذلك كما تقدم في قوله في «كتاب اختلاف الحدیث»: (فإذا لم تسيل الحدیثان إلا 
الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام د كان أحدهما ناسخاً رالا 
منسوخا) الأم (۱۰: 6۰). 














۲ ۵ ۰ 





- أو نجدٌ الدّلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث,. فلا يكونٌ الحدیثان 
اللذان تسب إلى الاختلاف متکافیین» فنصيرٌ إلى الأثبت من الحدیئین. 
- آویکون علی الأثبت منهما دلالةً من کتاب الله أو سنة نبیه أو الشواهِدٍ التي وصفنا 
قبل هذاء فنصيرٌ إلى الذي هو آقوی وآولی أن يَْبّتَ بالدّلايل. 
ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرجٌ أو على أحدهما لاله بأحد ما 
وصفت: إِمّا بموافقة كتاب أو غيره من سنه أو بعض الدلایل)۳). 
وقال في «الرسالة»: 
(أصل ما نبني... عليه أنَّ الأحاديتٌ إذا اختلفت لم نذهب إلى واحدٍ منها دون غيره 
لا بسب یل على أن الذي ذهبنا إليه أقوئ من الذي تركنا. 
قال: وما ذلك السبب؟ 
قلتٌ: أن يكونّ أحدٌ الحديثين أشبة بكتاب الله" فإذا أشبة کتات الله كانت فيه 
الححة. 
قال: کذا نقول. 
قلنا: فان لم يكن فيه نص کتاب الله كان أَولاهما بنا الأثبتَ منهماء وذلك: 
- أن يكونّ مَن رواه آعرف إسنادًا وأشهرٌ بالعلم وأحفظ له. 
- آویکون روي الحدیث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثرٌ. والذي تركنا من وجو 
= فيكونّ الأكثرٌ أولئ بالحفظ من الأقل. 


(۱) (ف: .)۵٩۹۰-۵۸۳‏ 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبیهقی (۱: ۰)۳۸۰-۳۷۹ «البحر المحیط» للزرکشی (5: ۰۱۸ 
۹ م 1 

(۲) يعني: أشبة بنص كتاب الله» وان لم يكن أثبتَ من الحديث الآخرء بدّلالة قوله بعده: (فإن لم يكن 
فيه نص كتاب الله). 
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- آویکون الذي ذهبنا إليه أشبة بمعنی كتاب الله. 


أو آشبه بما سواهما من سَسَنِ رسول الله. 
- أو آولی بما یعرف آهل العلم. 
- أوأصمٌ في القیاس. 
- والذي عليه الأكثرٌ من صحاب رسول الله. 
قال: وهكذا نقول ویقول أهل العلم)() 
عد عد دج عاد عاد 


5ج نه 


ومن كلامه ف أنه يُفْرَّقٌ بين ما فرّق بينه الشارع: 

قال في «كتاب الصيام الصغير»: 

(إِنَ مذهبنا وما ندّعي: إذا فرّقت الأخبارٌ بين الشيء ء أن فرق بینها كما فرفت). 

وقال في «كتاب الحج»: 

(الشرائعٌ تجتمعٌ في معتّی» وتفترق في غيره بما فرّق الله به عز وجل بينها في کتابه» 
وعلی لسان رسوله يك أو بما اجتمعت عليه عواةٌ المسلمين الذين لم يكن فيهم أن 
يجهلوا أحكام الله تعالی) (۳. 

وقال في «كتاب الحج»: 

(يُفدَقٌ بين الفرائض فيما لا یحصی کثرة وعلته في الفرق بينها : خبر أو إجماعٌ) 9). 


(۱) (ف: ۸۳۲-۷۷۸ ۷). 
وانظره فی ي: «المدخل إلى علم السنن»للبيهقي (ف: ۷۹ ۰ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
1۱(« «دلائل النبوة» (۱: ۶۱ -4۲) في كل منها ما مع کلام للشافعي في «اختلاف مالك 
والشافعی» (۸: ۵۱۳). وسيأتى. 

() الأم (۳: ۲۵۲). 1 

(۲) الام (۳: ۲۸۰). 

(5) الأم (۳: ۲۸۲). 
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وقال فى «كتاب الحج» بعد أنْ ذكر أنَّ طواف الاحلال من الاحرام لا يسقط 
البتةء وأما طواف الوداع فيجب فى تركه دهّ: 

(فإن قال قائل: طواف الوداع مأمورٌ به» وطواف الإحلال من الإحرام طواف مأمور 
به» وعملان في غير وقت» مت جاء بهما العامل أجزأ عنه» فلع م تقس الطواف بالطواف؟ 

قيل له: بالدلالة عن رسول الله یا على الفرق بينهماء والدلالة بما لا أعلم فيه 
لم200 


YoY 


وقال في «كتاب الشفعة»: 

(أجاز رسولٌ الله ية المساقاةً فأجزناها بإجازته» وحَرَّمَ كراءَ الأرض البيضاء ببعض 
ما یخرج منها فحرمنا تحریمه» وان كانا قد يجتمعان في أنه إنما للعامل في کل بعض ما 
يخرج من النخل أو الأرض» ولكن ليس في سنته إلا اتباعها). 

وممًا يتصل بذلك كلامُه في أنه لا يُغرّق بين ما جمعه الشارع» فمن ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عن الفرق بين حكم الثمرة قبل 
الإبار وبعده» وعن قياس الثمرة على جنين الأمة: 

(إن الثمرة إذا كانت خارجة من النخل فحكم فيها رسول الله بل حکمّا بعد الابار دلّ 
على فَرْقِه بين حكمه في حال الثمرة قبل الإبار وبعده اتبعنا فيه أمر رسول الله كلو كما أمر 
به» ولم نجعل أحدهما قياسًا على الآخرء ونسوي بينهما إن ظَهَرَا فيه» ولم نقسهما على 
ولد الأمةء ولا نقیش سنةً على سنةء ولكن تُمضِي كل سُئَةٍ على وجهها ما وجدنا السبيل 
إلى إمضائها)". 


)۱( الأم (۳: 5۹ 
)۲ الأم (۵: ۱6). 
)۳( الام (۸: 0۲). 
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وعن هذه المسألة قال في «کتاب البیوع»: 

(إنما جمعنا بينهما حيث اجتمعا في بعض حکمهما بأنّ الستَهة جاءت في الثمر لم یویر 
بمعنى الجنين في الإجماع» فجمعنا بينهما خبرا لا قياسًاء اد وجدنا حكم السّنَهَ في الثمر لم يؤبر 
كحكم الإجماع في جنين الأمةء وإنما مثلنا فيه تمثيلا ليفقهه من سمعه من غير أن يكون الخبر 
عن رسول الله َة یحتاج إلى أن يقاس على شيء» بل الأشياء تكون تبعًا له). 

وقال في «كتاب الحج» عن إلحاق النبي ی الحج بالدَّينِ في التأدية عمّن 
افترض عليه حالَ عجزه عن الأداء: 

(لا شيء أولئ أن يجمع بينهما مما جمع رسول الله وق بينه» ونحن نجمع بالقياس 
بين ما آشبه في وجه وإن خالفه في وجه آخر إذا لم يكن شيًا آشد مجامعة له منم فنرئ أن 
الحجة تلزم به العلماء» فإذا جمع رسول الله وَل بين شيءٍ فالفرض أن يجمع بين ما جمع 
رسول الله کل بینه)۳. 

وقال في «كتاب الشفعة»: 

(لا يجوز أن يُفرَّق بين المجتمع في المعنی إلا بخبر يَلرَمُ)”". 

وقال في «كتاب الفرائض»: 

(فلما كان المولی في المعنی الذي فيه النسب ثبت الولاء بمتقدم المنةء كما ثبت 
النسب بمتقدم الولادة = لم يجز أن يفرق بينهما أبدًا إلا بسنة أو إجماع من آهل العلم 
وليس في الفرق بينهما في هذا المعنئ سنةٌ ولا (جماغ)۹. 


.)۸۲-۸۱ :5( الأم‎ )١( 
.)۲۸۱ :۳( الأم‎ )۲( 
.)۳۵ الأم (ه:‎ )۳( 

(5) الأم (ه: ۱۲۳). 
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وقال في «کتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(العَرْقٌ لا يصلح إلا بخبر أو قياس علئ خبر لازم)۱ 

وقال في «كتاب الأقضية»: 

(وجدت النبي يك يقول: «واليمين على المدعی عليه». فلا يجوز أن يكون على 
مدعئ عليه دون مدعئ عليه إلا بخبر لازم يفرق بينهماء ولیس فيها خبر لازم يفرق بينهماء 
بل الأخبار اللازمة تجمع بينهما)(". 


د د زد 

ومن كلامه في أن الأخبار تُمضَى على وجوهها ما كان لإمضائها وجة: 

قال في «الرسالة»: 

(لَزِمَ أهلّ العلم أن يُمْضُوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجهّاء ولا 
یَْدُوتَهما مخْتَلِقَيْنِ وهما يحتملان أن يُمْصَيَاء وذلك إذا أمكن فيهما أن يُمْضَيا معّاء أو 
وج السبیل إل إمضائهماء ولم يكنْ منهما واحدٌّ بأوجب من الآخر. 

ولا يُنْسَبٌ الحدیثان ال الاختلاف ماكان لهما وجهًا”" يُمْضَيَان معًا. 

إِنّماالمُخْتَلِفُ ما لم يُمْض إلا بسقوط غيره» مثل أن یک ون الحدیثان في الشيء الواحد» 
هذا حل وهذا عد 6 

وقال في «كتاب اختلاف العراقيين»: 


(... فأحللنا المعاملة في النخل خبرا عن رسول الله مه وحرّمنا المعاملة في الأرض 


.)4١8:(مألا‎ )۱( 

)۲( الأم (۷: 1-۱ (. 

(۳) هکذا بالنصب في نشرة شاكر ولم يشر إلى اختلاف بين النسخ في ذلك» ولذلك نظائر من کلام 
الشافعي في نصب معمولّي «کان». فانظرها وتوجيهّها في تعلیق شاکر على الفقرة (4۸0). 

١ (4۲۵-۹۲6 (ف:‎ )4( 
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البیضاء خبرا عن رسول الله ول ولم يكن تحریم ما حرّمنا بآوجب علینا من إحلال ما 
أحللناء ولم يكن لنا أن نطرح بإحدئ ستيه الأحری» ولا نحوع بما حَرَّمَ ما آحل» كما 
لا تج بما أَحَلَّ ما حَرََّ ولم أر بعض الناس سَلِمَ من خلاف النبي يك من واحدٍ من 
الأمرين» لا الذي أحلهما جميعًاء ولا الذي حرّمهما جميعًا)”". 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(وکلما احتمل حدیثان أن یستَعْمَلا معا استعملا معا ولم یل واخلا منهما 
الا ججرَ)(۱). 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(زلا يقال لشيءٍ من الأحكام: «مختلف» مطلقًا إل ما قال حاكجٌ: «حلال». وحاکمٌ: 
«حرام)» فأما ما كان واسعًا فيقال: «هو مباح» وکل من صنع فيه شيكًا -وان خالف فغل 
صاحبه- فهو فاعلٌ ما يجوز له كما يكون النائمٌ مخالقًا للقاعد» والماشي مخالفًا للقائم» 
زول ذلك مباع: لا أن حتمًا على الماشي أن يقوء» ولا على القائم أن یقعد). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(آولی المعاني بنا: أن لا تكونٌ الأحادیث مخْتَلِفَة لأن علينا في ذلك تصديقٌ خبر أهل 
الصدق ما آمکن تصدیقه)٩).‏ ۱ 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(لا نجعل عن رسول الله حدیئین مختلّین أبدًا إذا جد السبیل إلى أن یکونا 
)١(‏ الأم (۸: ۲۵۵-۲۵6). 
(۲) الم (۱۰: 6۰). 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۰۷۷ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
۱ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ٠‏ 5)» «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۵۸۰). 


)۳( الأم (11:۱۰). 
(5) الام (۱۰: 6 ۲). 
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مستعملین» فلا حط منهما واحدّاء لأنَّ علينا في كل ما علينا في صاحبه؛ ولا نجعل 
المختلف إلا فیما لا جور أن يُسِتَعْمَل أبدًا الا بطزح صاحبه)). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

١‏ وکل ما وضتفت ير 6 رسون اه گر نضا بان أحكامه لا تختلف» وأنّها إذا 
ا حملت أن مص کل شيو منها علی وجهه أني. ولم تخل متفه 

وقال في «کتاب البیوع»: 

(الحق -إن شاء الله تعالی- [ثبات الأحاديث على ما جاءت كما جاءت إذا احتملت 
ن تت كلّها)©. 

وقال في «كتاب الوصايا»: 


(ما وجدنا له من الأحاديث توجيهًا استعملناه مع غيره)9). 


وقال في «مختصر البويطي»: 
2 / الأحاديثٌ كلّها على وجوههاء ولا يُعطَّلُ منها شيءٌ أبدًا إذا وَجَدَ له مخرجًا)». 
كن ين 3 


ومن كلذمه عن وجوه الترجيح بين الأحاديث المختلفة: 
قال فى «الرسالة»: 
روخ حتاف الا حادیت» فاد ب ببعضها استد لالا بکتاب أو سنة أو إجماعء أو قیاس)). 


(۱) الأم (۲۷۲:۱۰). 
(۲) الأم (۱۰: ۲۸۷). 
(۳) الأم (6: ۲۸). 
(6) الأم (۵: ۲۸۰). 
(0) (۱۰۵۳/ ف: ۳۷۸۲). 
(5) (ف: ۱۰۱۲). 
وانظره في: «مناقب الشافعي" للبيهقي (۲: ۲۸) «البحر المحیط» للزركشي (: ۲۹ ۶). 
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وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


(إذا اختلفت الأحاديث عنه فالاختلاف فیها وجهان: 

أحدّهما: أن يکود بها ناس ومنسوخ» فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. 

والاخز: أن تختلفت. ولا دلالةَ على أيّها الناسخ» فنذهب إلى آثبت الروایتین» فان تكافأتا 
ذهبت إلى آشبه الحدیئین بکتاب الله وسنة نبيه فیما سوی ما اختلف فيه الحدیثان من سنته. 

ولا یعدو حدیثان اختلفا عن النبي و أن یوجد فیهما هذا أو غیره مما يدل على 
الأثبت من الرواية عن رسول الله ََِ۱(6). 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(...ومنها: ما لا یخلو من أن یکون أجد الحدیئین آشبه بمعتی كاب الل آو آشبه 
بمعنی سنن النبي ية معا سوی الحديثين المختلفين» أو آشبه بالقياس» فا الأحاديث 
المختلفة كان هذا فهو أؤلاهما عندنا أن يُصارٌَ الیه)0). 

د د 26 

ومن كلامه الدال على ترجيح رواية مَن كان آعرف إسنادًا وآشهر بالعلم 
وأحفظ له: 

قال في «كتاب اختلاف الحديث»: 


(الأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه):۳. 


(۱) الأم (۸: ۵۱۳). 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱ : 6۱۰ «البحر المحیط» للزركشي (5: ۳۵۳). 
وانظره کذلك في: «المدخل إلى علم السنن؟ للبيهقي (ف: : ۱۷۹-۱۷۷ ۰ عرف لسن والا ار للبيهقي 
(ف: ۰0۳۱۱ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: 4١‏ -4۲) في کل منها فا مع ما صدّرّه من نص نص «الرسالة). 
(۲) الأم (۱:۱۰). 
(۳) الأم (۱۰: ۲۱۱). 








(إذا تكافأت الأحاديث فأصتها إسنادًا أولاها). 


وقال في «القديم»: 

(وقد زعمنا أن الحدیئین إذا اختلفا فالحجة في آصح الحدیئین)۳۲. 

ومما یتصل بهذا الوجه: ترجيحٌ نقل الصحابي على نقل التابعي. ومن 
کلامه في ذلك: 

قال في «کتاب الحج»: 

(... فأخبر جابر عن النبي ية أنه طاف راكبّاء وأخبر أنه إنما فعل لیراه الناس» وفي هذا دلالة 
علئ أنه لم يطف من شكوئء ولا آعلمه اشتكئ ية في حجته تلك. وقد قال سعيد بن جبير: 
طاف من شكوئ. ولا أدري عم قبله» وقول جابر أولئ أن يقبل من قوله لأنه لم يدركه)". 

ومما يتصل بهذا الوجه: ترجيحٌ نقل رواية الأسنّ من الصحابة والأقدم 
صحبة» ومن كلامه في ذلك: 

قال في «الرسالة» لما ذكر روايات الصحابة -أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة. 
وابن عمرء وعتمان. وعبادة رضي الله عنهم- الدالة على النهي عن ربا الفضل: 

(وببذه الأحاديث نأخذ» وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله» وأكثر 
المفتيين بالبلدان). 


)۱( آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۲-۲۳۱) قال: (ثنا أبي: سمعت يونس بن عبد 
الأعلى» قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذکر كلامًا للشافعي في أصول العلم» منه هذه الجملة. 
وعنه الخطيب في: «الفقيه والمتفقه" (ف: 0۷۳) وابن القيم في: «أعلام الموقعين» (۵: ۱۵6). 
وآخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۳۰) والخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم 
الروایة» (ف: ۱۳۲۲). 


)۲( آورده البيهقي في: «السئن الکبیر» (۲۱۱:۲۱). 
(۳) الأم (۳: 6۲ 5). 








ثم ذكر حديث أسامة بن زيد الدال على قصر الربا فى النسيئة»ء ثم ذكر احتمال 
أن يكون هذا الحديث موافقًا لما قبله» واحتمال أن يكون مخالفاء ثم بين وجه 
المخالفة والموافقة» ثم قال: 


(فقال: فما الحجة -إن كانت الأحاديث قبلّه مخالفة- في ترکه إلى غیره؟ 

فقلتٌ له: کل واحدٍ ممن روئ خلاف أسامةء وان لم يكن آشهر بالحفظ للسدیت 
من اسامة = فليس به تقضي عن حفظه وعتمانوضاده ها ۱ ۱ 
والصحبة من أسامة» وأبو هريرة اس وأخفظ من روئ الحدیت ف دهره. 

وا کان حدیث اتی ¿ أولئ في الظاهر بالحفظ وبأن يمى عنه الغلط من حد 
واحد - كان و 
لت متف وكان حدیث خمسة آولین ان ار اه من حديث واحد)). 

كما تعرّض لذلك في «کتاب اختلاف الحدیث». ولما رجح أحاديث النهي عن 
ربا الفضل عن عبادة وعثمان وأبي سعيد وأبي هريرة على حديث أسامة الدال 
على حصر الربا المنهي عنه في النسيئة قال: 

(وكان عثمانٌ وعبادةٌ أسنّ وأشدٌ تقدم صحبة من أسامةء وكان أبو هريرة وأبو سعيد 
أكثرٌ حفظًا عن النبي تا فيما علمنا من آسامق)۳. 


)۱( في نشر ة شاكر: (الأكثر) . والمثبت من نسخة ابن جماعة» وهي آشبه بالمعنى والسياق لقوله بعد 
ذلك: (آولی بالحفظ من حدیث من هو أحدث منه) يعني: أحخدك مه سنا فالذي یقابله: الاکبر 
لا الاکش والجملة التي تليها تتناول الترجيح بالأكثر. وقد تكلّف شاكرٌ في توجيه (الأكبر) ثقةٌ بما 


عدّه أصلًا للربيع على عادته في ذلك. 
(۲) (ف: ۷1۲« ۲-۷۷۱ ۷۷). 


)۳( الام (. (IVs‏ 
قلت: وقد استعمل الشافعي الترجيح بتقدم الصحبة والسن في مواضع غير هذاء كما في «الرسالة» 
(ف: ۷۲۲) حيث قال مرجّحًا رواية خوات بن جبير في صلاة الخوف: : (وكان خوات متقدم الصحبة 
والسن). وانظر في ذلك: «البخر المحيط» للزركشي .)٠١١:١(‏ 2 
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ومن کلامه الدال على ترجیح رواية الأكثر: 

قال في «الرسالة» : 

(ولمّا كان یت ار ثنين آولی في الظاهر بالحفظ. وان ینف عنه الغلط من حديث 
واحدٍ = كان حدیث الأکبر() الذي هو أشبة أن یکون أولئ بالحفظ من حدیثِ من هو 
حدث 0 ركان ا ول آن بضاو (ليه من تخذایت وااحد)(۱. 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(العدد آولی بالحفظ من الواحد)". 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 


(وإذا كان عطاء بن يسار وعمرو أو صفوان بن عبد الله والحسن يروون عن ابن عباس 
خلاف ما روئ سليمان الأحول = كانت رواية ثلاثة أولئ أن تقبل)٩).‏ 


وقال في «كتاب الحج»: 


-هذاء وقد قال الزركشي في موضع: (فإن قيل: فكيف قدم الشافعي رواية ابن عباس في التشهد 
على رواية ابن مسعود؟ قلنا: لأن متأخر الصحبة مقدمٌ على متقدّمها في الروايةء لاحتمال النسخ) 
«البحر المحيط» (5: ۱۵۸-۱۵۷). . وهذا يشكل على ما تقدم من أن الشافعي يرجح بتقدّم الصحابة 
وجوابه أن ما ذكره الزركشي ليس بسدیده فان الشافعي نص على العلة التي من أجلها قدّم رواية ابن 
عباس» وذلك أنه ذكر ما رواه ابن عباس في التشهد ثم قال: (وبهذا نقول» وقد رَوّیت في التشهد 
أحاديث مختلفةٌ كلهاء فكان هذا أحبّها إلىّ» لأنه أكملها) «كتاب الصلاة» الأم (۲: ۲۹). فالمعنى 
الذي من أجله ترجحت رواية ابن عباس عند الشافعي ليس كما قاله الزركشي. 

(۱) في نشرة شاکر: (الاکثر). وتقدم القول فيه قریا. ۱ 

(۲) (ف: ۷۷۳). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۲ البحر المحیط» للزركشي (1: ۱۵۰). 

(۲) الأم (۱۰: ۱7۷). 

(5) الام ( ۰ ه8١‏ ). 
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(العدد الكثير أولئ ألا يغلطوا من العدد القلیل)؟. 


وقال في «كتاب البيوع» لمخالفه في مسألة: 


E‏ بين الأحاديث» فنذهبٌ إلى الأكثر والأرجح وان اختلف فيه عن 
نبي ااه فنرئ لنا ححجة علئ من خالفناء أا نرئ أن ماي عن البي كك سكا لم اله 
أحد برواية عنه آولی أن یتبُت؟)*. 

وقال: 

(اثنان أولئ بالحفظ من واحد)۳. 

وقال: 

(إنما ندغ تثبيتَ ما خالفه فيه غيرٌه ممًّا هو أكثرٌ منه عدَدَا) . 

وقال «القديم»: 

و حق بالحفظ من واا 

وډ کډ زد 

ومن كلامه في الترجيح بالشبه بمعنى كتاب الله: 

قال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(ما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث آولی أن یثبت)؟. 


۷ 30 
¥ علا 


.)۳۸۰ :۳( الام‎ )١( 

(۲) الأم (6: ۱۳). 

(۳) «السنن المأثورة» للمزني (ف: ۱۱7). 

(6) «الستن المأثورة» للمزنی (ف: 8۸۱). 

(6) آورده البیهقی فی: «معرفة السنن والاثار» (ف: ۳۲ ۲۰). 

۹9 الأم (: ۲ وانظر: «البحر المحیط» للزركشي (1: ۲ ۱۷). 
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ومن كلامه في الترجيح بالشبه بما سواهما من سنن رسول الله: 
قال فى «کتاب الوصایا»: 
(قال: قد اختلفت فيه الأحاديث. 


قلت: ... وإذا اختلفت فالذي یلزمنا أن نصير إلى أقرمها من السنة)٠“‏ 


ومن كلامه في الترجيح بالشبه بما كان أولى بما يعرف أهل العلم: 

قال في «کتاب اختلاف علي وابن مسعود» : 

(وأما نحن فنقول بما روي عن ابن عمر وابن عباس... فنترك قول ابن مسعود لقول 
ابن عباس وابن عمر ... والذي قلنا آشبه الأقاويل -والله أعلم- بما یعرف أهل العلم) ٩‏ 


ومن کلامه في الترجیح بکون أحدٍ الأحاديث أصحّ في القیاس: 

قال في «كتاب الأقضية» لمخالفه في مسألة: 

(اصل قولك وقولنا أنَّ الحدیئین إذا اختلقًا ذهبنا إلى أشبههما بالقیاس) ۳ 

# #4  F 

ومن كلامه في الترجيح بما عليه الأكثرٌ من أصحاب رسول الله كيا: 

قال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» لمخالفه في مسألة نكاح المّخْرِم: 

(... فقلتٌ له: أوَ ما أعطيتنا أن الخبرين لو تکافتا نظرنا فيما فعل أصحابٌ رسول 
(۱) الام (۵: ۲۸۵). ۱ 
(۲) الأم (۸: 4۹7). قلتَ: وهذا المثال وان لم يكن في الترجیح بين الأحادیث بل الآثارء فانه دال 


على أصل اعتبار هذا المعنی المرجُح. 
(۳) الأم (۷: 1۱۰). 





ری ادا 
الله اة بعدّهء فنتبع أيهما كان فعلهم أشبه وأولئ الخبرين أن يكو محفوظًا فنقبله ونترك 
الذي خالفه؟ 

قال: بلی. 

قلت: فعمرٌ وزید بنْ ابت یردان نكاح المحرم ویقول ابن عمر: لا يكح ولا ینکح. 
ولا َعلم من أصحاب رسول الله ما لهما مخالقًا)”'". 


رو 





ومن المرجحات التي نص عليه الشافعي في مواضع: ترجيح قول 
المثبت على النافي» ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(... فكانت حجتنا عليه أن ابن مسعود وان قال: «لم یفعل» فقال غيره: «فعل)» 
فقول مَن قال: «فعل» أولئ أن يؤخذ به» لاله شاهد» والذي قال: «لم يفعل» غيرٌ شاه). 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عن قضية صلاة النبي 5 في 
الكعبة: 

(قال بلال: «صلّئاء وكان من قال: «صلَّن» شاهْدّاء ومن قال: «لم يصل» ليس 
بشاهد. فأخذنا بقول بلال)22 . 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 


(الذي قال: «كان» آولی أن يؤخذ بقوله من الذي قال: «لم یکن»)**. 


(۱) الأم (5: 6 45). 
(۲) الأم (۸: ۵۲۰). 
(۳) الام (۸: ۵۵۳). 
(4) الأم (۱۱۹:۱۰). 





3 ا 
2-2 
ج 2 
ےب 


وقال فى «كتاب الدعوى والبينات» عن قضية صلاة النبی نت فى الكعبة 
كذلك: 
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(قول من قال: «کان» أحق من قول من قال: «لم يكن». لأن الذي قال: «كان» شاه 
والذي قال: «لم تک 6 سیون نشاهد)(۱؟. 
وقال فى «کتاب الدعوی والبینات»: 


رمن كوت اول ممن آنکر الحديك)40, 


)۱( الأم (۸: ۲۱ 
)۲( الأم (۸: ۳۲ 








0 القول في أن کل كلام محتمل لمعان» وأنه لا يْصَارُ إلى معنى منها إلا 
بدلالة 


5 القول ني أن الأحكام ني الکتاب والسنة على ظاهرها وعمومها حتی 
تأي دلالة تدل على آنا على باطن دون ظاهر أو خاص دون عام 

5 القول ني أن حكمّ المجمل من الكتاب والسنة حکم المفسّر 

ه القول في دلالة النهي 

ه القول في دلالة الأمر 

« القول في دليل الخطاب (مفهوم الخالفة) 

5 جامع في الدلالات 

5 جامع في الاستثناء 





و 





۳۷ 





قال الشافعی في «كتاب الأقضية»: 


۲ 2 ع م 
(إن كان للقران وجهان» او كانت سنة روت مختلفة. أو قله وا ظاهر‌ها 
وجهين = لم يَعمّل بأحد الوجهين حتئ يَجد دلالةً من: 
ج کتات. 


على أن الوجة الذي عمل به هو الوجه الذي یلزمه والذي هو أولئ به من الوجه 
الذي زا 


وقال فى «الرسالة»: 

(... فلما احتملت الایتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من کتاب اللهء 
فما لم یجدوه نصا في کتاب الله طلبوه في سنة رسول الله» فان وجدوه فما قبلوا عن رسول 
الله فعن الله قبلوه بما افترض من طاعته)۲۳. 


)۱( الأم (۷: 5۰ 
(۲) (ف: ۳۹۷). 





ج ا 


وقال فى «الرسالة» عن كتاب الله: 
(يستدل علئ ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله فإذا لم یَجذ سنة فباجماع 
المسلمین فإن لم يكنْ إجماعٌ فبالقیاس)۲. 


وقال في «كتاب الأطعمة» بعد أن ذكر احتمالَ آية لجملة من المعاني: 





۲۸ 


(فلما احتمل أمره هذه المعاني كان أولاها بنا الاستدلال على ما يحل ويحرم ب: 
كتاب الله» ثم سنة عرب عن كتاب الله» أو أمر أجمع المسلمون عليه» فإنه لا يمكن في 
اجتماعهم أن يجهلوا لله حرامًا ولا حلالاء إنما يمكن في بعضهم» وأمّا في عامّتهم فلا)”". 

وقال في «كتاب الصداق» عن آيات الصّداق لما ذكر ما تحتمله من معان: 

(... فلما احتمل المعاني الثلاث كان أولاه أن يُقال به ما كانت عليه الدلالة من كتاب 
أو سنة أو إجماع)”". 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» عن حديث: «لا يخطب أحدكم على 
خطبة أخيه»: 

(فلمّا احتمل المعنيين وغيرّهما كان أولاهما أن يقال به ما وجدنا الدلالة توافقه 
فوجدنا الدلالة عن رسول الله َة على أن النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا 
كانك المرأة راض 

وقال في «كتاب الدعوى كد 

(کل كلام ال معان» فوجدنا د ذه تمل عل الخد مجاه دون غيرة من المعاني = 
ایا وكل م لقان لا مخالفة ... 


.)۱٤۷١ (ف:‎ )١( 
.)۲۹6 وانظره في: «المدخل إلى علم السنن؟ للبيهقي (ف: ۹۸۷)»ء «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف:‎ 
.)1۳۹:۳( الأم‎ )۲( 
.)۱ :5( الأم (7: ۱2۹) وكذلك أتى مكرّرًا في‎ (۳) 
.)۱۸ :۲( الأم‎ )5( 


۳۹۹ 





فإذا لم تكن سء وكان القَرّانُ محتولا» فوجدنا قول أصحاب النبي با واجماع أهل 
العلم يدل على بعض المعاني دون بعض = قلنا: هم أعلمٌ بكتاب الله عز وجل» وقَولَهُم 
کر مخالف +[ ن شاء الله تعالین- کنات اف 

وما لم يكن فيه سنه ولا قول آصحاب النبي بي ولا إجماعٌ يدل منه على ما 
وصفت من بعض المعانی دون بعض = فهو على ظهوره وعمومه لا يخص منه شيء 
دون شيء. 

وما اختلف فيه بعض أصحاب النبي ية أخذنا منه بأشبهه بظاهر القَرَان)7©. 

ومن كلامه عن دلالة السنة: 

قال في «كتاب اختلاف الحديث» و «كتاب العدد»: 

(أولئ المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنةٌ رسول الله طا" . 

وقال في «كتاب الوصايا»: 

(أولئ معاني الكلام به ما دلّ عليه الخبر)». 


وقال في «مختصر البويطي» لما ذكر معاني كلام العرب التي خاطبهم الله 


بها في كتابه: 
(وشىءٌ يحتمل التأويل» ومتشابة لا يحل لأحد تفسيره إلا بسنة عن رسول الله کل أو 


)۱( الأم (۸: 0 
قلتٌ: فى هذا النصّ فضل فائدة» وهو التنصیص على دلالة قول أصحاب النبي ی في تعيين ما 
احتمل عدة معان. 

(۲) الأم (۱۰: ۰۲6 (۲: ۱۲۹). 

)۳( الأم (ه: YES‏ 








ثم لما ذکر المتشابه قال: 


(وآما المتشابه الذي لا يحتمل التأويل فما لم يأتِ فيه عن رسول الله َيِه ولا عن حد 
من آصحابه؛ ولا أجمع عليه العلماء» ووقفوا عن تفسيره مما بين العباد وبين الله عز وجل . 

وقال: 

(الحديث على ظاهره وإذا احتمل معاني فما أشبه منها ظاهر الأحاديث أولاها به . 
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وممًا يتصل بدلالة الإجماع: ما لا يُعلّم فيه مخالفٌء ومن كلامه في ذلك: 

قال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... وتعلم أن من لقينا من المفتیین إذا لم يختلفوا في أن لا يباع المكاتب قبل أن يعجز 
أو یرضی بالبيع» لا يجهلون سنة رسول الله» وأنه لو كان محتّیلا معنيين كان أولاهما ما 
ذهب إليه عوام الفقهاء)”” . 

وقال فى «كتاب الوصایا»: 

(... فكان ظاهر الآية المعقول فيها: من بَعْدِ وَصِيَّةٍ ُوضوت بهّا أو دَيْن) [النساء: ؟1]: 
إن كان عليهم دين. وبهذا نقول ولا أعلم من أهل العلم فيه مخالفًاء وقد تحتمل الآية 
() (۱۰۱۲۰۰۵۱۰۱۵/ ف: امون وب 

وانظره في: «تشنیف المسامع بشرح جمع الجوامع» للزركشي (۳: ۳۵۸). 
() أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۲-۲۳۱) قال: (ثنا أبي: سمعت يوس بن 

عبد الأعلي؛ فال: فال محمد بن إدريس الشافعي) فذكر كلامًا للشافعي في أصول العلم» منه هذه 

الجملة. وعنه الخطيب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: 9۷۳ وابن القيم في: «أعلام الموقعين» (۵: 
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وآخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۳۰ 

وأخرجه الخطیب في: «الکفاية في معرفة أصول علم الروایة» (ف: ۱۳۲۲). وعنه ابن القیم في: 


«اجتماع الجیوش الاسلامیة» (4۲ ۲). 
۳( الأم (۰ ۱ ۱۵ 








۳۷۱۱ 
معنو غير هذا آظهر منه وأولى بأن العامة لا تختلف فيه ما علمت. واجماعهم لا یکون 
عن جهالة بحکم الله إن شاء ال (. 

وقال في «کتاب الوصایا»: 

(... والحدیث على ظاهره» ولو احتمل ما وصفت ووصفت كان آولی المعنیین آن 
يؤخذ به ما لا یختلف فيه آکثر أهل العلم من أن المکاتب لا يباع حتی یعجزء ولم ینسب 
إلى العامة أن يجهل معنی حديث ما ژوي عن النبي ا)١‏ . 


ذکر الشافعي في النص الصدّر آربع دلالات» وهي: الکتاب والسنة 
والاجماع والقیاس. كما ذکر في النص النقول من «کتاب الدعوی والبینات»: 
دلالة قول آصحاب النبي َء فهذه خمش. 

ومن الدلالات التي نص علیها کذلك: قول الصحابي الذي لم یعلم له 
مخالف» ومن کلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الحدود»: 

(إنما سر ما احتمل الوجوة ما دلّت عليه: سنةٌ» أو أثرٌ عن بعض أصحاب رسول الله 
ية لا مخالف له أو أمرٌ اجتمعت عليه عوامٌ الفقهاء)(. 

وقال في «كتاب الحجر» لمخالفه في مسألة: 

(وقلث له: آنت تقول في الواحد من أصحاب رسول الله يكل إذا قال قولاء وكان في القران 
)١(‏ الأم (517:0). 
)۲( اوم ON‏ 


قلث: إنما جعلت قوله في مسألة المکاّب مما لم يُعلّم فيه مخالت مع نصّه هنا على الاکثر لان 


احج راو اشر ار مو e‏ : (فلما لم أعلم 


(oA ۷ الأم‎ (۳) 





۳۷۲ 


تنزیل یحتمل حلاف قوله في الظاهر = قلنا بقوله. وقلنا: هو أعلم بکتاب الله عز وجل)(). 

فتحصّل من مجموع ما تقدم أن الدلالات العتبرة في تفسبر وتعیین ما 
احتمل الوجوه ست دلالات: الکتاب» والسنة. والاجماع» والقیاس وقول 
آصحاب النبي َه وقول الصحابي الذي لم يُعلّم له مخالف. 


2 2 3 
03 2 5 


هذاء وقد ذكر الشافعيٌ أنه ما من كلام إلا وهو يحتمل معانيّ من جهة 
اللغة. فمن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الوصايا»: 

(قل کلام إلا وهو محتول)". 

ولأجل ذلك اتسعت دائرة التأويل عند بعضهم» وعن ذلك قال الشافعی فى 
«كتاب اختلاف الحديث»: 

(فمَلٌ ما سمعنا منهم أحدًا تأوّلٌ شيئًا إلا على ما يحتمله احتمالا جائرًا في لسان العرب 
-وإن كان ظاهره علئ غير ما تأوله عليه- لسَعَةٍ لسان العرب» وبذلك صار مّن صار منهم 
إل استحلال ما كرهنا استحلالّه» وجهل ما كرهنا لهم جهله). 

وفي هذا ما يشير إلى أنه لا نظرّ إلى احتمالٍ يخالف ظاهر الکلام"). 


د د علد 


.)41۱:6( الام‎ )١( 

(۲) الام (ه: ۰ وجاء هذا النص کذلك في «کتاب سير الأوزاعي» الأم (۹: ۲۵۵). ولکن على 
لسان محاور الشافعی. 

(۳) الأم (۱۰: ۲۳). . 

(8) انظر: «البحر المحیط» للزركشي (۳: ۱۵۲). 








۳۷۳ 

ومن تقریراته التصلة بما تقدم: ذکره بأن كثيرًا من السنة واضح لا 
یحتمل تأویلا: 

قال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» بعد أن ذکر جملةً من مسائل 
الخلاف بين الصحابة: 

(ثم الناس إلى الیوم مختلفون في هذه الآشیاء وني کل واحد منها كتابٌء أو كتابٌ 
وه 

قال: ومن أين تری ذلك؟ 

فقلت: تحتمل الاية المعنیین» فیقول أهل اللسان بأحدهماء ویقول غيرّهم منهم 
بالمعنی ال خر الذي يخالفه» والاية محتملة لقولهما معاء لاتساع لسان العرب. وأمًا السنة 
فتذهب على بعضهم» وکل من ثبتت عنده السنة منهم قال بها -إن شاء الله- ولم يخالفهاء 
لأن كثيرًا منها يأتي واضخا لیس فيه تأویل)۳. 


)۱( الأم (۸: ۷۱ 








- 


تذل علی آنها علی بَاطن دون 
و خاص دون عاد“ 


قال الشافعي في «کتاب اختلاف الحدیث»: 
(القْرَانُ عربييٌ والأحكامٌ فيه على ظاهرها وعمومهاء ليس لأحدٍ أن يُحِيلَ منها 
ظاهرًا إلى باطن» ولا عامّا إلى خاص إلا ب: 
۳ ال من كتاب الله» فإن لم تكن فة رسول الله تدلّ علی أنه خاصٌ دون عامٌ أو 
باطنٌ دون ظاهر . 
- أوإجماع من عامّةٍ 3 العلماء الذين لایجهلون کلهم كتابًا ولا سُئَه 


و 


وهکذا السنة. 

ولو جار في الحديث أن يُحَالَ الشيء منه عن ظاهره إلى معئّئ باطن یتمه كان 
۱ انیت یل عددامن الممانی: ولا بکون لأسي ذهب زاین ممن منها ةما 
أحدٍ ذهب إلى معن غیره. 

ولكن الحق فیها واحك لأنها على ظاهرها وعمويها لا ب: 
 -‏ لوعن رسول الله. 
(۱) لهذاالبحت اتال وني بالمبي.ت السابق» ویفترقان في أن البحث فیما سبق عن الدلالات 


المعتبرة في تفسیر وتعیین ما یحتمل الوجوت والبحث هنا يزيد على ذلك بتقریر أن الأصل فیما 
احتمل عدة وجوه ومعانٍ: حمله على عمومه وظهوره. 





Vo 





- أو قول عامَّةٍ آهل العلم. 

نها علی خاصٌ دون عامٌء وباطن دون ظاهرء إذا كانت إذا ضرق إليه عن ظاهرها 
محتَمِلّة للدخول في معناه. وسمعت عددًا من نقلي اماب ل ۱ 
مُتقدّمِي أهل البلدان في الفقه معنی هذا القولٍء لا بَُالِفُه)"2. 


د ê E‏ عد E‏ علد 

وقال في «الرسالة»: 

(لا يقال بخاص في كتاب الله ولا شتا بلالة فيهما أو في واحدٍ منهماء ولا یال 
بخاص حتیٰ تكونّ الآيةٌ تحَمل أن یکو رید بها ذلك الخاصٌء فأما مالم تكن محتَمِلَة له 
فلا يُقَالُ فيها بما لم تحتمل الآية)“. 

وقي «كتاب اختلاف الحديث» أن مخالف الشافعي قال له في مسألة: 

(العام عندك على عمومه إلا بدلالة عن النبئ يل أو عن جماعة لایمکن فیهم جهل 
ما جاء عن النبي ية أنه خاص”" . 

و و 

ومن کلامه عن ظواهر القرآن وعموماته: 

قال في «الرسالة»: 

(القْرَانُ على ظاهره حتی تأي دَكَالةٌ من أو سنق أو إجماعٌ = بأنه على باطن دون 
ظاهر)). 


(۱) الام (۲۲-۲۱:۱۰). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۲ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
۳ «الفقيه والمتفقه» للخطیب (ف: ۵۸۰ «البحر المحیط» للزركشي (۳: ۱۹-۱۸). 

(۲) (ف: ۵۵6۸). 

(۳) الأم (۱۲۸:۱۰). 

.)۱۷۲۷ (ف:‎ CD 





IPE وج‎ 


۳ 
لس | ما 
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وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(لا يجورٌ أن يقال بغير ظاهر الآية لا بخبر لازم). 
وقال في «كتاب جماع العلم»: 
(قال: ... ولکن آرآیت العام في القَرّانَ» كيف جعلته عامّا مر وخاصًا أخرئ؟ 
قلت له: لسانْ العرب واسمٌ» وقد تنطقٌ بالشيء عامًا تريد به العام وعامًا تريد به 
الخاص فيّبين في لفظهاء ولسث أصيرٌ في ذلك بخبر لا بخبر لازم. وكذلك أَنْزِلَ اراد 
فبيّنَ في القران مر وفي السَّنَةِ آحری)(). ۱ 
وقال في «کتاب الحج»: 
(ظاهر القَرّان آولی إذا لم يكن دلالة علی أنه باطنٌ دون ظاهر)””". 
وقال في «کتاب الشفعة»: 
(قال الله تبارك وتعالئ: لا تلو أُمْولَكُمْ, بیتصکمء بِالْبَطِلٍ لا أن 
کون د جر عن تراض تنم د [النساء: 14]. وقال عز وجل: الك باتهم و قَالُوأ 
تما 2 مل أَلرَبَرا أ وَأَحَنَّ آلنّهُ ال بَيْعَ وَحَرَّمَّ اَلرَبَوأ4 [البقرة: .]۲۷٤‏ فکانت الایتان 
مطلقتین على إحلال البیع كله إلا أن تکون دلالة عن رسول الله يلت أو في إجماع 
المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنئ ما أراد الله تحص تحريم بيع دون بیع» 
فنصير إلى قول النبي اة فيه» لأنه المبيّنُ عن الله عز وجل معنول ما أراد الله خاضًا 
وعامًا)2)9. 


.)۵۹۹ :۸( الأم‎ )١( 
.)۱۱ :۹( الأم‎ )۲( 
.)۳۲۷ :۳( الام‎ )۳( 
.)۳۷ الأم (ه:‎ )5( 





۳۷۳۷ 


وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 


(ما كان عامّا في كتاب الله تبارك وتعالئ فلا نختلف نحن ولا أنت أنه على العموم)”". 


وقال في «کتاب العدّد»: 

(لا يُخْرّحَ من حكم الله تبارك وتعالی إلا بدلالة من كتاب أو سنةٍ أو إجماع)'". 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات» عن قول الله تعالى: ین بَعْدٍ وَصِيَةٍ 
تَوَصون 5 دَيْن 4 [النساء: ۱۲]: 

(... فلگا احتملت الآية أن يكون يراد به حاص وان كان مخرجها عاما 1۳/۱ 
على ما أريد بالوصية بالخبر عن رسول الله َة المبين عن الله عز وجل معنی ما آراد الله 
E‏ 


ومن كلامه عن ظواهر السنة وعموماتها: 

قال فی «الرسالة»: 

(ينبغي لمن سمع الحدیث أن یقول به علی عمومه وجملته حتی َج دَلالة یفرّق بها 
فيه یته)(؟. 

وقال فى «الرسالة»: 

(... فلمًا احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها عل خاص دون عامٌ 
إلا بدلالة من سنة رسول الله» أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يُمِكِنٌ أن يُجِمِعُوا على 
(۱) الأم (5: ۳۳). 
(۲) الأم (7: 15۱). 


)۳( الأم (۸: و 
)٤(‏ (ف: ۸۱۸). 
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وهکذا غيرٌ هذا من حديث رسول الله» هو علی الظاهر من العام حتی تأت الد لاله عنه 
كما وصفت. أو بإجماع المسلمين أنه علی باطن دون ظاهر» وخاص دون عام فيجعلونه 
بما جاءت عليه الدّلالة عليه» ویطیعونه في الأمرين جميعًا)!" . 


۳۷۸ 





وقال فی «الرسالة»: 
(کل كلام کان عامًا ظاهرًا في سنة رسول الله فهو علئ ظهوره وعمومه حتی يُعلَمَ 
E >‏ ابى هو وامی- یل عا آنه أريث بالجبلة العامة فى الظاهر 
بعض الجملة دون بعض). 
وقال فى «کتاب اختلاف الحدیت»: 
(الحديث عن رسول الله ما على عمومه وظهوره حى تأي لاله عن النبی اة بان 
آراد به خاضًا دون عامٌ. ویکون الحدیث العام المَحْرج متيلا معنن الخصوص بقول 
عوامٌ آهل العلم فيه» أو من حَمَلَ الحدیث سماعا عن النبي ية بمعتّی يدل على أن رسول 
ولا یْجعَل الحديث العام المَخْرّج عن رسول الله يك خاصًا بغير دََالةٍ ممّن لم يحمله 
ويسمعه. لأنه یمکنْ فيهم جَمْلَة ألا يكونوا عَلِمُوه ولا بقول خاصّة لأنه يمكن فيهم جهله. 
و ۰ PI‏ - - ۰ 1 9 
ولا يمكن فيمن علمه وسّوعه ولا في العامة جّهل ما شهع وجاء عن رسول الله لا 
Na‏ 0 م 5 ا 
وكذلك لا پحتمل الحديث زيادةٌ لیسث فيه دَلَالَةٌ با عليه)". 
(۱) (ف: ۸۸۲-۸۸۱). 
وانظره في: (البحر المحیط» للزركشي ۵ ۳/۸. 
(۲) (ف: .)٩۲۳‏ 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (۳: ۳۱۰۱۹). 
(۳) الأم (۱۰: 4۰). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۹۸۸ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۲۹۵). 
وفي «أعلام الموقعین» لابن القیم: (قال الشافعي: وحدیث رسول الله َة على ظاهره بَت) (۳: 
۷ 
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وقال فى «کتاب اختلاف الحدیث»: 


2 
31 


(لا یجوژ أن يَدُلَ على أن ول النبي يكل حرج عامًا آراد به خاضًا لا بدَكَالَةٍ عن رسول 
ال أو إجماع من أهل العلم)۲). 

وقال في «كتاب الرهن الصغير»: 

(... |نما جاء الحديث جملةً ظاهرّا» وما كان جملة ظاهرًا فهو على ظهوره وجملته إلا 
أن تأتي دلالة عمن جاء عنه أو يقول العامة علی أنه خاصٌ دون عام وباطنٌ دون ظاهر). 

وقال في «كتاب الوصايا»: 

(لا حال إلى باطنٍ ولا حاص إلا بخبر عن النبي ی لا عن غیره). 

وقال في «كتاب الوصايا»: 

(إذا جاء الحديث عن النبي بيا جملة فهو على مله“ ولم تُحَمّلْهُ ما احتمل إلا 
بدلالة عن النبي ٩)‏ 

وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: 

فل ما حکم به رسول الله ور فهو عام حتی تأتي عنه دلالة علی أنه أراد به خاضّاء أو 
عن جماعة المسلمین الذین لا يمكن فیهم أن یجهلوا له سنة» أو یکون ذلك موجودًا في 
کتاب الله جل وعم)(). 


)۱( الم (۱۰: TNE‏ 
)۲ الأم :٤(‏ ۳۸۱-۳۵). 
۳۱( الأم (0: ۲۸۲). 


وقوله: (لا عن غیره) قاله في سياق احتجاج مخالفه بقول ابن عباس وميمونة رضي الله عنهماء ففيه 


ما قد يدل على منع الشافعي من التخصيص بقول الصحابي. 
)٤(‏ كذافى نشرة بولاق (5: 4 . وفي نشرة الوفاء: (بحمله). ولعل الصواب: (بجملته). 
42 الأم (0: ۲۸۸). 
(5) الأم (۵: ۱۱۱). 





۳۸۳۰ 


وقال في «کتاب الفرقة بين الازواج»: 
(قال لي قائل: آنت تقول: الحدیث على عمومه وظهوره وان احتمل معنی غير العام 
والظاهر حتی تأتي دلالة علی أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر. 


قلت: فکذلك آقول)۲. 


قلث: ها هنا جملة آمور لا بد من التنبیه علیها وان كان ذلك خارجا عن 
سَتن «الجرد»: 

» مما مضی من النص الصدّر والنصوص التي تلته يُعلم: 
۱ أنه لا يقال بخاص في الکتاب إلا بدلالة من کتاب أو سنة أو (جماع. 
۲ وأمّا السنة فلا يقال فيها بخاص إلا بدلالة من سنة أو إجماعء ولم یذکر الشافعي دلالة 

الکتاب فیما یتعلق بتخصیص السنة. 

# من الدلالات التي اعتبرها الشافعي لاتخصیص: قول أصحاب النبي کل 

وقد تقدم النص الدال على ذلك في الباب السابق» وهو قوله في «کتاب الدعوئ 
الات (کل کلام احتعل معان فر دنا ف تذل غل احد معانیه دون غیره من المعان 
= استدلَلْنا بهاء وکل سنة موافقة فان لا مخالفة ... 

فاذا لم تكن س وکان القَرّانُ محتملا» فوجدنا قولّ أصحاب النبي َة واجماع أهل 
العلم يدل على بعض المعاني دون بعض = قلنا: هم أعلمٌ بکتاب الله عز وجلء وقولْهُم غيرٌ 
مخالف إن شاء الّه تعالون - کات الله. 

وما لم يكن فيه سّنَهّه ولا قول أصحاب النبي بل ولا إجماعٌ يدل منه على ما وصفت 


)۱ الأم (۲: 6۱۸). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (۳: ۱۹). 


۲۸۱1 





من بعض المعاني دون بعض = فهو علئ ظهوره وعمومه لا يخص منه شيء دون شيء. 
وما اختلفت فيه بعض أصحاب النبي ية أخذنا منه بأشبهه بظاهر القَرَان)7). 
وتنصيصّه على «أصحاب النبي یه فيه دلالة على أنه لا يخصص بقول 

الواحد منهم. إلا إن كان راويّ الحديثء وذلك أنه: 
يلظ في النص المنقول عن «كتاب اختلاف الحديث» (الأم :٠١‏ 4۰) أن الشافعي 

اعتبر للتخصيص: قول راوي الحديث: 
وذلك في قوله: (... أو من ععل الحذيت لاع عن اللي که 1ل ا 

رسول الله َة آراد به خاصًا دون عامٌ). 
وقد دلّت جملة من تطبيقاته في بعض مناظراته على أن لقول راوي الحدیث اعتباّا عنده 

في التخصیص!؟؟. 
ومما يدل على ذلك أن الشافعي حين يعرض لبعض ما اختلفت فيه الأحاديث؛ فان كان 

الاختلاف واردًا من صحابي: فان لم يكن راويّ الحديث حكم بالسنة وقرر لزوم الاستغناء 

بباء وان كان راويّ الحديث أخذ في الجمع بين قوله وبين ما روئ””. 
وقد قال في «مختصر البويطي»: 
(... لأنَّ آبا هريرة روی أن رسول الله يكل قال: «کل صلاة لا يقرا نها بأمٌ القرآن 

فهي خداج». فقال له حامل حديثه هذا: إني أحيانًا أكون خلف الامام. فقال له: اقرأ با يا 


)١(‏ الم (۸: 0 ه). 

)۲( انظر ذلك في: الأم (۲: 6 ۵ (: ۰۱۵ (۵: ۰۱۸۲ (۷: ۰۲-۲۳ (۸: ۲۰۱۱ 8). 

(۳) انظر مثلاً: «کتاب اختلاف الحديث» (۱۰: ۲۸ ومابعدها)» (۱۰: ۲۵۲ وما بعدها). وانظر ما قد 
يفيد في ذلك: «كتاب اختلاف علي وابن مسعود» الأم (۸: 4۸۸) عند قوله: (... وابن مسعود روى 
عن النبي بي النهي عن الكلام في الصلاة» ولو كان هذا عنده من الكلام المنهي عنه لم يتكلم به). 
وكان قد روى أن ابن مسعود تكلم بكلام في أثناء صلاته. ودلالة هذا النص على المراد محتملة لا 
صريحة. 
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فارسي في نفسك. وأبو هريرة حمل الحديث عن رسول الله كَل وهو آولی بتفسيره» لأنه 
قد سمعه منه» وقد يكون شهد من تفسيره ما لم يشهد غيره ممن لم یسمعه)*. 

وقال أيضًا في «مختصر البويطي»: 

(... إن قول ابن عبامن في الرجل يطلق امرأته مئة. قال: يحرم عليك ثلانّاء وسائرهن 
عدوان. وهو الذي روی الحدیث "۳ وهو أعلم بمعناه)". 

» دل بعض ما مضى على أنَّ لصرف الكلام عن العموم إلى الخصوصء 

أو الظاهر إلى الباطن - شرطين: 

.١‏ احتمال النص لذلكء بأن يكون النص العام محتمللا للتخصيصء وأن يكون النص 

الظاهر محتملا ان يُحمّل على باطنه. 
۲ ثم قيام الدلالة على ذلك. 

أما الشرط الثاني فبين. 

وأما الأول فدل عليه قول الشافعي كما في النص المصدّر: (إذا كانت إذا صرق إليه عن 
ظاهرها محتَِلَةٌ لد حول في معناه). وقوله في النص المنقول عن «الرسالة»: (ولا یال بخاص 
حتی تكونٌ الآيةٌ تَحتّمِلٌ أن يكونّ أريد بها ذلك الخاصٌء فأما ما لم تكن محتَمِلَةٌ له فلا يُقَالُ 
فيها بما لم تحتمل الآية)”؟». وني غيرما نص يسبق القول بالتخصيص ذكرٌ حرف الاحتمال: 
(كل كلام احتمل» فلما احتمل» وكان القَرّان محتمللاء ...)©. 
(۲) يعني حديث: كان الطلاق على عهد رسول الله ی طلاق الثلاث واحدة. 
(۳) (۱۰۵۰/ ف:۳۷۷۲). 

وانظر في المسألة واختلاف العلماء في تحصیل مذهب الشافعي في ذلك في: «البحر المحیط» 


للزركشي (۳: 4۰۲-۳۹۹). 
(۶) (ف: ۵6۸). 


(6) وقد قال الزركشي مقررًا ذلك: (کلام الشافعي في «الرسالة» يقتضي أن السنة لا تخص القرآن الا 
إذا كان فيه احتمال التخصیص. فانه قال فیها: ولا يقال خاص ...)«البحر المحیط» (۳: ۳۶۲). 





YAY 





وعلم من ذلك عدمٌ الاكتفاء بالخروج عن أصل الظهور والعموم لمجرد احتمال اللسان 
لتلك المعاني» بل لا بد من قيام الدلالة عليهاء والشافعي بتقريره ذلك يرد على من يدفع كثيرًا 
من ظواهر الأخبار بتأولها معانٍ لمجرد احتمال اللسان لهاء وقد حكئ عنهم قولهم: (إن 
خلاقنا لما زعمتم في القَرّان والحديث بأمر لنا فيه حجة» من أن القَرّان والأحاديث بكلام 
عربي» فأتأوَّلُ کل على ما يحتمل اللسان» ولا آخرج مما يحتمل اللسانء فإذا تأولته على ما 
يحتمله اللسان فلست آخالفه)(. فردٌ الشافعي عليهم بذكر أنه لا يُخْرّج عن أصل الدلالة 
بمجرد الاحتمالء بل لا بد من قيام الدلالة على ذلك. وذكر أن الخروج عن أصل الدلالة 
لمجرد الاحتمال يفضي إلى مفاسد. فقال: 

(فقل ما سمعنا منهم أحدًا تأوّل شيئًا إلا على ما یحتمله احتمالا جائرا في لسان 
العرب. وان كان ظاهره على غير ما تأوله علیه» لسعة لسان العرب. وبذلك صار من صار 
منهم الی استحلال ما کرهنا نحن وأنت استحلاله» وجهر ما کرهنا لهم جهله) (. 

ه من کلام الشافعي فیما یتعلق بضابط العنی الظاهر: 

قال في «الرسالة» عن قول الله تعالی: «ثُل لا أَجِدُ فى ما أو 3 رما 
[الأنعام:57١]‏ الایة: 

(فاحتملت الاية معنیین: آحدهما: أن لا يحرم على طاعم بدا إلا ما استثنئ الله. 
وهذا الممتن الذي إذا وة وجل سلاا به كان الذي سل 100 ۱ ۱۳۱ 
الله محرَّماء وما كان هكذا فهو الذي يقول له: أظهرٌ المعاني وأعمّها وأغلبّهاء والذي لو 
احتملت الآية معئّن سواه كان هو المعنی الذي يلزم أهلّ العلم القولٌ به إلا أن تأي سنة 
النبي تدل على معتى غيره مما تحتمله الآية» فيقول: هذا معنئ ما أراد الله تبارك وتعالئ)””". 


(۱) «كتاب اختلاف الحديث» الأم (۲۱:۱۰). 

(۲) «اختلاف الحدیث» الأم (۱۰: ۲۳). 

(۳) (ف: ۵۵۷-۰۵۵۰). وانظر إطلاقه وصف «الأعم» على المعنی الظاهر في: «الرسالة» (ف: ۰۸۷ 
الأم (۱۰: ۲۵6 وانظر ٍطلاقه وصف «الأغلب» على المعنی الظاهر في: الأم (۸: 1۵1). 


۳۸ 





۳ 


القول نُ في أَنَّ حُكْمَ المُّجْمَلَ من الکتاب وَالسْتَّة حُكْمْ المُفَسَرِ 


قال الشافعي ف «كتاب الحج»: 
(حكم ST‏ ۱ 


وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(ال م يدل علي الجملة)۳). 

وقال قي «مختصر البويطي»: 

(لا شيء آولی أن يُشْبّه بشيء من القَرَانِ الان والسنة بالسنة۱. 


 %‏ عدٍ د 


ومن کلامه في أن المفسّر من الکتاب يدل على الجمل منه: 


(۱) الأم (۳: ۲۹۸). 
قلت: يلتقي هذا التقرير مع القول في المطلق والمقید» فبابهما واحك بل إن هذا النصّ وبعص ما 
سيأتي من نصوص قد قالها الشافعي في سياق حمله المطلق من النصوص على المقيدء وذلك أن 
الإطلاقٌ ضربٌ من الإجمال» والتقييدٌ ضربٌ من التفسیر وجملةٌ القول أن المطلق والمقيد شعبةٌ 
من المجمل والمفسر. 

(۲) الأم (۸: ۵۲6). 

(*) (۸۰۲/ ف: ۲۲۵۲). وقد قال ذلك في سياق تقریره حمل المجمل على المفسر. وقال عقبه: 
(فاستدللنا بآية الانفال المفسَرَة بالخمس لمن ذکر الله عز وجل» وان لم یوجفوا > بآية الحشر 
المجملة بأن لهم الخمس في ذلك). 


ع اد ض 
SSNS‏ ۳ ه 
مم و کک ۳ 2 کر هم/؟ 





قال فى «کتاب الحج»: 
(المفسّرٌ من كتاب الله عز وجل يدل على معن المجمّل منه بالدَّلالةٍ المفْسّرّة 
| . . 


وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(الْمِفْحّدٌ من ال i‏ على معنین المجمل). 

وقال يونس بن عبد الأعلى: (سمعت الشافعي يَعتب على مَّن يقول: لا يقاس 
المطلق من الكتاب على المنصوص) ثم نقل عن الشافعي قوله: 

(یلزم من قال هذا أن يجيز شهادة العبید والسفهاء» لأن الله عز وجل قال: 9وَأَمْهِدُواً ۱ 
وى عَدّل منم [الطلاق: ۲]» وقال في موضع: «رآنهدو إا تَبَايَعْتُمُرك [البقرة: ۲۸۱] 
مطلقّ» a N‏ وكذلك قوله 
في کفارة القتل: مو مت [النساء: .]٩۱‏ ولم يقل في الظهار: «مؤمنة»» ولا يجوز في الظهار 
إلا مومنة)۳۱. 


35 7  # 
ومن كلامه في أن المفسّر من السنة يدل على المجمل منها:‎ 
قال في «كتاب اختلاف العراقيين»:‎ 
(سنة رسول الله ل النصّ المفگرة تدل على سنته الجُمْلةِ)©©.‎ 


(۱) الأم (۳: 416). 

(۲) "لام (5: ۳۱۱). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشاقتي ومناقبه» (۲۳۷)» قال: (ثنا أبي» ثنا يونس قال :) فذكره. 
وقد تصرف المحققٌ -على عادته في تحقيقه هذا- - في النص بزيادة من عنده وتغيير» فأئيئه على ما 
ينبغي. وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (۳: ۶۲۱). 

)2 ا 1 


۲۸٨ 





قال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

9 0 علین قول رسول الله.ولا غيره لا بقول تفس القائل)0©, 
وقال في «کتاب الصداق» عن حدیث رسول الله جَلةِ: 
(ومفک* حدیفه یدل غل جملته) ٩۳‏ 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(نما مدل على حذيث النبي و المجمل بالمفت )۳ 


)۱( الأم (۲۸:۱۰). 
)۲( الام (5: ۹۰ 
/۸۰٩( )۳(‏ ف: ۲۲۱۲۵). 











YAY 


قال الشافعي في «كتاب صفة الأمر والنهي» عن أصل دلالة النهي: 
ای E‏ ۳ م عنه لال 
o i BEET‏ 
ولا تفر بين نهي النبي يكل لا ب: َكَالَةٍ عن رسول الله يك أو آمر لم يختلف 
فيه المسلمون. فتعلم أنَّ المسلمين كلهم لا يجهلون شنت وقد ُمِكِنٌ أن یجهلها 
ضع نذا 
ثم قال عن اقتضاء النهى الفسات: 
(ثم یرنه النبي يك عل وجهين: 
۰ فکل ما نهئ عنه ممّا كان ممنوعًا لا بحادث يحدثٌ فيه ی فأحدتَ الرجل فيه 
حادثًا منهیّا عنه = لم بل وکان علئ أصل تحریمه إذا لم بيه من الوجه الذي بُحِلة. 


)000 فَرَضَ الشافعي الكلام هنا عن نهي النبي یه والبحث في نهي الله تعالى ونهي النبي يي واحدٌ 
عنده كما سيأتي قريبًا في : نص «الرسالة»» حيث قال السائل للشافعي: (فصف لي جماعً نهي الله 
جل ثناؤه» ثم نهي النبي)ء ثم أجابه الشافعي بجواب واحدٍ شامل لهما . وكما سيأتي قوله في «کتاب 
الفرقة ر بين الأزواج» : (وما نهى الله عنه فهو . .. وما نهى عنه رسول الله يكل كذلك أيضًا) . ومع ذلك 
فقد صدَّرتٌ هذا النص من «كتاب صفة الأمر والنهي» لأنه آجمع تأصيلًا وأحسنٌ تقسيمًا. 

.)۵۱ :٩( الم‎ )۲( 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۹۹۸ «الفقيه والمتفقه» للخطیب (ف: 
۲ 


TAA 





۶ عوج 


وذلك مثل أنَّ أموال الناس ممنوعةٌ من غيرهم» وان لنساء ممنوعاتٌ من الرجال 
الا بان يملكَ الرجلْ مال الرجل بما یل من بيع أو هبة وغير ذلك وا النساء 
محرمات الا بنکاح صحيح أو ملك يمين صحيح. فإذا اث شتریل الرجل شرا منهيًا عنة 
فالتحريم فيما ال شترئ قائمٌ یه لأنه لم يأنه من الوجه الذي يِل من ولا یل المحم 
الح رانك ذا نج نها منیا جنه لم تجل تحل المرأة المحرّمة ةُ بتكاح نهئ عنه 
رسول الله يكلِ. 


5 والنهی الذي یام هذا :کل ما نهئ عنه من فعل شيءٍ في ملكي أو شيءِ 
مباح لي ليس بیلْكب لاح فذلك نهيُ اختيارء ولا ينبغي لأحدٍ أن برتکبه فإذا عَمَدَ 
فِمْلّ ذلك أحدّ كان اضيا بالفعل: ويكوثٌ قد ترك الاختيان ولا يَحرُمٌ عليه ماله 
ولا ما كان مباحًا له. 
وذلك مثل ما رُوِيَ عنه أنه أمر ال کل أن يأكلّ ممّا يليه ولا يأكلّ من رأس الثريدء ولا 

يُعرّسَ على قارعة الطريق» فإِنْ اكل ما لا يليه أو من رأس الطعام أو رس على قارعة 

الطريق = ايم بالفعل الذي فعله إذا كان عالمًا بنهي النبي َي ولم ؛ يُحْرّمْ ذلك الطعام 
علیه» وذلك أنَّ الطعامَ غيرٌ الفعل» ولم يكن يحتاجٌ إلى شيء يَحِلٌّ له به الطمائ لأن 

الطعام كان حلالا له فلا يَحرُمُ الحلالٌ عليه بأنْ عَضَّئْ في الموضع الذي جاء منه الأكل. 
ول ذلك النهئُ عن التعريس على قارعة الطریق فالطريقٌ له مباحٌ» وهو عاص 

بالتَغْريس على الطریق» ومعصیثّه لا تُحَرّمُ عليه الطريقٌ. 
وإنما قلثُ: یکون فیها عاصيًا = إذا قامتِ الحُجَّةُ على الرجل بأنه كان عَلِمَ أنَّ النبيّ 

يك نهئ عنه» والله آعلم)۷). 


.)۵۵-۳ :٩( الأم‎ (۱) 


يسع سادا ون 1 
ا 
٤ °‏ و مه + 2 


ومن كلامه فيما يتعلّق بأصل دلالة النهي: 


قال في «الرسالة»: 


۳/۸۹ 





(ما هی عنه رسول الله فهو علئ التحریم حتی تأي َلَالَةٌ عنه علول أنه راد به غير 
التحریم) ۲ . 

وفي «کتاب اختلاف الحدیث» أن مخالف الشافعي قال له في مسألة: 

(النهي عندك عن النبي يا تحريمٌ الا بدلالة عن رسول الله کل أنه آراد به غير 
"ينا 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(النهئ عندنا تحريجٌ الا أن تأي دَلَالَةٌ على أنه اختيارٌ لا تحرية)””". 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(ما نهی الله عنه فهو محر حتی تُوجَدَ الدَّلالةٌ عليه بأنّ النهي عنه على غير التحريم» 
وأنّه إنما آريد به الارشاد آو تترهًا أو أدبا للمنهي عنه. 

وما هی عنه رسولٌ الله له کذلك أيضًا)©). 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(... روي عن النبي ية النهي عنهاء وما تن عنه حرام ما لم يكن فيه وخصة 
نا 


.)۵٩۱ (ف:‎ )١( 
.) ۲۲۱۰۳۵ :۲( وانظره فی: «البحر المحیط»‎ 
.)۱۲۸:۱۰( الأم‎ (۲ 
.)۲۰۹:۱۰( الأم‎ )۳( 
.)۳۷۰ :۰( الأم‎ )5( 
.)5 57:50 الأم‎ 2) 


حت دادن 
۰ ۹ ۲ 9 :. 


وقال في «کتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(قال: فکیف یخرج نی النبي و عندك؟ 

قلت: ما له عنه مما كان محرّمًا حتی أجل بنصّ من کتاب الله عز وجل» أو خبر 
عن رسول الله يك فنهی من ذلك على شيء = فالنهي يدل علئ أن ما خی عنه لا 
یحل). 

ثم طالبه مناظره بأمثلة. فذکرها له. ثم قال: 

(قال: هذا عندي كما زعمت. ولکن قد يقول بعض الفقهاء في النهي ما قلت. ويأي 
خب آخرٌ فیقولون فيه خلاقه» ویوجهونه علی أنه لم يرد به الحرام. 

فقلت له: إن كان ذلك بدلالة عن النبي اة أنه لم يرد بالنهي الحراع فكذلك ينبغي 
لهم» وان لم يكن فيه عن رسول الله و دلالة لم يكن لهم أن يزعموا أن النهي مره محرمٌ 
وأخرئ غير محرم» فلا فرق بينهما عن النبي كلا . 


ذل "yg‏ 
د يت چ 





ومن کلامه في اقتضاء النهي الفسات: 

قال في «الرسالة»: 

(فقال: فصفت لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي عامّاء لا ق منه شيئًا. 

فقلت له: يجمع نهيّه معنیین: 

أحدهما: أن يكون الشيءٌ الذي نهئ عنه محرّمَاء لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في 
كتابه أو علئ لسان نبيه» فإذا نهئ رسول الله عن الشيء من هذا فالنهئ محرّمٌ لا وجه له 
غير التحریم» إلا أن يكون علئ معتل كما وصفت). 


6059 كذا في نشرتي بولاق (5: )٠١۹‏ والوفاء ولعل الصواب: (بلا فرق). 
(۲) الم (7: .)664٩‏ 





۲۹۱ 





ثم آفاض في بيان هذا الوجه بأمثلته من نكاح الأخت» ونكاح الخامست. 
ونكاح الشغارء ونكاح المتعة. ونكاح المرأة بغير إذنهاء وبيع الغررء وبيع 
الرطب بالتمرء وقرّر أن کل هذا محرّمٌ مفسوحء وأن ما نهى عنه رسول الله 
بل لا يكون مُحِلَّا ما كان أصلّه محرّمّاء وقرّر أن (هذا يدخلٌ في عامّة العلم)؛ 
ثم قال: 

(فإن قال قائلٌ: ما الوجه المباح الذي تُهِيَ المرء فيه عن الشيء وهو يخالف النهي 
الذي ذکرت قبله؟ = فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله أن يشتمل الرجل على الصا 
وأن يحتبي في ثوب واحدٍ مفضیّا بفرجه إلى السماء وأنه أمر غلامًا أن يأكل مما بين يديه 
ونهاه أن يأكل من أعلئ الصَّحْفة» ويّروئ عنه ولیس كثبوت ما قبله مما ذكرنا أنه نهن عن 
أن يقرن الرجل إذا أكل بين تمرتين» وأن يكشف التمرة عما في جوفهاء وأن یرس على 
ظهر الطريق). 

إلى أن قال: 

(فإن قال قائلٌ: فما الفرق بين هذا والأول؟ 

قيل: من قامت عليه الحجة يعلم أن النبي نهی عمّا وصفناء ومن فعل ما ثي عنه 
-وهو عالمْ بنهیه- فهو عاص بفعله ما ني عنه» ولیستغفر الله ولا يعود. 


فان قال: هذا عاص» والذي ذکرت في الکتاب قبله في النکاح والبيوع عاص» فكيف 


فرّقت بين حالهما؟ 
فقلتٌ: أما في المعصية فلم أفرّقُ بينهماء لأني قد جعلتهما عاصيَيْن» وبعض المعاصي 
أعظمٌ من بعض. 


و ۰ و 3 ا 2 8 5 
فإن قال: فکیف لم تحرّمْ على هذا لبسه وأكلّه وممرّه على الأرض بمعصیته» وحزمت 


كل الآخر كاحه وبیعه بمعصیته؟ 





AY 





قيل: #0( یت الا سل له دش عليه م1 
عليه» وما حرم عليه غير ما أجل له» ومعصيته في الشيء ء المباح له لا تحرّمه عليه بكل 
حال» ولكن تحرّم عليه أن يفعل فيه المعصية)”". 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(النهئْ من النبي کل نهيان: 

فکل نهي للبي E‏ نہ عنه في شيء که امرزقٌ د فنهیه على الاختیار. وذلك مثل 
نهي الله تبارلك وتمالی هن وطء النساه شا زان ابتك بضعهاه فإذا وطتها آئست» ول 
تجرم علي .: 

والتهي الثاني الذي یر وخ : كل ما نول عنه النبي كل ما لا یملکه المرء إذا 
كان أصلٌ الشيء محرّمًا علي» فإذا ملكتٌ ما كان في غير ملكي بنهي النبي ياء = ف فسخ)”". 


)١(‏ (ف:95و-:15). 

وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي .)70/-1057:١(‏ 

(۷) (۱۰۳۳-۱۰۳۲/ ف: ۳۷۳۹-۷). وانظر: (۳۷۲-۳۷۳/ ف: ۳-۱۰۳۷ ۱۰). 
قلت: يريد الشافعي أن يبين أن النهي یقع على معانٍ تشترك في أنها توجب على فاعلها الوقوع 
في المعصية والإثمء غير آنها تفترق في اقتضائها الفساد من عدمه» وما يجيء في سياق كلامه من 
التنصيص على حرف الأدب والاختيار فلا يريد به الكراهة كما قد يُظَنء بل يريد بها أن النهي فيها لا 
يقتضي الفساد, فهذا مَسَاق كلام الشافعي. 





۳۹۳ 


قال الشافعي في «کتاب بين الأزواج» لما تحدث عن دلالة 
الأمر في قول الله تعالی: وان ڪځوا یی مِنكُمْ والصللحیق من عبادکمد 
وَإِمَآبِكُمْ 4 [النور: ۳۲]؛ 

(الأمرٌ في الکتاب والسنة و کلام الناس يحتمل معاني: 
- آحدها: أن يكون الله عز وجل حرّم شيئًا ثم أباحه. فكان مره إحلال ما حرّم: 

کقول الله عز وجل: وَإِذًا حَلَلْتُمُه َآصْطَادُوأً4 [المائدة: ۰۲ و کقوله: دا قُضِيِّتٍِ 
الصَلَوة فَآندَ نتَشِرُوأ فى لا ض> [الجمعة: ۰ الاية . وذلك أنه رم ا 
عن البيع بعد النداءء ثم أباحهما في وق غير الذي حرمهما فيه» كقوله: لوا لاء 
صدقیهن يخْلَة4 إلئ: «عریتا 46 1اساء: 64. وقوله: طفَإِدًا وَجَبَتَ جوا وا منها 
وَأَظعِمُوأ4 [الحج: :۳). وأشباه لهذا كثيرٌ في كتاب الله عز وجل وسنة نبیه يك لیس أنَّ 
حتمّا أن يصطادوا إذا لّوا ولا ينتشروا لطلب التجارة إذا صلول ولا بأكل من صداق 
امرأته إذا طابت عنه نفسّاء ولا يأكل من بدنته إذا نحرها. 
2 ویحتمل أن یکون دلهم على ما فيه رشدهم بالنکاح: 

لقوله عز وجل: «إن يكُونُوأ فُقَرَآءَ يُغْنِهمُ له ِن فضله.؟ 7انور: ۰1۳۰ يدل على ما 
فيه سبب الغنی والعفاف. کقول النبي جٍ: «سافروا تصحوا وترزقوا». فإنما هذا دلالة 
لا حتم أن يسافر لطلب صحة ورزق. 
(۱) أحرت القول في الأمر عن القول في النهي مع أن مستقرٌ الترتیب على عکس ذلك لأن في کلام 

الشافعي عن الأمر تناولا للنهي وبحثًا للفرق بينهماء فناسب تأخيره. 
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- ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتمّاء وفي كل الحتم من الله الرشك فيجتمع 

الحتم والرشد. 

وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتی توجد 
الدلالة من الکتاب أو السنة أو الاجماع على أنه إنما آرید بالأمر الحتم فیکون فرضًا 
لا يحل ترکه. کقول الله عز وجل: «وأقيئوأ ألصَلوةٍ وَعَائُوً ار کوک [البقرة: ۱۰4]. فد 
عل آنهما حتم. و کقوله: «خُدْ ین أمُولهمء صَدَقَة4 [التوبة: 6 ۱۰]. وقوله: ويوا اج 
وَألْعُمْرَة يل بتره: ۱۹۰]. وقوله: وله عل آلگایں مج آلْبَيْتِ من آنتطاع إل سبیلا4ه 
لآل عمران: .]٩۷‏ فذ کر الحج والعمرة معًا في الأمرء وأفرد الحج في الفرض. فلم يقل آکثر 
آهل العلم: العمرة على الحتم» وان كتا لا نحب أن یدعها مسلم. وآشباه هذا في کتاب 
الله عز وجل كثير. 

وما نهئ الله عنه فهو محرّمٌ حت توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه عل غير 
التحريم» وأنه إنما أريد به الإرشاد أو تنزّهَاء أو أدبا للمنهی عنه. وما نهئئ عنه رسول 
الله اة کذلك أيضًا. ۱ 

ومن قال: الأمر على غير الحتم حتئ تأتي دلالة على أنه حتم = انبغی() أن تكون 
الدلالة على ما وصفثٌ من الفرق بين الأمر والنهي وما وصفنا في مبتدأ كتاب الله 
ان والسنة» وأشباه لذلك سكتنا عنه اكتفاءً بما ذکرنا عمّا لم نذكر. 

أخبرنا سفيان» عن محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن رسول الله كَل 
قال: «ذروني ما ترکتکم. فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم» فما آمرتکم به من أمر فائتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فانتهوا». 

آخبرنا سفيان» عن أبي الزناد. عن الاعرج» عن أبي هريرة» عن النبي یا مثل معناه. 


(۱) انظر حول هذه الكلمة ما مضى في (ص ۲۲۷). 





۳۹ 


- وقد یحتمل أن یکون الأمر في معنی النهي: 

فیکونان لازمین إلا بدلالة آنهما غير لازمين» ویکون قول النبي كَلةِ: «فائتوا منه ما 
استطعتم» أن یقول :ایهم زهان الاتر ا » لأن الناس إنما كُلّفُوا ما استطاعوا 
في الفعل استطاعة شيء لأنه شيء مكلت وأمّا النهي فالترك لکل ما آراد ترکه 
يستطيع» لأنه ليس تكليف شيء يحدث. إنما هو شيء يكف عنه. 


وعلئ أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفة السنة طلب الدلائل ليفرقوا ب بين الحتم 
والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معّا)۲. 


وقال في «كتاب البيوع»: 

(قال الله تعالی: «وشهتو ادا تَبَايَعَكُمْ ,4 [البقرة: ۰]۲۸۱ فاحتمل أمر الله ج وعز 
بالاشهاد عند البیع آمرین ۱ 

آحدهما: أن تکون الدلالة على ما فيه الحظ بالشهادة» ومباحٌ تركهاء لا حتمّا یکون 
من رکه عاصيًا بترکه. 


واحتمل أن یکون حتمًا منه يعصي من تركه بتركه)”". 


.)۳۷۱-۳۹۸ :7( الأم‎ )١( 
«معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )٠١٠١17/-449 وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف:‎ 
.)۳۸۲-۳۸۱ :۱( (ف:7201-795), «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ 
۳ ۱ :۳( ) £۲۹ 3717/4 ۰۳۱۸ 0۳۱-۳۵ :۲( وذكره الزركشي في مواضع من «البحر المحیط»‎ 
ومما قاله : (قال الشيخ آبو حامد: : قطع الشافعي قوله: : «إن النهي للتحریم» بخلاف الأمرء فانه‎ ۳ 
في بعض المواضع لين القول فيه . وهذا الذي قاله الشیخ أبو حامد هو الذي دل عليه کلام الشافعي)‎ 
.)۶۲۷ :۲( 

(۲) الأم (4: ۱۷۹). ثم إن الشافعي رجح أنه ليس بحتم بدلالة خارجية, فلم یجعل آحد المعنیین 
أصلا. 





۲ 2۳ مب لا 


وقال فى ي «کتاب البيوع»: 
(قال الله تعالی: ايها آلزین انوا ِا تدَايَنكُمٌم بِدَيْنِ إلى أَجَلٍ م 1 
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كت ا 

لیکثب بَْنَحُمْ, گيب بأَلْعَدْلِ4 إلئ قوله: ولكق آَل رب البقرة: .]1١‏ فلمًا مر الله 
عز وجل بالکتاب» ثم رخص في الإشهاد إن كانوا على سفر ولم يجدوا كاتبًا = احتمل أن 
يكون فرضًاء واحتمل أن يكون دلالةً)20. 


وقال في قول الله تعالى :ًا جنا جُتَاحَ عَلَيْكَْ إن عم الؤساء ما لح قشو ا 
فرطو ا لون رمشة شوخ على الفويع كنزةر عى النفير قنة. مقطا روني 
E‏ أَلْمُحُسِنِينَ 42 [البقرة: 104]: 

(المتعة فريضة يُقضئ بباء لا لم نجد للاية معتّی يدل على تخيير وليس بفرض» 
وإنما الذي وجدناه من ذلك ثلاث آيات: 
- ولا حَلَلَتُمُ فَأَصْطَادُواً» [المائدة: *]. فأخبر أنه أباح شيئًا كان حرّمه» ولم يوجب 

الصيد عند الإحلال. 


- وقال: فا قُضِيّتِ أَلصَّلَوهُ فانتهروا و ف الْأرْضٍ» [الجمعة: ۰ فأخبر أن البيع الذي 
كان محر ما عند اء خلال حیث فضت الصلاة: ولیس بواجب أن ینتشروا. 


وه 


- وقال: #فکاتبوم 4 مدان عَلِمْثُم فِيهمد حيرا [النور: ۳۳ تخييرٌ أيضًا مجِتَمَعْ عليه)”". 


(۱) الأم (6: ۱۸۱). ثم أقام الدلالة على أن الأمر هنا إرشادٌ للفرض. 
قلث: فمن هذا النص والذي قبله مع النص المصدّ يُعلّمِ أن الشافعي لم یجعل شین من هذه المعاني أصلاه بل 
رد القول في دلالة الأمر بين محتملاته؛ ولم يرجح أحدها بکونه أصلا في الدلالة» بل يرجح بدلالة خارجية. 
() آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۹۵-۲۹۳) قال: (آخبرني أبي» قال: سمعت 
يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لي الشافعي) فذکره. 
قلت: الشافعي يريد هنا -والله أعلم- ما كان الأمرٌ فيه دالا على الإباحة» وأنه لم يوجد منه إلا هذه 
الایات وليس معناه أن الأصل في غيرها الفرض والحتم. 
وانظر هذه الآيات الثلاث وبيان أن الأمر فيها لیس على سبيل الوجوب في: «مختصر البويطي» 
۱۱۵ ف: 2۱۲۲): 





۳۹۷ 


595 ۳ 5 
$ مب ماو 


وقد تتاول الشافعي في موضح البحتّ في دلالة الأمر من جهة آخری» من 
جهة وقوع الأمر فیما يملك الرء وأنه حینتز یکون أدبا واختيارًاء على نحو 
ما تقدم بحثه في النهي» ف: 

قال في «مختصر البويطي» لما ذكر معاني كلام العرب التي خاطبهم الله 
بها في کتابه. وذكر منها الارشاد والإباحة: 

(والارشاد والإباحة: كل ما آمرني فيه مما آملك. فإن أتيت ذلك فقد أتيتٌ الاختيار» 
والا كنت آثمّاء ولم يحرم علي مالي. 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(کل آمر أَمَرّ به النبي ول فيما أملك فهو بمنزلة هيه فيما آملك» فأمره أدب وارشاده 
فمن ترك ذلك فقد ترك الاختيار والأدب ولا يحرم عليه ما له وهو بملزلةاعبية فآمًا 
النهی فواحد. 

وأصل الرخصة والأمر فیما آملك» وفیما هو مباخ لي = قول الله تبارك وتعالی: 
«ودٌا للم , فاضَطَادُو [المائدة: ۳ وقوله: لفَأَنتَشِرُوا فى الْأَرْضٍ» [الجمعة: ۱۰]. وقوله: 
«فَكَاتِبُوهُمْر» [النور: ۳۲]. وقوله: «رأ نوا ایس مِنکمد 4 [التور: 51]. 

والأصل أن هذا كلَّه مباحٌ إن فعلته أو لم آفعله إنما هو رخصةٌ وأمرٌ دل الله جل ثناؤه 
عليه» فان ترك أن ينكح الأيامئ أو المكاتبة إذا علم فيه خيرًا أو يُكِحَ الصالح من عباده = 
فقد ترك الاختيار والأدب. ولا يحرم عليه شيءٌ من ذلك. والانتشار والصيد رخصة لا 


PO يأثم‎ 


(۱) (۱۰۱۹ 7 ف: TAVE‏ 
(۲) (۱۰۳۵-۱۰۳۶ / ف: ۰-۳۷۳۸ ۳۷). 





۳۹۸ 


القَؤْلُ في دَلِيلٍ الخطاب (مَفْهُوم المُخَالَفَة) 


قال الشافعی فى «كتاب الزكاة»: 

(کل ما قیل في شيء بصفة -والشيء یجمع صفتین-: «يؤخذ من صفة کذا» = 
ففيه دليلٌ على ألَا يُوْحَدَ من غير تلك الصفة من صفتیه)۱). 
عد عاد عاد عاد عاد 


0 3 


أَليَكَاحَ فان اشر م نه منهمر بت فَأَدْفَعُواً ایهم موم 4 ناهج 

(فأمر عز وجل أن يدفع إليهم آموالهم إذا جمعوا بلوغًا ورشدًا. وإذا أمر بدفع أموالهم 
إليهم إذا جمعوا أمرين كان ني ذلك دلالة على أخهم إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخر 

۰ ۳1 ِ ۰ ۰ 7 
لم یدفع إليهم آموالهم ... وهکذا قلنا نحن وهم في کل أمر يَكمُلٌ بأمرين أو آمور فإذا 
35 واحدٌ لم يُقبَل)”"". 

وقال في «كتاب ما يحل وما يحرم من النكاح»: 

(... وفي إباحة الله تعالئ نكاح حرائرهم دلالةٌ عندي -والله تعالئ أعلم- على تحريم 
[مائهم. لأن معلومًا في اللسان إذا قصد قَصدَ صفة من شيء بإباحة أو تحريم كان ذلك دلیلا 


.)۱۶ :۳( الأم‎ )١( 
«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف:‎ » ١ وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف:‎ 
.)۲۰ :5( «البحر المحیط» للزرکشی‎ ۲ 

(5) الأم (4:مه4). ١‏ 





۹۹ 


علی أن ما قد خرج من تلك الصفة مخالفٌ للمقصود قصده)(). 


وقال في «كتاب ما يحل وما يحرم من النكاح»: 

(كل ما أباح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرط)”". 

وقال في «كتاب الرضاع»: 

(ما جعل الله تعالئ له غاية فالحکم بعد مضی الغاية فيه غیزه قبل مُضيّها)"". 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(... وإذا أجل شيءٌ بشرط لم يحلل إلا بالشرط الذي أحله الله تعالی به» واحدًا كان 
أو اند تی 

وقال في «كتاب العدد»: 

(... إذا أوجب لمطلقة بصفة نفقةٌ» ففي ذلك دلیل على أنه لا تجب نفقةٌ لمن كان في 
غير صفتها من المطلقات)*؟. 


.)۱۵ :5( الأم‎ )١( 
وفي «البحر المحيط» للزركشي أن آبا بكر الصيرفي قال: (قال الشافعي: ومعقولٌ في لسان العرب‎ 
:4( أن الشيء إذا كان له وصفانء فوْصِفَ أحدُهما بصفةٍ أن ما لم يكن فيه تلك الصفةٌ بخلافه)‎ 
فلعلّ الصيرفيّ إنما نقلّ هذا النصّ المثبَتَ من «كتاب ما يحل وما يحرم من النكاح» بتصرّف.‎ . (۳۰ 
2: > الأم‎ (۲) 
.)۸١ :5( الأم‎ )۳( 
.)8۷- 41 :6( وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي‎ 
README 
.)۱۰۳ :۲( الأم‎ (2) 








الأَمْر المُخَيَد 


قال الشافعي في «كتاب الحج»: 

(أخبرنا سفيان» عن ابن جریج» عن عمرو بن دينار قال: کل شيء في مان «أو 
آو» له ية شاء. 

قال ابن جريج: إلا في قوله: نما جر لین بخا روز 

وكما قال ابن جريج وعمرو في المحارب وغيره في هذه المسألة أقول. 

قيل للشافعي: فهل قال أحدٌ: ليس هو بالخيار؟ 

فقال: نعم. 

أخبرنا سعيد. عن ابن جريج» سانانا بن اريدم ۳ 
يبلغ فيه شاة» فذلك الذي قال الله: جرا اء مل ما قل من کحم [المائدة: ۷ وأما: 
دأو مره طعَامُ مَسَلكِينَ > [المائدة: ۷ فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي العصفور 
يتل فلا یکون فيه هدي» قال: ار عَدْلُ ذَلِكَ صیَامَ46 [المائدة: 4۷]. عدل النعامة» وعدل 
العصفور. 

قال ابن جریج: فذکرت ذلك لعطاء. فقال عطاء: کل شيء في القرّان «آی أو» 
یختار منه صاحبه ما شاء. 


سول [المائدة: ۳۵]. 





قال الشافعي: وبقول عطاء في هذا أقول. 


قال الله عز وجل في جزاء الصيد: هذیا جع لْكَعْبَةِ أو كَقَرَةُطَعَامُ مَسَكِينَ أو 
عَدّل ذَّلِكَ صِيَامَاكه [الماندة: ۹۷]. 


وقال جل ثناژه: فمن کان منکهم, مَرِيضًا 


ی 
7 
| 


و صَدَقَةٍ أو دس > [ابتر::ه۱۹]. 
وروي عن رسول الله کل أنه قال لكعب بن عحرة: «أىّ ذلك فعلت 
آجز أك))20 , 


اد عاد ءاد 
و وه 2 


ره پغموم ال لا بخصُوص السّببٍ 

قال الشافعي في «کتاب البیوع»: 

(كثيرٌ من الفرائض قد نزلت بأسباب قوم فکان لهم وللناس عامة: لا ما بين الله عز 
وجل أنه أحلّ لمعت ضرورة أو اص 

وقال في «كتاب العّد»: 

(لا تصنم الأسباتٌ شیاه إنما تصنعه الألفاظ» لأنَّ السبب قد یکون ویحدث الكلامٌ 
علئ غير سبب» ولا يكون مبتدأ الكلام الذي له حكم فيقع)'". 
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(۱) الأم (۳: 41ع). 
وانظره في: «الفقيه والمتفقه» للخطيب (ف: ۲۲۳) -وفيه: (له أيه شاء) بدل: (له أيه شاء)-» «البحر 
المحیط» للزرکشی (0:1). 

() الأم (4: ۱۱6 

(۳) الأم (7: 1۵4). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (۳: ۰۳ ۲۰-۲). 





ا 
دلالة «انما» 


قال الشافعی في «کتاب الحدود» : 


(مَن قال: «إنّمَا آردت کذا» فقد بیّن ما أراد» ونفی أن یکون آراد غیرّه). 


علد جلد باد 
oF‏ ۳ ۳ 


۳۹ 
3 


قال الشافعی ف «كتاب الإقرار»: 
(... فان قال: «خصبته آشیاء». 


قيل: 8 إليه ثلاثة آشیای لأنها أقلّ ظاهر الجمع فى کلام الناس)۲. 


(۱) الأم (۷: 40۸). وتمام الكلام -وفيه التمثيل لذلك-: (في قول رسول الله لة: «فإنما الولاء لمن 
أعتق» معنيان بينان: أن الولاء لا يزول عمن أعتق» ولا يثبت إلا لمعتق» لأن قوله: «فإنما الولاء لمن 
أعتق» نفي أن يكون الولاء لغير معتق» وذلك أن من قال: «إنما أردت كذا» فقد بيّن ما آراده ونفى أن 
يكون أراد غيره» وكذلك: «إنما» وقعت بهذا المعنى). 
وانظره في: (البحر المحیط» للزركشي (4: ۱ 

)۲( الأم :٤(‏ /ا١٠‏ ة). 
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5 ۰ 6 م 
جام فى الاشتتتاء 


م ۵ و 


+ ۳ ۳ 
و الاستشتّاء َة ق وم م م7 2 
عود الاستتناء التققب جمّلا على جمیه 


قال الشافعي في «کتاب الشهادات»: 

(الاستثناء في سياق الکلام على آول الکلام وآخره في جمیع ما يذهب إليه آهل 
الفقه إلا أن یُفرّقَ بين ذلك حَبرْ)۱). 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات» لمخالفه في مسألة: 

(ومن قولك وقول أهل العلم لو قال رجل لرجل: «والله لا أكلمك أبدّاء ولا أعطيك 
مالا» ولا آتي منزل فلان» ولا أعتق عبدي فلانًاء ولا أطلق امرأتي فلانة إن شاء الله» = أن 
الاستثناء واقع على جمیع الکلام؛ آوله وآخره)". 

وقال في «کتاب الأيمان والنذور» لمخالفه في ذات المسألة لما رد الاستثناء 
في آية على بعض الجمل دون بعض: 

(فقلتٌ لقائل هذا: أوَ تجد الأحكامَ عندك فیما يستثنئ كما وصفت فیکون مذهبًا 
ذهبتم في اللفظ أم الأحكام عندك في الاستثناء على غير ما وصفت؟ 


(۱) الأم (۸: .)11١‏ 
وانظره في: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۱۹۸۷۳)؛ «أعلام الموقعين» لابن القيم (۱: 
14» «البحر المحيط» للزركشى (۳: ۳۰۷). والنص فيها بلفظ: (الثنيا). وفي: «البحر المحیط»: 
(أهل اللغة) بدل: (أهل الفقه). والظاهر أنه تحريفٌ» من الناسخ أو الطابع. 

(۲) الأم (1۱:۸). 








فقال: أوضِحٌ هذا لي. 

قلت آرآیت رجلا لو قال: #والله لا أكلمك أبدّاء ولا آدخل لك بیتاء ولا آکل لك 
طعامّاء ولا آخرج معك سفراء وإنك لغیر حمید عندي» ولا أكسوك ثوبًا = إن شاء الله 
تعالی» آیکون الاستثناء واقعًا على ما بعد قوله: «أبدا»» أو على ما بعد: «غير حمید 


عندي»؟ أو علی الکلام کله؟ 

قال: بل علی الکلام کله. 

قلتَ: فکیف لم توقع الاستثناء في الآية على الکلام كله وأوقعتها في هذا الذي هو أكثر 
في اليمين على الكلام كله؟!)'. 


اد ماخ عاد 
۶۳ 6 


اشتراط اء َيْءِ من امُشتثتی مذ 
قال الشافعی في «کتاب الطلاق»: 
(إنما يكون الاستثناء جائرًا إذا بَقِيَ مما سم شيءٌ يقع ھی سا ارف 
فأمّا إذا لم یبّق ممّا سمّئ شيئًا مما استثنی فلا يجوز الاستثناء» والاستثناء حینتذ 
محال)(). 
وقال في «كتاب الطلاق» في سياق حديته عن الاستتناء فى الطلاق: 


)ك يجوز أن يستثنى واحدة من واحدة)۳. 


.)۲۰۲ :۸( الأم‎ )١( 

وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (۳: ۳۰۷). 
(۲) الأم (5: >4۷). ۱ 
(۳) الام (7: ۰ 1۷). 








اشتراط اتّصَال الاستئتّاء 


قال الشافعي في «کتاب الأيمان والنذور»: 

(من قال: «والله»» أو حلف بيمينٍ ما كانت بطلاق» آو عتاق» آو غیره» آو آوجب 
عل نفسه شيئًاء ثم قال: «إن شاء الله» موصولا بكلامه = فقد استثنئ ولم يقع عليه 
شيء من اليمين» وان خنث. 

والوصلٌ أن يكون كلامه تمد وان كان بيته سكتةٌ كسكتة الرجل بين الكلام 
للتذ کر أو العي» أو اس أو انقطاع الصوت. ثم وصل الاستثناء = فهو موصول. 

وإنما القطعٌّ أن يحلف. ثم يأخذ في كلام ليس من اليمين من آمر أو نهي؛ أو 
غیره» أو يسكت السكات الذي يبين أنه يكون قطعًاء فإذا قطع» ثم استثنئ لم يكن له 
الانتگناء)؟. 

وقال فى «کتاب الطلاق»: 


(لا يجوز الاستثناء إذا فرق الکلام ویجوز إذا جمعه ثم بقي شيء یقع به بعض ما أوقع)!". 


قال الشافعى في «مختصر البویطی»: 
(لا تنفع انیا إلا أن ينوي بها صاحبّها عندما يعقد أو قبل أن یفرغ من الیمین فما 
إن لم ينو بها إلا بعد الفراغ لم ینفعْهٌ في طلاق ولا عتاق ولا نذر ولا يمين بالله)'". 


.)۱۵۳ :۸( الأم‎ )١( 

وانظر: «مختصر البویطی» ٩۰۹(‏ / ف: ۱۳۲ ۳). 
(۲) الام (7: ۶۷۷). 1 
زف ار IH‏ ۲۱۲۳۲ 
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القول في أن الکتاب لا ينسخه إلا الكتابٌ 

القول في أن السنة لا ینسخها إلا السنة وما يدخل على القول بنسخ 
القرّان السنة 

القول في أن كلا من الناسخ والنسوخ كان حمًا في وقته 

القول فيها یعرف به الناسخ من حديث رسول الله يل 








قال الشافعي في «الرسالة»: 

(إنَّ الله خلق الخلقٌ لِمَا سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا معقبَ لحکمه 
وهو سريع الحساب. 

وأنزل عليهم الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدّئ ورحمةء وفرض فيه فرائض أثبتهاء 
وأخرئ تسَكَهاء رحمة لخلقه. بالتخفيف عنهم» وبالتوسعة عليهم زيادةً فيما ابتدأهم 


به من نعمه 


وأثابهم علی الانتهاء إلئ ما آثبت ثبت علیهم جته ۵ ۵« ۱ 
فیما أَنْبَتَ وس فله الحمد على نعّوه. 

وأبان الله لهم أنه إنما تَسَحّ ما نسح من الکتاب بالکتاب وأنَّ السنة لا ناسخةٌ 
للکتاب. وإنما هي تَبَعٌّ للكتاب بمثل ما تَرَلّ نصّاء ومُفَسٌرَةٌ معتی ما أنزل الله منه جملا. 


قال الله: ظوَإِذًا ثثا عَل د عَايَانَا بَيَتَدتِ قال أل > لا يحون لقاءنا ات انا 
تت علي ین لا یرزجو تب بقرّاز 


و 
3 


عر عم أو بل كل ما َون ی آن بل ين اي تفيى إن ايع إلا ما وت 
ال انس تاش إِنْ عصَیّث رَقَ غَذاب يَوْمِ عظیي 4 [برنس: ۱۰]. 
فأخبر الله أنه فرض علی نبيه اتباع ما یوحی إليهء ولم یجعل له تبدیله من يَلْقَاء نفيه. 
وفي قوله : ما يون لى أن أَبَدِلَكَد ين تلقآي تفیی4 بان ما وصفث من أنه لا 
ينسح كتاب الله لا كتابه, كما كان المبتدئ لفرضه ف فهو المُرِيلٌ المُِيِتُ لِمَا شاء منه 
#جل ثناه- ولا يكز ذلك لاحد من خلقه. 
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وكذلك قال: ويوا 4 أ لله ما اء وَْثّبتُ ت وعندهر م آلکتلب 6 [الرعد: .]4٠‏ 

وقد قال بعض أهل العلم: في هذه الآية -والله أعلم- دلالة علی أن الله جعل 
ام 

من و لته ما مشاء4: و eS‏ وه 

وقیل في قوله: «يَمَحُوا اللّهُ ما يَشَاءُ4: یمحو فرض ما یشاء ويُثبت فرض ما 
يشاء. وهذا يشبه 00 

وفي کتاب الله دَكَالَةٌ عليه قال الله: : هما تنسَخ من ءَايَةٍ او تن 
َو يلها أَلمْ تَعْلَمْ أن لته عل کل شَىْءٍ قَدِيرٌ @) [لبقرة: .]٠١‏ 

ا ن تشخ اران وتاعی زا ایکون إلا با بقران مثله. 

وقال : دادعا ءايه مَكانَ ءايه وله َغلم بَا بزل قا وأ نما نت مُفترِ)[النحل: .١‏ ۰ 


عد علد عاد ملد عاد عاد 
درك 2۸۳ ۸۲ کت کت و 


وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

en‏ رار الله من بعد الأمر یخالفه» كما حول القبلة فقال عز 
وجل: و ها [البقرة: ۱:۳] الآية. وقال عز وعلا: : سيقو ل ألسمَهاء 
من آلتّاس ما و مد عن بلتم الق كَانُواً عَلَيّهَا) [البقرة: ۱ الآية. وأشباه له كثيرة في 
ا 


ا ره + ية وقولة: Kb‏ بت ae‏ ل 
الوا تما نك مُفْر4 [النحل: ۰۱ ۰ الآية. فأبان أن َس القَرَانِ لا یکون الا بان مئله 


(۱) (ف: ۲۲۳۲-۳۱۲). 
وانظره في: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۰۶ ۲ )«آحکام القرآن» للبيهقي (۱: ۳۳- 
LA‏ «الفقيه والمتفقه» للخطیب (ف: ۹ ۲ (البحر المحط» للزركشي )£ : VA‏ كف ۱۱۲) 
(: ۲۱۶۲-۲۱۵). 


۳۱۱ 





وآبان الله جل ثناؤه أنه فرص علی رسوله اتباع آمره فقال: «اأتبع ما أوجج إِليِكَ من 
رَبك [الانعام:۰۷٠].‏ وشَّهِدَ له باتباعه فقال جل ثناژه: ونك لَهُدٍی إل صوط مُستَقیو 
© صراط أَللّهِ4 [الشورئ: 0-45 2]. فأعلم الله خلقه أنه بهدیهم إلى صراطه. فتقَام سنه رسول 
الله مع كتاب الله جل ثناؤٌه- مقاع البيان عن الله عدد فرضه. كبيان ما أراد بما أنزل عامّاء 
ألعامٌ أراد به أو الخاص؟ وما أنزل فرضًا وأدبًا وإباحة وإرشادّاء لا أن شيئًا من سنة رسول 
الله يخالف کتاب الله في حالء لأن الله -جَلّ ثناؤٌه- قد أعلم خلقه أن رسوله يهدي إلى ل 
صراط متفر © صراط له [الشوری: 0۰-4٩‏ ولا أن شيكًا من سنن رسول الله ناسخ 
لکتاب الله لأنه قد آعلم خلقه أنه إنما ينسخ القَرَانَ بَرانٍ مثله» والسنة تب للقرَان۷6). 


(۱) الام (۳۰-۲۹:۱۰). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۰۲۰ ۱۰۲۲). وذکر بعده کلام الشافعي 
فیما یتعلق بأن السنة لا ینسخها إلا السنة -وسيأتي- ثم قال: (وبمثل ذلك أجاب في کتاب «الرسالة 
القدیمة»). 
وانظر أولّه في: «البحر المحیط» للزركشي (4: 18). 


۳۱ 
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قال الشافعي في «الرسالة»: 

( هة رسول الله لا ینسخها إلا نة لرسول الله. 

ولو أحدث الله لرسوله في آمر سَنَّ فيه غيرٌ ما سَنَّ رسولٌ الله = لَسَنَّ فيما أحدث 
رادت يجن زاس أن يد ا لني قبلها ما تاها وهذا مذكودٌ في 

فان قال قائلٌ: فقد وجدنا الدّلالة على أنَّ القَرّان ينسح القرَانَ لأنه لا مغل للقرّان» 
فأوجدنا ذلك في السنة. 

قال الشافعي: فيما وصفتٌ من قَرْضٍ الله علئ الناس اتباعٌ أمر رسول الله = دليلٌ 
علئ و رسول الله ماقت عن الله فمن بها فبكتاب الله تیه ولا نجل خر 
آلرمه الله خلقه نصا ین الا کتابه ثم سنا نبيه. 

ز6 کانت الت کما وصفثه لا يب لها من قول خلت من خلق الله = لم جز أن 
توا | ماه ولا ما نا شیر کر سول ال لأ له الم یجمل لاي یمه ما 
جَعَلَ له» بل فرص علی خلقه اتباعه فألز مهم مره فالخلق كلّهم له بع ولا يكونٌ 
لاا أن إمخافت افرش عليه د رم وجنت عليه بخ رسول الله لم يكن له 
خلافهاء ولم يَقَمْ مقاع أن ینسح شينًا منها. 


يج جوم E‏ ۹ 





۳۱۳ 


فإن قال: َفیَحتَمل أن تکون له سنة مأثورةٌ قد نيسحت ولا توت السنة التي نسختها؟ 
= فلا یحتمل هذاء و کیف يَحَتَمِلٌ أن یویر ما وضع كَرْضُه ويرك ما یرم قرْضه؟! 

ولو جاز هذا حَرّجَتْ عامَةٌ لسن من أيدي الناس» بأن یقولوا: لها منسوخة». 

ولیس ینسح فرض ابا الا آثبت مکائه فرض كما یکت قبلهٌ بيت المقدس» 
ایت که لک ول مدوخ في کاپ شاو هک 

فان قال قائل: هل تنس السّنةُ بالقرَان؟ 

قیل: لو نیسحت السّنَّةُ بالقزان كانت للنبي فيه سنه ینآ 
ستيه الا خرة حتی تقوم الحُبََةُ على الناس بأنَّ الشيء ینسح بمثله. 

فان قال: ما الدلیل على ما تقول؟ 

فما وصفث من موضعه من الابانة عن الله معنول ما آراد بفرائضه خاصًا وعامّاء وأنه لا 
یقول با لشيء الا بحکم الله» ولو تس الله ما قال حكمًا لَسَنَّ رسول الله فيما که سن 

ولو جاز أن يقال : قد ی رسول الله ثم تس لته بلقا ول عن رسول الله 
السَّنَةُ الناسخة = جاز أن یال فيما حَرّمَ رسول الله من البيوع كلّها: : قد یحتّمل أنيكون 
رها قبل أن يُنرَلَ عليه: وَأَحَنَّ أللَهُ ابيع وحم رب ابر :50. وفيمن رجم من 
ا قد يَحتَمِلُ أن یکون الرجم منسوشٌا لقول الله: ظألرَانِيةُ لیف جلشواً گل وجد 
مِنْهُمَا مِأْمَةَ جَلْتةِ4 4 [الثور: ۲ وفي المسح على الخفين: تسکت آية الوضوء المسح. 
وجاز أن يقال: لیذ عن سارق رق من غير حرز» وسرقثه أقلّ من دیا لقول 
الله: «السَارِقٌ”" والسَارقة قَهُ فَأَقَطعُوأ أَيَدِيَهُمَا4 المائدة: ۰ لأن اسم «السرقة» يَلرّمُ من 


)١(‏ كذا أثبتها الشافعي بإسقاط حرف العطف» وذلك جائزء وقد قال النووي عن مثل هذا: (لا يضر 
هذا في الرواية والاستدلال لأن المستدل ليس مقصوده التلاوة على وجههاء وإنما مقصوده بیان 
موضع الدلالة» ولا يؤثر حذف الواو في ذلك» وقد جاء لهذا نظائر كثيرة في الحديث) اشرح 
صحيح مسلم» (۳: ۱۳) ط المعرفة. 


ن سنه الأول منسوخة 
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سرق قليلًا و کثیرّاه ومن حرز ومن غير حرز. 

رقم مه اد 
وجاز رذ لسن بهذين لوجهین»فثرگث کل سن معها كتابٌ بجئلة لا تحتل شه 
أن توافقه” “ -وهي لا تكونٌ أبدّا الا موافقة قد له- - إذا احتمل اللّفظُ فيما رُوِيَ عنه خلاف 
لفط في التنزيل بوجي أو احتَمَلَ أن يكونّ في الط عنه أكثرٌ مما ذ في اللّفظ في التنزيل» 
وان كان مُحتَیلا أن يخالقه من وجه. 

وکتاث الله 25 رسوله تذل عل خلاف هذا القول» وموافقة ما قلنا. 


وکتات الله البيانٌ الذي یُشفین به من العَمَین» وفيه الدّلالة على موضع رسول الله 
جر من کتاب الله ودينه» واتباعه له. وقَیامه بتبيينه عن الله)(. 


)١(‏ كذا في نشرة الوفاء (۱: ۶۷). وفي نشرة شاکر: (معها کتاب جملة تحتمل سنته ...) بإسقاط (لا). 
وما في نسخة ابن جماعة أصحٌّ وآشبه. 

(۲) (رف: ‏ ۳۲۳۵۹-۳۲). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي :٤(‏ ۱۱۹). 
وانظر أوله في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۰۲۳) وقال عقبه: (وبمثل ذلك أجاب في کتاب 
«الرسالة القدیمة») -وسيأتي نقل کلامه في «الرسالة القدیمة» نقلا عن أبي (سحاق المروزي-» 
«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۳۰۷ «أحكام القرآن» للبيهقي (۱: ۳). 
وانظر قوله: (فإن قال قائل: فهل تنسخ السنة بالقران؟) إلى قوله: (بأن الشیخ ینسخ بمثله) في: 
«الفقيه والمتفقه» للخطیب (ف: ۲۵۰). 
وانظر قوله: (ولیس ینسخ فرض أبدًا ...) في: «البحر المحيط» للزركشي (4: .)٩۳‏ 
[مأخذ الشافعي في منع نسخ الکتاب بالسنةء والسنة بالکتاب]: 
قول الشافعي بمنع نسخ الکتاب بالسنة ومنع نسخ السنة بالکتاب = مما آشکل مأخذه على كثير 
من العلماء» وفي بيان ذلك یقول الزركشي لما ذکر قول الشافعي في منع نسخ القرآن بالسنة : (وقد 
استتکر جماعةٌ من العلماء ذلك» حتی قال إلكيا الهراسي: هفوات الکبار على أقدارهم؛ ومن عَدَّ 
خطؤه ه عَظُم قدره. قال: وقد كان عبد الجبار بن ا بويت a‏ عدن 
والفروع» فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير» ولكن الحق أكبر منه .. 
RT mT‏ 
ورثبه» وأول من أخرجه. قالوا: ولا يد وأن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل» فتعمّقوا في- 





۳۱ ۵ 





وقال في «الرسالة»: 


(رسول الله إذا سَنَّ سُنَّةَ فأحدت الله إليه في تلك السنة تسه أو مخرجا إلا سَعة منها 


-محامل ذكروها) «البحر المحيط» :٤(‏ ۱۱۲). 
ثم إن الزركشي نقل توجيهات العلماء لقول الشافعي واضطرابهم في تحصيل ذلك. ثم قال: (قلت: 
والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسح 
له وهذا تعظيجٌ عظيجٌ وأدبٌ مع الكتاب والسنة» وفهجٌ بموقع أحدهما من الآخر» وكل من تكلم في 
هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي» بل فهموا خلاف مراده» حتى غلطوا وأوّلوه) :٤(‏ ۱۱۵). 
وقال عند ذكره قول الشافعي يمتع نسح السنة بالقرآن یو ا 
أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم = فلا بد أن ي ناليگ سنة أخرى موافقة للكتاب تنس 
تج الأول لتقوم الحجة على الان في کل الات ي o‏ 
تخالف الكتاب ... والحاصل أن الشافعي د يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سنةٌ معاضدةً للکتاب 
ناسخة فكأنه يقول: لا تنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة معّاء لتقوم الحجة على الناس بالأمرين معا 
ولئلا يتومَّعَ متوهمٌ انفراد أحدهما من الآخرء فإن الكل من الله. . والأصوليون لم يقفوا على مراد 
الشافعي في ذلك. وقد سبق أن هذا دب عظيعٌ من الشافعي» وليس مراده إلا ما ذكرناه). وقال: 
(وهذا من محاسن الشافعي الذي لم يسبقه غیزه إلى الا فصاح به) ٤(‏ : ۱۲۱-۲۰). 
هذاء ومن أحسن مَن کشف الخطاء عن هذه المسألة» وآبان عن سر قول الشافعي فیها : شيخ الاسلام 
ابن تيمية» فبعد أن بيّن في کلام طویل بن ال حادیث الصحيحة لا ترذ بزعم مخالفتها لظواهر القرآن 
آو المعقول والقيّاين = قال: (. .. فإذا كانت الأحاديثُ الصحيحةٌ الخبرية والطلبيةٌ في الأصول 
والفروع لا يُعلّمُ منها حدیث آصاب من عارضه أو خالف ظاهره بغیر حديثٍ آخز فكيف القرآن؟! 
وهذا هو سر المسألة التي يستشكلها كثيرٌ من الناس من کلام الشافعي» وهو أن القرآن لا ينسح السنة). 
ثم قال: (وكثيرٌ من أهل الكلام والفقه ینکرون هذاء ویقولون: كيف لا يكون الدليل الأقوى ناسخًا ومخصّضًا 
لما دونه؟ ولم يفهموا مراد من قال ذلك من الأئمةء فإنهم قالوا: : إذا سن رسول الله كلك ستة وجاء القرآن 
بنسخهاء فلا بد أن يكون من النبي َء من طاعة كتاب الله ما يخالف السنة الأولى؛ فلا تكون السئة منسوخة 
بالقرآن إلا ومع القرآن سنة توافقه:وهدذا ی وکذلك قال من قال: السنة هي المفسرة للقرآن المبينة لهه 
فکیف یکون القرآن مفسرا لها مبینا لها؟ ومقصودهم بهذا: الرد على من یعارض سنة النبي 5 الصحيحة 
الصريحة بما يظنه هو ناسخا لها من آياتٍ في القرآن فقيل دار هسیر 00 
كما قال يزيد بن عبد الله بن الشخیر: حدیث رسول الله 998 يتخ ا ا خ القرآن بعضه 
بعضًا. ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن» لا ينسخه مجرد 
السنة أيضًاء وان كانت السنة مفسرة له مبينة له بلا نزاع) جواب الاعتراضات المصرية (۸6-۸۲). 
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= سَنَّ رسول الله سه سنه تقوم الحجةٌ علی الناس بهاء حت یکونوا إنما صاروا من سنته إلى 
سنته التي بعدها)”"". 

وقال في «الرسالة»: 

(النبي إذا سَنَّ سنة حوّله الله عنها إلى غيرها = سَنَّ أخرئ يصير إليها الناس بعد التي 
حول عنهاء لئلّا يذهب على عامّتهم الناسخ فيكبرُون على المنسوخ ولثلا یه على أحدٍ 
r‏ 


مي 


و »و 


فقال: ۳ أن تخالف السّنة في هذا الکتابت؟ 

قلت: لاء وذلك لأن الله -جَل ثناوّه- أقام على خلقه الحْجّةّ من وجهين» أصلّهما في 
الکتاب: کتابّه» ثم سه نبيه بفَرْضِه في کتابه اتباعَهًا. 

فلا يجورٌ أن یس رسول الله سنه لازمة فتنسَخ فلا يَسْنَّ ما تسخهاء وإنّما يُعَرَفُ 
الناسح بالآخر من الأمرین وأكثرٌ الناسخ في كتاب الله إنما رف بدلالة سنن رسول 


الله . 


فإذا كانت اس تدل علی ناسخ القُرَانِ FC‏ 
لس قران إلا آحدت رسول الله مع القرّانِ شَ تنسح سه الأولی» لتذهب الشبهة عن 
آقام الله عليه الحَجَةٌ من خلقه 

قال: آفرآیت لو قال قائل: حیث وجدت القَرّاتَ ظاهرًا عامّا؛ ووجدت سئةٌ تحتمل 
آن تبیّنَ عن القران وتحتمل آن تکون بخلاف ظاهره = علمتٌ أن السنة منسوخةً 
بالقرّان؟ 


.)۵۱۱ (ف:‎ )١( 
.)۱۲۰-۱۱۹ :( وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي‎ 
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فقلت له: لا يقول هذا عالجٌ)0". 
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وقال في «کتاب اختلاف الحدیت»: 
(لا يجوز أن ینس الان السُنَه لا أحدث رسول الله هه تنسخها. 
قال: أَمّا هذا فأحب أن تبينه لى. 
قلت: أرأيتَ لو جاز أن يكون رسول الله و سن فتلزمُنا سنته» ثم نسخ الله سنته 
۳ تس 43 0 
بالقَران» ولا يُحْدِتُ النبي ية مع القَرَانِ سُنَةَ تدل على أن ستته الاولی منسوخة ‏ آلا 


يجوز أن يقال: إنما حرم رسول الله بل ما حرم من البيوع قبل نزول قول :رال 


له میم وَحَرّمَ بو [البقرة: ۲۲۷ وقوله: إلا أن تَكُونَ رة عن تَرَاضٍ مَنِكُمْر4 
[النساء: 614. أو ما جاز أن یقال: إنما حرم رسول الله يك أن تنكح المرأة على عتما وتخالتها 
قبل نزول قول الله: 9حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ ار د [الساء: ۷۳] الآية. وقوله: وَأحَلّ 
لَكُمْ ما وراء دالکمر و [النساء: EE‏ فلا بأس بكلّ بيع عن تراضء والجمع بين العمة 
والخالة» وانما حرم کل ذي ناب من السباع قبل نزول : ئل لا آجد فى ما وی رک ما 
عل طاعر يَطْعَمَةُر؟ [الأنعام: [1٤١‏ الآية. فلا بأس بأكل كل ذي روح ما خلا الآدميين. ثم 
جاز هذا في المسح على الخفين» وجاز أن تؤخذ الصدقة فيما دون خمسة أوسق» لقول 
الله: خد من أَمُولهمٌء صَدَقة6 [التوبة: .]٠١4‏ وهذا دون خمسة أوسق من آموالهم. وذكرثٌ 
له في هذا شيئًا أكثرٌ من هذا. 
(۱) (ف: 6 ۱۱-۰). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (5: .)٩۳‏ 
وانظر قوله: (وأكثر الناسخ في کتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله) في: «المدخل إلى علم 
السنن» للبيهقي (ف: ۱۰۳۶). 
(۲) هنا تحريفٌ في نشرتي بولاق (۷: 4۷) والوفاء وذلك أن أصل النص قوله: (لا يجوز أن قبل 
قول من قال: إن النبي لم یمسح بعد المائدة إذا لم يرو ذلك عن النبي. قلت: لأنه لا يجوز أن ينسخ 


...) كذا التص في مخطوطة «مراد ملا (1: ١اب)»‏ وأما في النشرتين» فجاء النص فيهما كالتالي: 
(قلت له: ويجوز أن ينسخ . ..) فصححة. 


۳۸ 





فقال: اجون ا0 ينسح السنة القَرَانُ ٍلا ومع القَرَانِ سنة تبن آن الأول مس ٠‏ 
وال دحل هذا کله وکان فيه تعطیل الاحاده پگ , 


وقال في «الرسالة القديمة» بعد أن ذکر منع نسخ القرآن بالسنة: 

(وکذلك القَرَانْ لا ينسح السنةء ولو أحدث الله عز وجل لنبیه في سنة سنّها غير ما سن 
الرسول لبیّن رسول الله اة أيضًا غير السنة الأولئ حتول تنسَخ سنتّه الأخيرة سنتّه الأولی). 

كما حکی في «الرسالة القديمة» قول محمد بن الحسن في ضمن مناظرة 
بينهما: 

(وإذاكانت لرسول الله يكل سنة» فرسول الله 8 335 أغلم یمعتی ما آراد الله عز ونا 
ولا يتأول على سنة لرسول الله یلم ولا يز عم ان کات انعم بق ون انا 
على معن الکتاب). 

فقال له الشافعي: 


(إدا جت وهذا قولْنا)۴. 


(۱) الأم (۱۰: ۳۵). 

(۲) آورد هذین النقلّين عن «الرسالة القدیمة» الزركشيٌ في «البحر المحیط» (5: ۱۲۱) نقلاً عن أبي 
(سحاق المروزي في کتابه «الناسخ» قال بعد أن بیّن مأخذ الشافعي في قوله بالمنع: (وقد وقع 
على هذا المعنی ونبه عليه جماعةٌ من أئمتناء منهم أبو (سحاق المروزي في کتابه «الناسخ». فقال 
-وقد نقل كلام الشافعي في «الرسالتین»۰ فذکر الکلام السابق ثم قال-: وذکر الشافعي في «الرسالة 
القدیمة» منع نسخ القرآن بالسنة» ثم قال) فذکرهما. ثم نقل الزركشي کلام أبي اسحاق فى ترجه 
ذلك. 





۳۹ 





قال الشافعي في «الرسالة»: 

(وجّه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدسء فکانت القبلة التي لا يحل 
دقبل تستخها- تال غيرهاء ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس» ووجّهه إلى البيت» 
فلا يحل لأحدٍ استقبال بيت المقدس با لمكتويق ولا بل ا ا ۱ 


الحرام. 

وکل كان جما في وقنف فکان التوجٌه إل بيت المقدس - یام وجه الله نييّه- حقّاء 
ثم نسح قضار الق في التوجّه إلى البيت الحرام اباك لا بجل استقبال غيره في 
مکتوبة الا في بعض الخوف أو نافلة في سفر استدلالا بالکتاب والسنة. 

ومکذا كل ما تسح الله -ومعنول «نَسَحَ»: ترك قَرْضَه- كان حقًا في وقته وترکه 
كان حقًا إذا نسخه الله» فیکونْ مَن أدرك فرضه مطيعًا به وبتر که» ومن لم يدرك فرضه 
مطیعا باتباع الفرض الناسخ له). 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیت»: 

1 فنحن لم نخالف الاحادیث الا ولی لايا يجب ۳ ۰ ۱ ي 
الأول #انك قا في وقتهاء ثم نسخت. فكان الحق فيما نسخهاء وفكلا كل موم 


1 


(۱) (ف: ۲۲۱۱-۳۵۹). 
وانظر آخره في : «البحر المحيط» للزركشي COTA: ٤(‏ 





PY 
یکون الحق ما لم نشخ فإذا تح كان الحق في ناسخه)۱,‎ 

وقال فى «کتاب الجهاد والجزیة»: 

(ومن صلیل إلى بيت المقدس مع رسول الله َة قبل نسخها فهو مطيع لله جل وعز 
كالطاعة له حين صلَّى إلى الكعبة» وذلك أن قبلة بيت المقدس كانت طاعة لله قبل تنسخ» 
ومعصية بعد ما ُیسحّت. فلما قب رسول الله َك تناهت فرانش الله عز وجلء فلا یا 
فيها ولا ین منهاء فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص» وعليه أن يرجع عن 
المعصية» وهذا فرق بين النبي وبين مَن بعده من الولاة في الناسخ والمنسوخ)”. 

وقال فى «كتاب الدعوى والبينات»: 


(المنسوخ كما لم يكن)””". 


.)۷۷ :۱۰( الأم‎ )١( 


وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۵۱ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 


€“( 
)۲( الأم (۵: 033 
۳( الأم (۸: 6۷). 





۳۲1 





NE ۵‏ هر .د 3 و ۵ E‏ 2 تا 
القَوْلَ فیما يُغْرَف به الناسخ من حدیث رَسُولٍ الله 5 


قال الشافعي في «کتاب اختلاف الحدیث»: 
(في الحدیث ناسح ومنسوح ... ولا متتل عل الا و 

- خبر عن رسول الله أو بقولٍ أو بوقت يَدُلّ على أنَّ أحدّهما بعد الآخرء فیعم أن 
الآخرَ هو الناسخ. 

- أو بقولٍ مَنْ سَوع الحديث» 

- أو العامة 


4 


ARE‏ ” خْ. 


!د یاد عاد مام 
ا د 2/6 2/6 عد 


وقال فى «الرسالة»: 
(إنّما یعرف الناسخ بالآخر من الأمرين)”". 
وقال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 


(نحن لا نعلمٌ المنسوخ حتئ نعلع الآخرٌ) . 


(۱) كذا في المطبوع والمخطوط. ويحتمل أن تكون: (لا يثبت). 

(۲) الأم (۱۰: (=e‏ 
وانظره فی: «معرفة السنن والآثار» للبیهقی (ف: ۰۳۱۰ «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 
۳ ) وعنه الزرکشی فی: «البحر المحیط» (4: ۱۵۳). 

(۳) (ف:508). 7 

() الأم (۱۲۱:۱۰). 





ی ماد 3 0 
جج کم 1۳ 
کے مها ر ۹ 


وقال فی «كتاب > ختلاف الحديث»: 





EIR! 


(... والذي بعد ينسح ما قبلّه إذا کان یخالفه)(. 

وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: 

(لا يجوز أن يقال: «واحدٌ منهما ناسخٌ» إلا بخبر عن النبي يِه ويمضيان جميعًا على 
وجوههما ما كان إلى إمضائهما سبيل)”". 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(... ومن قال: هذا حکم بينهما = فالحجة عليه بما وصفنا من كتاب الله عز وجل 
الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم» فاجتماعهم آولی أن يكون ناسخٌا)(۳. 

د لد ع3 

قلث: ذکر الشافعي في النص الصدّر ثلاثة آمور یُستَدَل بها على الناسخ 
والمنسوخ من احادیث النبي 35ء وهي: الخبر عن رسول الله یل وقول من 
سمع الحدیث. وقول العامّة. 

ومن الأمور التي نص علیها کذلك: قول الصحابي الذي لم یعلم له 
مخالف» ومن كلامه في ذلك: 

قال فى «كتاب الحدود»: 
أجمعت عليه عوامٌ الفقهاء)©». 
)١(‏ الم (۲۰۶۰:۱۰). 
(۲) الأم (۵: ۵۸۵). 
(۲) الأم (۲: ۳۸۲). 
(4) الأم (۷: ۳۵۱). 


قلت: قوله: (أو عن بعض آصحابه لا مخالفَ له) وجه رابع غير قوله: (آو بقول من سمع الحدیث) 
لأن الشافعي جعل لسماع الحدیث اعتبارًا هناء فمنه يُعلّم أن قول مّن سمع الحدیث معتبرٌ وان كان- 





۳۲ 


فتحصّل من مجموع ما تقدم أن الدلالات العتبرة في معرفة الناسخ 
والنسوخ من الأحاديث أربعة: الخبر عن رسول الله كله وقول من سمع 
الحدیث. وقول الصحابي الذي لم یعلم له مخالف. وقول العامّة. 


له مخالفٌ من الصحابة فیقدّم على مخالفه بمرجُح السماع. فان لم يكن الصحابي سمع الحدیث 





ضع 


سس 





القول في تثبیت حجية الا جاع 
القول في حقيقة الاجاع وآنه لا يطلق الا على ما لا يسع جهله من 


الأحكام 

القول ني أن قول العامة الذين لم يُعلّ هم خالف لا يُسمّى إجماعًاء 
وأنه لآ ینسب إلى ساکت قول 

یسم إجماعًا 


القول في أنَّ لقول آکثر أهل العلم -وان ملع لهم مخالف- اعتبارًا 








ا FOL,‏ رن ات عي لا ETN O‏ 











ك2 


القَوْلٌ في تثبیت ‏ حجية الاجماع 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
(قال لي قائلٌ: قد فهمتٌ مذهبّك في أحكام الله. ثم أحكام رسوله» وأنَّ من قبل 
عن رسول الله فعَن الله بل بأنَّ الله افترض طاعة رسوله» وقامتٍ الحجَّةٌ بما قلت 
بأن لا يحل لمسلم عَلِمَ تابا ولا سن أن يقول بخلاف واحدٍ منهماء وعلمت أنّ هذا 
فرض الله. فما خن في أنْ نیع ما اجتمع اناش عليه مما لیس فيه نص حكم لله 
ولم يحكوه عن النبي؟ آتزعم ما یقول يرك أنَّ (جماعهم لا یکون أبدّا إلا على سنَةٍ ثابتة ۱ 


وإن لم يحكوها؟ 
فقلتٌ له: أنَا اجتمعوا علیه» فذكروا أنه حكايةٌ عن رسول الله = فكما قالوا إن شاء الله. 
وأمّا ما لم يحكوه: 

- فاحتَمّل أن يكونّ قالوا حكايةً عن رسول الله. 

- : واحتمّل غيره. 


ولا يخود أن نعده له حکایق لأنه لا يجورٌ أن يَحكِن الا مسموعًاء ولا يجورٌ أن 
يحكي شينًا ينو هم يُمكِنُ فيه غيرٌ ما قال. 
فکتا نقول بما قالوا به اتباعًا لهم. 


(1) 


ونعلمٌ أنهم إذا كانت سُئَنُّ رسول الله لااتعربُ عن عامّتهم؛ وقد تعرْبُ عن بعضهم : 


() قال شاكر: (جواب: «كانت» محذوف للعلم به» كما هو معروف في كلام البلغاء). وانظر نظيرًا 
لهذا الحذف في كلام الشافعي في: الام (۷: 5957 -/591) (۸: ۲۲) (۹: ۰6۷۳ 


يس 


0 54 ب‎ 
٤ 
TN 2 
NIS 7 
سر‎ 
EI ج‎ 


ونعلمٌ أن عامَتّهم لا تجتمعٌ على خلانٍ لسن رسول اللهء ولا علی خطأ إن شاء الله. 


فإن قال: فهل من شیء يدل علین ذلك وتشدّةٌ به؟ 






۳۳۸ 


قیل: آخبرنا سفیان» عن عبد الملك بن عمّیر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود. عن أبيه أن رسول الله قال: «نضّر الله عبدًا [سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
وأدّاهاء فرب حامل فقو غیر فقیه ورب حامل فقو إلى من هو أَفقه منه. ثلاث لايل 
عليهنَ قلبٌ مسلم: إخلاص العمل لله» والنصيحة للمسلمین» ولزوم جماعتهم فان 
دعوتهم تحيط من ورائهم]'''». 

أخبرنا سفيان» عن عبد الله بن أبي لبید» عن ابن سليمانَ بن یسار عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابيّة» فقال: إن رسول الله قام فينا كمقامي فيكم 
فقال: «أكرموا أصحابيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يظهر الکذب. حتئ إن 
الرجل لیحلف ولا يُسِتَخْلّف, ویشهد ولا یُستشهد ألا فمن سره بَحْبَحَة الجنة یرم 
الجماعةء فان الشیطان مع الفذء وهو من الاثنين آبعد. ولا يخلوٌنَ رجلٌ بامرآق فن 
الشیطان ثالشهم. ومن سره حسنته وساءثه سيئثه فهو مومن». 

قال: فما معن آمر النبيٌ بلزوم جماعتهم؟ 

قلتَ: لا معن له إلا واحد. 

قال: فکیف لا یحتمل إلا واحدًا؟ 

قلت: إذا كانت جماعتهم متفرّقة في البلدان» فلا يَقَدِرٌ أحدّ أن يَلرّمَ جماعة آبدان 
قوم متفرقين» وقد وجِدّت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء 
والفجار فام يكن في لزوم الأبدان مء لأنه لا یمک ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع 


)١(‏ ما بين المعقوفين لم يكتبه الشافعي هناء وإنما كتبه في موضع آخر («الرسالة» ف: »)١١١7‏ كما 
تقدم في (القول في تثبيت خبر الواحد)» فاکتفی هنا بأول الحديث عن آخره إشارةً إلى ما تقدم» وقد 
أثبته هنا كاملا ليظهر وجه الشاهد منه. 


۳ 





شيئًاء فلم يكن للزوم جماعتهم معت إلا ما عليه" جماعتهم من التحلیل والتحریم 
والطاعة فیهما. 

ومن قال بما ڌ تقول به جماعة المسلمین نقد ۱۶ ۱۳ 
به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتّهم التي أمر بلزومهاء وإنما تكون الغفلةٌ في 
الفرقة» فأنًا الجماعةٌ فلا يمك فيها كافةٌ غفلةٌ عن مغنول كتات ولا سه ولا قیاس ان 
شاء الله). ش 


وقال في «الرسالة» لما ساق بإسناده حدیث: «ثلاثٌ لا یغلْ عليهنَ علیهنْ 
قلبٌ مسلم: اخلاص العمل لله. والنصيحة للمسلمین. ولزوم جماعتهم. فان 
دعوتهم تحيط من ورائهم»: 

(وآَمْرٌ رسول الله بلزوم جماعة المسلمین معا بحت به في أن إجماع المسلمین “إن 
شاء الله- لازم)”". 


وقال في «كتاب إبطال الاستحسان»: 


(فإن قال قائل: فما الحجة في قبول ما اجتمع الناس عليه؟ 


(0) في نشرة شاكر: (عليهم). والمثبت من ط الوفاء. 

(۲) (ف: ۱۳۲۰-۱۳۰۹). 
وانظره في: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۲۸۵-۲۸۲). 
قلتُ: في هذا النص استدلال الشافعی على حجية الاجماع بالسنةء وهو أرفع ما استدل به الشافعي 
في كتبه» وسيأتي ذکر الحكاية المتضمنة استدلال الشافعي على ذلك بکتاب الله تعالی. 
ثم إن الأصوليين تعرضوا لقضية الاستدلال على حجية الاجماع بالإجماع؛ وقال الزركشي: : (کلام 
الشافعي في «الرسالة البغدادیة» يقتضي ثبوته بالاجماع» فانه قال عقب ما ذکره من أدلة السنة: ولا 
نعلمٌ أحدًا من أهل بلدنا نرضاه وخول عنه إلا صار إلى قولهم مما لا سنة فيه. . اه. ویمکن تأویله) 
(ENE)‏ . ولیس في کلام الشافعي هذا استدلالٌ بالاجماع. 

(NNO )۳( 








۳۳۰ 


قیل: لما أَمَرَ رسولٌ الله يك بلزوم جماعة المسلمین لم يكن للزوم جماعتهم معن 
إلا لوم قول جماعتهم. وکان معقولا أنَّ جماعتهم لاتَجهل كلها حکنا لله ولا لرسوله 
كلك وآن الجهل لا یکون الا في خاص؛ وأمّا ما اجتمعوا عليه فلا يكوت فيه الجهل؛ فمن 
قبل قول جماعتهم فبدلالة رسول الله َك قبل قولهم)۳). 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(آرآیت لو أن رجلا عمد إلى سنة لرسول الله ية فخالفهاء أو إلى آمرعرف عوامٌ من 
العلماء مجتمعین عليه لم یعلم لهم فيه منهم مخالمًا فعارضه = آیکون له حجة بخلافه أم 
یکون بها جاهلا يجب عليه أن یتعلم؟! لأنه لو جاز هذا لأحد لكان لكل أحد أن ينق 
كلّ حكم بغير سنة وبغير اختلافٍ من أهل العلم)”". 

وقال في «الرسالة القديمة»: 

(إنْ وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا يختلفون فيه تّبعناه» وكان أحدّ 
طرق الأخبار الأربعة» وهي: كتاب الله ثم سنة نبيه كله ثم القول لبعض أصحابه» ثم 
اجتماع الفقهاء فإذا نزلت نازلةٌ لم نجد فيها واحدةٌ من هذه الأربعة الأخبار فليس السبيل 
في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي)”". 

* #4 و 

ومن كلامه في أن العامّة لا تجتمع على خلاف کتاب ولا سنة: 

قال في «الرسالة»: 

(... فلمًا احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاصٌ دون عامٌ 
)١(‏ الام (: ۰6۷۱-۷۰ 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 5 .)٩۰‏ 
(۲) الأم (۱۰: ۲۵۲). 
)۳( أورده البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۱8۵). وعنه ابن القیم في: «أعلام الموقعین» (8: ۵۸۲). 

وانظره في: «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» للعلائي (8۰). 








وت ۳۹ ENES‏ 
موس هی 9 
رم ہف ر ا بیت ہہت ررر ۳۳١‏ 


لا بدَلالةٍ من سنة رسول الله» أو إجماع علماء المسلمین الذين لا یمن أن یُجوعوا على 
خلاف سنه له)۲۱. 

وقال في «الرسالة»: 

(قال: فهل تجد لرسول الله سنة ثابتةٌ من جهة الاتصال خالفها الناس کلهم؟ 

قلتٌ: لاء ولکن قد آجد الناس مختلفین فيهاء منهم من یقول بهاء ومنهم من یقول 
بخلافهاء فأمًا سن يكونون مجخمغین علو القول بخلافها فا ١‏ ۱ ۱۲ 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(لم يَجْرْ أن يُجِمِعَ الناس على خلاف قول النبي كل . 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(... وكان أصحابٌ رسول الله والتابعون ومّن أدركنا مُوتفقين أو آکتزهم على ما قلناء 
ولا ین هؤلاء علئ خلاف سن ولا يدَعُون شيا الما هو آقو)*. 

وقال في «كتاب صفة الأمر والنهي»: 

(... فتعلم أنَّ المسلمين کلم لا یجهلون سنه وقد يُمِكِنُ أن یجهلها بعضهم)””. 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 


(... أو إجماع من عاكَة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابًا ولا ست . 


.)۸۸۱ (ف:‎ )١( 
.)۱۳۰۷-۱۳۰ (ف:‎ )۲( 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۸۸۰ 
(۳) الأم (۸: ۷۱۵). 
)5( الأم (۸: ۷۰۸). وهذا النص وان كان في قول الأكثر فدلالته على المعنی المراد من باب آولی. 
62( الأم :٩(‏ ۱). 
)ا الأم (۱۰: ۲۱). 





دی اا 

وقال فى «کتاب اختلاف الحدیت» : 

(... ولا يُمكِنٌ فيمن عَلِمَه وسَمِعَه ولا في العامة جَهُلُ ما سمح وجاء عن رسول الله 
(E‏ 
ومست 

قال فئ «كتاب اختلاف الحديت»: 

(... وتعلم أن من لقينا من المفتيّين إذا لم يختلفوا في أن لا يباع المكاتب قبل أن يعجز 
ذهب إليه عوام الفقهاء)۳۲؟. 

وقال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 

١ ۳۹ - ۰ ۰ ۰ ۰ > ef 00 

(... ففي أن لم يختلف المفتون إن كان كما قلت دليل على أن لا يجهلوا معنا 

حديث رسول الله إذا کان معن حديث رسول الله محَمللا ما قالوا۳6. 


۳۳۲ 





وقال في «کتاب اختلاف الحدیث» لمخالفه في مسألة: 

(وقد جهدت منذ لقيتك. وجهذنا أن نجد حدیثا واحدًا یه آمل الحدیث ال 
العف فما وجدنا لا أن یخالفوه إلى حدیتِ رسول الله ٩6‏ ). 

وقال في «کتاب الأطعمة» بعد أن ذکر احتمال آية لجملة من المعانی: 

(فلما احتمل آمره هذه المعاني كان أولاها بنا الاستدلال على ما يحل ویحرم ب: 
کتاب الله» ثم سنة عرب عن کتاب الله» أو آمر أجمع المسلمون علیه. فإنه لا یمکن في 
اجتماعهم أن یجهلوا لله حرامًا ولا حلالاء إنما یمکن في بعضهم» وأمّا في عامّتهم فلا)(). 


(۱) الام(۱۰: 4۰). 
(۲) الأم (۱۰: ۱۵۵). 
(۲) الام (۱۳۰:۱۰). 
(4) الأم (۲۷۸:۱۰). 
(5) الأم (۳: 1۳۹). 





5 
3 
م“ 
< 
2 






۳۳۳ 


وقال فى «کتاب الشفعة»: 


(... أو في (جماع المسلمین الذین لا یمکن أن یجهلوا معنی ما آراد )۰۲ . 
وقال فى «کتاب الوصایا»: 


(... فكان ظاهر الآية المعقول فيها: من بَعْدِ وَصِيّةٍ ُوضون بها أو دين [الساء: 
5 إن كان عليهم دين. وبپذا نقول» ولا أعلم من أهل العلم فيه مخالمًاء وقد تحتمل الآية 
معن غير هذا أظهر منه» وأولئ بأن العامة لا تختلف فيه ما علمت» وإجماعهم لا يكون 
عن جهالة بحكم الله إن شاء الله)”" . 

وقال في «كتاب الجزية»: 

(لا نعلم المسلمين اختلفوا في أنه ليس على شاهدٍ يمينٌ فبلّت شهادته أو ردّت» ولا 
يجوز أن يكون إجماعهم خلافا لكتاب الله عز وجل)". 

وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: 

(کل ما حكم به رسول الله ا فهو عام حتی تأتي عنه دلالةٌ علی أنه أراد به خاصّاء أو 
عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة)^. 

وقال في «كتاب الظهار»: 

(لم يجز أن يقال لما لم أعلم مخالقًا في أنه ليس بمعنول الایة)۳. 

وقال في «كتاب الأيمان والنذور»: 

(لا يجوز على جماعة آهل العلم أن یخالفوا لله حكمًا ولا يجهلوه)'"". 
)١(‏ الم (ه: ۳۷). 
(۲) الم (۵: ۲۱۰). 
(۳) الأم (0: ۵۰۲). 
(5) الأم (۵: 1۱۱). 


ره الأم (: 6۷۰۳ 
() الأم (۸: ۱۹۷). 





سے رر 
۳۳ جا مد 





۷ ۷ 
+ اد وه 


وقال فى «کتاب المکاتب»: 
(لم آجذ حديثًا ثابتا عن النبي وه ومن عرفت من جميع الناس على خلافه)(). 
د کډ اد 

قلث: قد علمت مما في النص الصدّر أن أعلى ما استدل به الشافعى على 
حجية الإجماع: سنةٌ النبي یه ولم يجئ في شيء من كتبه أنه استدل على ذلك 
بكتاب الله تعالى» ولكن جاء في كتب المناقب وغيرها استدلال الشافعى على ذلك 
بقول الله تعالى: «وَمَن یاف سول مِن بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَه آلهدی وَيَتَبِعْ غَيْرَ سبیل 
أَلْمُؤْمِنِينَ لض ما کول و نصله- جهنم وَسَآءَتٌَ مَصَِيرًا 459 [النساء: 06114 . 

وذلك فيما أخرجه البيهقي بإسناده إلى أبي سعيد محمد بن عُقيل الفاريابى 
أنه قال: قال المزني أو الربيع: 

(كنا يومًا عند الشافعي بين الظهر والعصر عند الصحن في الصفة» والشافعى قد استند 
-إمااقال: إلى الأسطوانت واما قال: إلى غیرهات اد جاء شيخ عليه جبة صوف وعمامة 
صوف وازار صوف. وفي يده عکازة. 
وأخذ الشافعي ينظر إلى الشیخ هيبة له ذ قال له الشیخ: أسال؟ 

قال: سل 

قال: یش الحجة في دين الله؟ 

فقال الشافعی: كتاب الله عز وجل. 
(۱) الأم (9: 5۲۵). 


(۲) وقد أغرب الإسنويء فذكر في «نهاية السول» (۲: )۷٤١‏ أن الشافعى فى «الرسالة» تمسّك بهذه 
الآية على كون الإجماع حجة. 





۳۳۵ 





قال: وماذا؟ 


قال: اتفاق الامة(۱؟. 

قال: من أين قلت: «اتفاق الأمة»؟ من کتاب الله؟ 

قال: فتدبّر الشافعي ساعة. 

فقال للشافعي: قد أجلتك ثلائة أيام ولياليهاء فان جئت بحجة من کتاب الله في 
الاتفاق» والاتبَتَ إلى الله عز وجلّ. 

قال: فتغیر لون الشافعيء ثم إنه ذهب فلم یخرج ثلاثة آیام ولياليهن. قال: فخرج إلينا 
اليومَ الثالث في ذلك الوقت -يعني من الظهر والعصر- وقد انتفخ وجهه ویداه ورجلاه 
-وهو مسقامٌ- فجلس. قال: فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ» فسلم فجلسء فقال: حاجتي. 

فقال الشافعي: الالو 0 ع الرحيم» قال الله 
عز وجل: ومن مُقَاقِقٍ أليَسُولٌ من بَعْدِ ما تب له آلهدی ویتبغ غَيْرَ سبیل نیت 
ولي ما قول وَنْضَلِهِ 4- َجَههْنَّم 4 [النساء: 14]. ام اا 

قال: فقال: صدقت. وقام فذهب. 

قال الفاريابي: قال المزني أو الربيع: قال الشافعي: فلمًا ذهب الرجل قرأت رن في 
كل يوم وليلة ثلاث مرات حت وقفت عليه)""'. 
(۱) نقل هذا القدرٌ -بتصرّف- ابن القيم في: «أعلام الموقعين» (۳: »)17١‏ فقال: (قال الشافعي: 

الحجة كتاب الله» وسنة رسوله واتفاق الأئمة). 
(۲) «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۸۹۲). وعنه التاج السبكي في: «طبقات الشافعية الكبرى» (۲: 

۵-۳ ۲) ثم قال: (وسند هذه الحکاية صحیح لا غبار علیه). 


وانظره في: «أحكام القرآن» للبيهقي (۱ : ٠-۹‏ 5) وفیه: (قال المزني والربیع) بالعطف بالواو. 
وانظر: (معرفة السنتن والآثار» للبيهقي (ف: )ل «تنبيه الرجل العاقل» لابن تيمية (06۰),- 











۳۳۹ 


القَوّل في تقریم ال في الکتاب وَالسَّنَةَ عَلَى الإِجْمَاع 


قال الشافعی فى «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


الأولی: الکتات والسَّنَةُ إذا ثبتت السنة. 

ثم الثانية: الاجماغ فيما لیس فيه كتابٌ ولا ستَة. 

والثالثة: أن يقولٌ بعض أصحاب النبي كَل ولا نعلم له مخالقًا منهم. 
والرابعة: اختلاف أصحاب النبي یت في ذلك. 

والخامسة: القیاش علین بعض الطبقات. 


-«آعلام الموقعین» لابن القیم (1۳۰-۱۲۹:8). 

قلت وقد روی هذا الخبر بنحوه الأبرَيٌ في: «مناقب الشافعي» (ف: 4۰) ثم قال: (هذه الحکاية 
فيها نظر» والاستدلال پالاپة الكريمة لو احتج به الشافعي كان آولی المواضع به کتاب «الرسالة», 
ولم يذكر الشافعي ذلك في الرسالتین لا القديمة ولا الجديدة وسند هذه الحكاية فيه انقطاع. والله 
آعلم) . والاتقطاع واقع في رواية لا بري» فانه قال: (آخبرني أب عيد الله الزيير بن عبد الواحد فیما 
ناولنیه من کتابه بحمص -وکان معنا یکتب فى الرحلة- عن محمد بن عقيل قال: كنا یومّا عند 
الشافعي ...). فسقط من سنده ذکر المزني والربيع» بخلاف رواية البيهقي. وأما ما یتعلق بعدم 
استدلال الشافعي على ذلك في الرسالتین فصحيحٌ؛ وهو دال على تأخر رتبة هذا الاستدلال 
والا لاودعه الشافعي في شيو من كتبه» ویحتمل أن الشافعي قد رجع عن الاستدلال بهذه الآية» 
وقد قدّم العلماء عدَّةَ مراجعاتٍ على الاستدلال بهذه الاية على حجية الإجماع» فانظرها في کتب 


الأصول والتفسیر. 





۳۳۷ 





ولا يَضَارَ إلى شي ۶ غير الکتاب والستة وهما موجودان وانما يؤخذ العلم من 
آعلون)(۱). 


اد وله واد ماد ماد جاع 


01 aS AT و‎ AS o 
وقال فى «الرسالة القديمة»:‎ 
(إن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه» وكان أحدّ‎ 
طرق الأخبار الأربعة» وهي: كتاب الله ثم سنة نبيه كلت ثم القول لبعض آصحابه؛ ثم‎ 
اجتماع الفقهاء.‎ 
فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدةً من هذه الأربعة الأخبار فليس السبيل في الكلام‎ 
في النازلة إلا اجتهاد الرأي)2).‎ 


.)754 :۸( الأم‎ )١( 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۱۶۱ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 
۰۳۲۲-۲۱ «|جمال الإصابة» للعلائی (۰)۳۹ «البحر المحيط» للزركشي (5: ۰۰۱۰۵ ۲۲۹). 
وذكره ابن القيم في «أعلام الموقعين» (۳: ۱۲۱) (4: ۵۸۱). ثم قال بعد الموضع الأول: (فقدّم 
النظر في الكتاب والسنة على الإجماعء ثم أخبر أنه إنما يصير إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتابًا 
ولاسنةء وهذا هو الحق). 

ومن کلام الشافعي الدال على ذلك أيضًا قولّه في «کتاب اختلاف الخدیث»: (العلمٌ من وجهین: 
اتباعٌ واستتباط. والاتباغ:اتباغ کتاب فان لم يكن ست فان لم تكن فقول عامّة ِن لت لا نعلم 
له مخالقًا) الأم (۱۰: ۱۱۳). 

وهذا كما قرره الشافعي تأصیلا فقد آلمحت إليه بعض تطبیقاته» کقوله في «الرسالة»: (ولولا دلالة 
السنة ثم إجماع الناس لم يكن ...) (ف: ۲۱۹). 

وأمّا الزركشي فذکر في «البحر المحیط» ٩ :٤(‏ 5) أن الشافعي قدّم الاجماع على التص لما رتّب 
الادلت ولم ره في شيء من کلامه. 

)۲( آورده البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۱4۵). وعنه ابن القیم في: «أعلام الموقعین» 
)€: ۵۸۲). 

وانظره في: «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» للعلائي (6۰). 





۳۳۸ 





ا ۳۳ صا کا 6 ع 


و 
۰ 


وَأَنَّهُ لا د 1 الا عَلَى مَّا لا ید و وراد مق الأَحْكَامِ 


قال الشافعي في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(الاجماغ من آقوی ما يُقَدَرُ عليه في العلم). 

وقال في «کتاب جماع العلم» ّا سأله مخالفه: «هل من اجماع؟»: 

(قلثْ: نعم -نحمد الله كثيرًا- في جملة الفرائض التي لا يَسَعُ جهلّهاء فذلك 
الإجماعٌ هو الذي لو قلت: «أجمعَ الناش» لم جذ حولّك أحدًا یعرف شيئًا یقول لك: 
«ليس هذا بإجماع». ۱ 

فهذه الطريقٌ التي يُصَدَّقُ بها ن ادع الاجماع فيها وفي أشياءَ من أصول العلم 
دونَ فروعه» ودون الأصول غيرها)”". 


(۱) الام (۸: 57/). 
قلتٌ: يريد بذلك أن تحصيل الاجماع من أشق ما يمكنء ويبين ذلك تمام کلامه حيث قال: 
(الإجماعٌ ین أقوى ما يُقَدَرُ عليه في العلم» فكيف تَكلفَ مَن ادّعی الاجماع من العشرقیّین حكاية 
خبر الواحد الذي لا تقوم به حجةٌ فظَمّه فقال: «حدئني فلان عن فلان» وترك أن يتكلّفَ هذا لِنَصٌّ 
الإجماع فيقول: «حدثني فلان عن فلان»؟! فنص الاجماع الذي يَلرّمُ أولى به من نَصٌّ الحديث 
الواحد الذي لا یلم عنده. 
قال: إنه يقول يكذ هذا على آن ينص 
فقلت له: نض مه آربعة وجوه آو خمسة فقد ظلبيا آن نجد ما یقول» فما وجدنا اك من دعواهه 
بل وجدنا بعض ما یقول فيه الاجماع متفر فيه). 

(۲) الأم (۹: ۲۹). 








۳۳۹ 


وقال فى «الرسالة»: 
(لستٌ أقول ولا أحدٌ من أهل العلم: «هذا مجتممٌ عليه» إلا لما لا تلقئ عالمًا أبدًا إلا 
قاله لك وحكاه عن مَّن قبله» ک: الظهر أربع» وكتحريم الخمر وما أشبه هذا)'. 


وقال فى «كتاب اختلاف مالك والشافعی» لمحاوره لما ادعى اجتماع الناس 
(إنه يجب عليكم ألا تقولوا: «اجتمع الناس» الآ لِمَا إذا لَقِي أهلّ العلم فقيل لهم: 
«اجتمع الناس» على ما قلتم أنهم اجتمعوا عليه = قالوا: نعم. وکان أقلّ قولهم لك أن 

يقولوا: «لا نعلمٌ من أهل العلم مخالفا» فيما قلتم: «اجتمع الناس عليه»). 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

قلت: في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام)””". 
وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(لا أدّعي الاجماع الا حيث لا یدفع أحدٌّ أنه إجماغٌ)9). 

(۱) (ف: ۱۵۵۹). وهذه الفقرة تحتمل أن تکون من کلام محاور الشافعي -وهو ما رجحه شاکر- غير 
أن السياق يدل على أن الكلام للشافعي» وان لم یل السياقٌ بدءًا من (ف: 5 من إشكال في 
تحديد القائل وأيّا ما يكن فالمعنى يقرره الشافعي» ولذلك فمع تقرير شاكر أن الكلام لمحاور 
الشافعي فقد قال: (هذا وإن كان كلام المناظر للشافعي يحكيه عنه إلا أنه رأيه الذي أطنب فيه 
کثیرا). 
وهذا هو النص الوحید الذي تكلم فيه الشافعي عن هذا المعنی في «الرسالة» وقد نقل ابن حزم 
في «الاحکام» (4: ۱۸۸) وتبعه ابن القيم في «أعلام الموقعين» (۱: )١‏ عن الشافعي أنه قال في 
«الرسالة المصرية -الجدیدة-»: (ما لا يُعلّم فيه خلافٌ فليس إجماعًا). وزعم ابن القيم أن هذا 
لفظه ولم ره فيها. 

(۲) الأم (۵۵۰-۵14:۸). 


00 الأم :A)‏ 6۷۵۸ 
)2 الأم (۸: ۷۷۲). 




















۳۶۰ 


وقال: 


(الاجماغ أكثّرٌ من الخبر المنفرد)٩.‏ 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۲-۲۳۱) قال: (ثنا أبي: سمعت يونس بن عبد 
الأعلى» قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذكر كلامًا للشافعي في أصول العلم» منه هذه الجملة. 
وعنه الخطيب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: 01/7)» وابن القيم في: «أعلام الموقعين» (۵: 6 ۱۵). 
وأخرجه البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۰۵۷۷ «معرفة السنن والاثار» (ف: ۰)۱1۹ 
«مناقب الشافعي» (۲: ۳۰). 

وأخرجه الخطیب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الروایة» (ف: ۱۳۲۲). وعنه ابن القیم في: 
«اجتماع الجیوش الاسلامیة» (۶۲ ۲). 

وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (4: 04٩‏ 4). 

قلث: معنی ذلك -والله أعلم- کمعنی ما تقدم من قوله: (الاجماع من أقوى ما يقدر عليه من 
العلم). فليس هو کالخبر المنفرد في سهولة تثبیته من خلال النظر في طریق واحد. بل لا بد من 
تحقیق النقل عن كل من العلماء المتفقین؛ وأما من لم ینقل عنه شي؛ فلا يُنسَبٌ إليه قول» ثم إنه 
لکونه کذلك فهو آفوی من الخبر المنفرد. 

وقد تفاوتت المصادر في کلمة: (أکثر) ففي بعضها كذلك» وفي بعضها: (آکبر) بالموحدة. وأثبتها: 
(آکثر) لأنها كذلك في مخطوطة ل «الفقیه والمتفقه» منقولة عن نسخة المصنف -مرفوعة على 
شبکة الألوكة- (۸۲ب وكذا في إحدى مخطوطات «الكفاية» كما آفاد المحقق» كما أتى نحو هذا 
التعبير في كلام الشافعي» كما في الأم (۷: ۰۲۸6 ۳۰۷). والله أعلم بالصواب. ومعنى كونه أكثرٌ 
لیس من جهة العدد؛ بل المراد أنه أكثر منه قوت وأكثر احتياجًا للنقل. 

ومن نصوص الشافعى الدالة على هذا المعنى: 

- قال في «الرسالة»: (... فكان هذا نقل عامّة عن عم وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحدٍ 
عن واحد) (ف: ۳۹۹). 

- وقال في «کتاب ديات الخطأ»: (... فکان نقل عدو من أهل العلم عن عدد لا تناع بينهم أن 
رسول الله ية قضی بدية المسلم مثةّ من الابل» فکان هذا أقوى من نقل الخاصّة» وقد روي من 
طریق الخاصة وبه نأخذ) الأم (۷: ۲۵۷). 

- وقال في «کتاب ديات الخطأ»: (لم أعلم مخالفًا أن رسول الله ی قضى بالدية على العاقلة» وهذا 
أكثر من حديث الخاصة) الأم (۷: .)۲۸١‏ 

- وقال في «كتاب ديات الخطأ»: (لم أر بين أهل العلم خلافًا في أن رسول الله ی قضى في السن 
بخمس» وهذا أكثر من خبر الخاصة) الأم (۷: ۳۰۷). 
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عم مما مضى من نصوص أن الشافعي لا يطلق لفظ «الإجماع» إلا 
على ما لا يسع الناش جهلّهء وهو ما كان من علم العامة الذي تقدم كلام 
الشافعي فيه في: (القَؤْلُ في العلم. وَمَا يَحِبُ عَلَى النّاس فیه). حيث ذكر أن 
العلم علمين: علم عامة وعلم خاصة. وقال في وصف علم العامة -وبه يُعلّم 
ما يصح إطلاق الإجماع عليه-: 

(علم عامّةِ لا يسع بلغا غيرٌ مغلوب على عقله جهله. 

قال: ومثل ماذا؟ 

قلْ: مثل الصَّلَواتِ الخمسء وأنَ لله على الناس صوع شهر رمضانً وحجٌ البيت إذا 
استطاعوه» وزكاةً في آموالهم وأنّه حَرَّمَ عليهم الزَّنَا والقتل والسَّرقةَ والخمرٌء وما كان في 
معنن هذاء يا لت العباذ أن عقا وجا ا اه با 000000 
عنه ما حَرَّمَ عليهم منه. وهذا الصَّنفُ كله من العلم موجود نصا في کتاب الك وموجودًا 
عامًًا عند أهل الاسلام ينقلّهُ عوامّهُم عمّن مضئ من عوامّهم» يحكونه عن رسول الله» 
ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلمٌ العام الذي لا یمک فيه الغلط من 
الخبر» ولا التأويل» ولا يجورٌ فيه التنازغ). 


(۱) «الرسالة» (ف: .)456-9451١‏ 








e 





القَوّل فى أنّ قَوْلَ العَامَّة الذین لَمْ يُعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفٌ لا يُسَمَى 
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ع 


قال الشافعي في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» نّا سأله محاوره: 
«كيف يصح أن تقول إجماعًا؟»: 
(قلت: في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام. 
وأمّا علمٌ الخاصّة في الأحكام الذي لا يضيقٌ جَلَةٌ على العوام» والذي إنما علمَة 
عند الخواصٌ من سبيل خبر الخاصّةٍ -وقليلٌ ما يُوجَدُ فيه هذا- فنقول فيه واحدًا من 
قولين: 
- نقول: «لا نعلمهم اختلفوا» فيما لآ نعلمهم اختلفوا فيه. 
- ونقول فيما اختلفوا فيه: «اختلفوا واجتهدوا». فأخذنا: 
« أشبة أقاويلهم بالكتاب والسنة» وان لم يوجدْ عليه لا من واحدٍ منهماء وقلما 
يكون الا أن يوجد. 
« أو أحستّهما”" عند أهل العلم في ابتداء التَصَرّفٍ والتعقّب. 


)۱ في نشرة الوفاء: (آحبهما) وفي نشرة بولاق (۷: 414 (أحسنها)؛ والمثبت من مخطوطة «مراد ملا) 
(7: ۲ آب). وما في المخطوطة أو نشرة بولاق آشبه» ومما يدل عليه أن الوصف بالأحسنية للأقوال 
مستعمل عند الشافعي» كما في قوله: «کتاب جراح العمد»: (... هذا القول أحسنهما) الأم (۷: ۵۲). 


کم اد 


م 





ويصح إذا اختلفوا -كما وصفتٌ- أن نقوک: رُوِيَ هذا القول عن نفر اختلفوا 
فيه فذهبنا لین قول ثلاثة دون اثنين» وأربعة دون ثلاثة. ولا نقول: «هذا إجماعٌ). فإنَّ 
الاجماع قضاءٌ على من لم يَقَلُ معّن لا ندري ما یقول لو قال» وادعاءٌ رواية الإجماع 
وقد يوجد مخالف فيما اذعي فيه الاجماغ). 
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وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» ردّا على مَّن قال في مسألة خالف 
فيها عمرّ: «الأمر المجتمع عليه عندنا»: 

(فمن أجمع على ترك السنة والخلاف لعمر؟ فيا ليتَ شعري! من هؤلاء المجمعون 
الذين لا يُسمّون؟ فان لا نعرفهم. والله المستعان» ولم يكلف الله أحدًا أن يأخذ دينه عمّن 
لا یعرفه» ولو كلّفه أفيجوز له أن یقبل عمن لا یعرف؟ ان هذه لغفلةٌ لزلا( 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(ما يجوز ادعاء الاجماع إلا بخبر)"". 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» لمحاوره لما قال له: «وکیف 
تقول آنت؟»: 

(قلْ: ما قال کل من قبلي ما علمثٌ بالمدينة ولا بأفق من آفاق الدنيا أحدّا من 


(۱) الأم (۷۵۸:۸). 

(۲) الأم (۸: 16۳). 

(۳) الام (۸: ۷۰۵). 
قلتٌ: ومعنی قوله هذا كما يدل عليه سیاقه أنه لا يجوز أن یحکی الاجماع إلا بأن یخبر کل واحد 
من أهل العلم بقوله» فلا یکتفی في حكاية الإجماع أن يكون القول حکم حاكم أو قولّه أو عملّه» 
فيؤخذ منه أن الناس تبح له» بل لا بد من أن يخبر كل واحد بقوله. 

(5) أي: أقول ما قاله كل مَّن قبلي. وما بعد ذلك تفسير لذلك. 
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أهل العلم ادع طريق الإجماع إلا ني ار 
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وذلك الذي فيه إجماعٌ رم 


ولقد ادعاه أصحابك المشرة 


ن* فأنكر عليه جميحٌ من سح وه ين أهل العلم 
1 حيث اذّعاهء وقالوا -اً 
دعوا الاجماع د وقالوا و من قال ذلك منهم- : لو أن شيا روي عن نفر من 


أصحاب | ۰ التابعین» 
لنبي وَل ثم عن نف من ن“ یرو عن مثلهم خلافهم ولا موافقتّهم = ما 
ی لواو سمدم م أيُجْمِعُون م فد نو فان 
كيف نم 
علی قول» لوألا لاضع رد مم ن ]| 


2 3 5 1 1 1 
ّدعي موافقته 7 الور 


أن يُذَّعَى عل أحد فیما لم يقل فيه " شي۱6. 


سا آن امل العلم لا بنهون الإبجماع الا في آلفرانض التي لا یسع لها ؤقؤلة: (وخاصن عن 
العلم) يعني: : في جنس خاص من العلم» وهو ما كان علمه عاما لا يسع أحدًا جهله. وقوله: YD:‏ 
حديثًا) أنه لم يَعلّم أحدًا يدعي الاجما 

يعني ع في غير ذلك إلا حديئًا» حيث ظهر من صار يدعي 
الإجماع فيما لم يكن علمّه عامًا. . وسيأتي نحو ذلك في النصوص الآتية المنقولة من «کتاب جماع 
العلم» و«كتاب اختلاف الحديث». 
وكذا استفعل طایعو نشرة بولاف ۷9 قول (إلا في القرضص وخا من العلم)» بوقالوا 
(كذا. ولعلها: كان بالفرض أو خاص .. إلخ. تأمل). ٠‏ ووجه استشکالهم أن أهل العلم الذي يحكي 
الشافعي طريقتهم لا يدعون الإجماع فيما كان علمه خاصّاء فکان الوجه دا حذف الاستثناءء ويكون 
النفي متسلطًا على ما بعد: (إلا)» فكأن الشافعي يقول: ما علمت أحدًا يدعي الإجماع» كان [أي: 
سواء كان . ١‏ بالفرض [بمعنى الافتراض] وخاص من العلم [بمع: ما كان علمه حاضا ل۷ اا 
إلا حديئًا. ظنوا أن الشافعي يريد بالفرض وخاص العلم ذلك» والصواب -والله آعلم- أنه 
۰ فهم من العلم ذلك» و عل 

يريد بهما ما فسرثّه به» فهو يريد بالفرض: : جمل الفرائض,» ویرید بخاص من العلم» أي تا 
من العلم» وهو العلم العام الذي لا يسع جهله وبذلك يكون السياق بحرف الاستثناء بت بينا. 

)۲( الأم )۸: 6۷۵۸-۷۵۷ 





“ا جماع 5 لمخالفه: 
فیما لا ل ن اگ ال آنا کان امل ی ۱ 


د 


وقال في «عتاب اختلاف الحديث» بعد أن ذكر أن آبا بكر عم الفا فسوی 
بين الناس, ثم إن عمر فضّلء . ثم إن عليًا -رضي الله عنهم- سوّی بين الناس: 

(وفي هذا وَلَالةٌ على أنهم لوو لحاکمهم > وان كان رأيّهم خلاف رآیه» وان كان 
حاكمُهم قر بَسكُمُ بخلاف آرائهم» لا أن جميعَ أحكامهم من جهة الإجماع منهم 

وفيه مایا علی من اذّعئ أن کم حاكيهم إذا كان بين أظهرهم ولم يروه عليه فلا 
یکوت الا وقد رأوا رآیه» مِن قبل أخهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده. 

فان قال قائل: قد رأوه في حياته» ثم رأوا خلاقه بعده = قيل له: فيدخل عليك في هذا 
إن كان كما قلت أنَّ إجماعَهم لا يكون حجةً عندهم إذا كان لهم أن يجمعوا على قشم 
أبي بكرء ثم يجمعوا علئ قشم عم ثم يجمعوا علئ نم عليٌ» وکل واحد منهم يخالف 
صاحبه» فإجماعهم دا ليس بحجة عندهم آولا ولا آخرّاء وكذلك لا يجوز إذا لم يكن 
عندهم حجة أن يكون على مَن بعدّهم حجّة. 

فان قال قاتل: فكيف : تقول؟ 

قلتٌ: لایقال لشيءٍ من هذا: «إجماع»» ولکن یسب کل شي منه إلئ فاعله فيسب 
إلى أبي بكر فعله وإلئ عُمَرَ فعلّه وإلئ علي فِعلّه ولا يقال لغيرهم من أخذ منهم: 
موافقٌ لهم ولا مخالفٌ. ولا ینب إلى ساکت قول قائل» ولا عمل عاملٍء إنما بسب إلى 


a‏ و 
کل قوله وعمله. 
وفي هذا ما يدل علئ أنَّ ادعاءَ الإجماع في كثير من خاصٌ الأحكام ليس كما يقولٌ من 
يدّعيه). 


() الم (۹: ۳۲). 
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ثم ضرب أمثلة أخرى غير مسألة القَسْمء ثم قال: 

(مع أشياء أكثر مما وصفت. فدل ذلك علی أن قائل السلف يقول برأيه ويخالفه 
غيره» ويقول برأيه ولا یروَی عن غيره فيما قال به شيء» فلا ينسب الذي لم يرو عنه شي 
إل خلافه ولا موافقته لأنه إذا لم يقل لم یلم قولّه» ولو جاز أن ينسب إلى موافقته جاز 
أن يُنسَبَ إلى خلافه» ولكنّ کل كَذِبٌ إذا لم يُعلّم وله ولا الصدق فیه إلا أن يقال ما 
یعرف إذا لم يقل قولا). ۱ 

إلى أن قال: 

(وکفی حجة على أن دعوئ الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادّعئ من ادع ما 
وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه» وجملته أنه لدع الاجماع فيما سوئ جُمّل الفرائض 
التي كُلَمَنْها ۷ ولا التابعين؛ ولا القرن الذين ين 
بعدهم» ولا القرنٍ الذين يلونهم؛ ولا عالمٌ لته على ظهر الأرضء ولا حد تیه العامة 
إل علم = إلا حيئًا من الزمان» فان قائ قال فيه بمعنی لم أعلم أحدًا من أهل العلم عرق 
ركد سوط ةب رسو تبون یل 


(۱) الأم (۱۱۳-۱۰۹:۱۰). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (: 596 -595). 
وانظر استدلال الشافعي لتقریر هذا الأصل بما وقع من خلافٍ بينَ حکم آبي بكر وعمر وعلي رضي 
الله عنهم في «جماع العلم» الام (۹: ۳۹-۳۸). 
وانظر قوله: (لا ینسب لساکت قول) في: «البحر المحیط» للزركشي (5: 0۳۸۹ ۰8۹6 ۰4۹۸۰4۹۷ 
00( ):11(. 





۳:۷ 





القَوْلُ في تثبیت حُجِّيَّةِ قول العَامَّةِ الَذِينَ لم يُعْلَمْ لَهُمْ مُخَالِفَ 
وان لم یسم إِجْمَاعًا 


قال الشافعى فى «كتاب اختلاف الحدیت»: 


(متین كانث عام من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء أو عامّةٌ بلهم: 
- قِيلَ: «يُحمَظٌ عن فلان وفلان كذاء ولم نعل لهم مخالقًا». 


و 2 


3 وناخذ به. 
- ولا نزعمٌ أنه قول الناس کلم لأا لا نعرف من قاله ین الناس إلا من سمعناه من 
آو عنه. 


وماوصة صفت من هذا قول من خد حَفِظتٌ عنه من أهل العلم نضا واستدلالا. 

والعلم من وجهین: اتَبَاعٌ» واستنباط. 

والائّباع: اتباغ كتاب» فان لم يكنْ فش فان لم تكن فقول عم ین سَلَفِنا لا نعلمُ 
له مخالقًا. 

فان لم يكنْ فقیاس علی کتاب الله عز وجلء فإِنْ لم يكن فقیاس على سنة رسول 
الله كيا فان لم يكنْ فقیاس عل قول عامّةٍ سلفنا لا مُحَالف له)۲. 
(۱) (الام ۱۰: ۱۱۳). 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۳۸۷). وقال البيهقي عند قوله: «والعلم من 

وجهین»: (يعني علمَ الشریعة). وقول الشافعي: (فقول عامة من سلفنا) یحتمل أن يُضبَط بما أثبته» 

وضبطه محمد عوّامة: (فقول عامّةِ من سَلّفنا). 

قلت: قد تقدَّم بعض هذا النص في (جهة العلم). وهو صريحٌ في أن الشافعي یحتج بهذا الضرب- 
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کی الل ولذلك قال: لوا خذية)» وجمل الأخلديقول العامة الذين لم تلم ليسغ ۲ 
جملة الاتباع الذي هو أحد وجهّي َي العلم وإنما قضِيّتّه أنه لا يسميه إجماعًا. 
وبذلك يُعلّم أن بين الاجماع وما لم يعلم فيه اختلاف فرقًا في الإطلاق لا الحجية فالإجماع يطلقه 
الشافعي على ما كان من علم العامّة» وهو ما لا يسع أحدًا جهله وأمّا قول العامّة الذين لم يُعلّم 
لهم مخالفٌ فلا يسميه إجماعًا ولكنه داخل في دائرة الاحتجاج وان كان دون الاجماع في قطعية 
الحجيّة» على أن الشافعي في مواضع يسيرةٍ من «الأم سمّی قول العامة الذين لم يُعلّمِ لهم مخالفٌ 
إجماغاء ومن ذلك: 
- قال في الأم :٤(‏ ۱۸۳): (والسلف جائز في سنة رسول الله وَل والآثار» وما لا يختلف فيه أهل 
العلم علمته). ثم قال في :٤(‏ ۱۸۷): (وما كتبت من الاثار بعد ما كتبت من القرآن والسنة والإجماع 
000 
- وقال في الأم :٤(‏ ۲۳۲): (قال: كيف جاز لك أن تجيز التطیب بشيء» وقد أخبرك أهل العلم أنه 
قي من حيّ» وما آلقي من حي كان غندك في معنى الميتة فلم تأكله؟ 
فقلت له: قلت به خبرًا وإجماعًا وقياسًا). ثم إنه بين الخبر والقياس ثم قال في (4: 4 ۲۳): (ولم أر 
الناس عندنا اختلفوا في إباحته). 
- وقال في الأم (5: ۲۵۰): (قال: وكيف أجزتم أن جعلتم الحيوان دينا وهو غير مكيل ولا موزون» 
والصفة تقع على العبدين وبينهما دنانير» وعلى البعيرين وبينهما تفاوت في الثمن؟ 
فقلنا: قلناه بأولى الأمور بنا أن نقول به» بسنة رسول الله َة في استسلافه بعيراء وقضائه إياه 
والقياس على ما سواها من سنته» ولم يختلف أهل العلم فيه). . ثم إنه سماه إجماعًا في :٤(‏ ۲۵۲). 
- وقال في الأم (AE: ٤(‏ : (فلا أعلم بين أحد من أهل العلم خلاّا في أن الرهن ملك للراهنء 
وأنه إن أراد إخراجه من يدي المرتهن لم يكن ذلك له بما شرط فیه» وأنه مأخوذ بنفقته ما كان حياء 
وهو مقره في يدي المرتهن» ومأخوذ بكفنه إن مات لأنه ملكه. . وإذا كان الرهن في السنة وإجماع 
ل 1 

بعض المواضع التي سمى فيه الشافعي ما لا يَعلَّمْ فيه اختلافا: إجماعًاء فإما أن تُحمَلَ على 

رس عي يعاس ص لس ی ۱ 
لا أعلم فيه اختلاقاء لا العكس» ويشكل على ذلك أن هذه الأمثلة ليست مما لا يسع جهله وهو ما 
قصر عليه الشافعي اسم الإجماع» مما يدل على أن الشافعي ربّما تجوّز في الاطلاق أحياناء وإلا 
فإن الشائع في كلامه إطلاق عدم العلم بالخلاف فيما لم يكن علم عامّاء لا الاجماع وفي «الام» 
أزيد من ۲۵۰ مسألة يصرح فيها الشافعي بنفي علمه بالخلاف» ولا يطلق الإجماع إلا على القليل 
جدا منها. 
هذاء وان لتقریر الشافعي هنا نوع تعلق بما اصطلح ماخرو الاصولیین على تسمیته ب (الاجماع 
السكوتي)ء ثم إن من الأصوليين من ینسب إلى الشافعي القول بالا جماع السكوتي» ومنهم من ینقل< 


E 





وقال فى «كتاب إبطال الاستحسان»: 
(لا يجورٌ لِمَن استأهل أن يكونَ حاكمًا أو مفتيًا = أن یک ولا أن فتی الا من جهة 
خبر لازم -وذلك: الكتابٌء تم السنّة-» أو ما قاله هل العلم لا یختلفون فيه» أو قياس 


على بعض هذا)”'. 


% د د 


-عنه خلاف ذلك. انظر: «البحر المحيط» للزركشي (5: 6۹6 -4۹0). وواقع الأمر أن الشافعي لا 
يمكن أن يُرسَم له قول فيه بإطلاق بحسب الترتيب الأصولي المتأخرء وذلك لأن هذا المصطلح قد 
تقرّر على معتّی عند الأصوليين يتنافر مع تقريرات الشافعي وذلك من جهتين: 
الجهة الأولى: 
أن الشافعي يقصر اسم (الإجماع) على ما هو من علم عامّة الناس الذي لا يسع أحدًا جهله» ولا 
يطلقه على شيء من علم الخاصة كما تقدَّم فلا يمكن إِذًَا أن يُحصّل له إطلاقٌ إجماع سوى ما كان 
من علم العامّة وان كان خرج عن ذلك في مواضع فسمّى ر - مالم يعلم فيه مخالقًا إجماعًاء 
كما تقدّم. وأقربُ ما ینب للشافعي من أقوال هو أنه يرى ما يسمونه «إجماعًا سكوييًاة حجة لا 
إجماعاء ولكن يبقى إشكال يتبيّن بالجهة الثانية. 
الحهة الثانية: 
أن الاجماع السكوتي كما هو محرّرٌ عند الأصولیین يُراد به أن يقول بعض المجتهدین قولاء ولايُعلّم 
لهم مخالف. وهذا البعض قد يكون واحدّاء وقد يكون جمهورٌ أهل العلم» وبين الواحد والجمهور 
مستويات» وكل هذا يصدق عليه اسم الاجماع السكوتي ما دام أنه لم يُحمّظ فيه خلاف. ولیس 
للشافعي 5 تقريرٌ ین متعلقٌ بشيء من ذلك الا ما كان قولا لأكثر أهل العلم بلا مخالف» فالشافعي 
يراه من جهات العلم المحتج بهاء وان لم يسمّه إجماعًا. وسيأتي قریبّا قول الشافعي في قول الواحد 
الذي لم يعلم له مخالف» وأن في كلامه ما يدل على عدم الاحتجاج به. 
إذا تقرّرت هاتان الجهتان عَم أن تحصيل قول للشافعي في هذا المصطلح «الإجماع السكوتي» لا 
يخلو من إشكال في جانبي النفي والإثبات. 

)١(‏ الأم (و: لالحسمد). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۳۱6 «أحكام القرآن» للبيهقي (۳۱:۱): 
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۳۵ ۰ 

وأمّا إذا قال الواحدٌ من أهل العلم قولا ولم يُعلّم له مخالف فلم أجد 
للشافعي نصّا تأصيليًا لائقّا بالتصدیر» ولكنْ في بعض تطبیقاته ما قد 
یصلح أن یکون معتَمَدٌا لتحصيل قوله في ذلك: 

قال في «کتاب الحدود»: 

(... فقال قائل: فان شريحًا أجاز شهادتهم فیما بینهم. 


فقلت له: أرأيتَ شریخا لو قال قولا لا مخالف له فيه مثله» ولا کتاب فيه آیکون قوله 


حجة؟ 

قال: لا. 

قلت: فكيف تحتج به علئ الكتاب وعلئ المخالفين له من أهل دار الهجرة 
وا 


وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 

(قال: فقال ذلك إبراهيم النخعي وعامر الشعبي. 
قلنا: فهما إذا قالا وإن لم يخالفهما غيرهما حجة؟ 
قال: لا. 


قلنا: فهل يحتج بهما علئ قولنا وهو ظاهر القَرّان ...)). 


(۱) الأم (۷: ۳۲۰). فهنا ترى أن الشافعي يريد أن يقرر لخصمه أن شريحًا لا يكون قوله حجة وان لم 
يعلم له مخالف» فكيف إن خولف؟ 

(۲) الأم (۸: ۷). فهنا كسابقه يريد الشافعي أن يقرر أن قول النخعي والشعبي لو لم يخالفهما أحدلم 
يكن حجة فكيف وهما مخالفان في ذلك» كما يفيد هذا النص أن القول في الاثنين من أهل العلم 
كالقول في الواحد. 


o1 





۳ 
5 


مستند ١‏ مستند الاجمّاع 


القَوّل في مُسَدَ 


قال الشافعي في «كتاب إبطال الاستحسان» حين تعرّض للاختلاف 
المزموم: 

(من خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل» أو سنة قائمة = فلا يحل له الخلاف» 
ولا لحي جل له لاف جماعة التاس؛ .ون لم يكن فى 03 ۳ ۱ ۱۳ 


وقال فى «الرسالة»: 
(وفرض رسول الله في الوّرق صدقةء وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة إِما 
بخبر عن النبي لم يبلغناء وا قياسًا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه 

وأجازوه أثمانًا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده)”". 

وقال فى «الرسالة»: 
(... آما ما اجتمعوا علیه» فذكروا أنه حكاية عن رسول الله - فکما قالوا ان شاء لاا 

وأمّا ما لم يحكوه: فاحدّمّل أن یکون قالوا حكاية عن رسول الله» واحتّمّل غيرّه)”". 

(۱) الأم (۷۹:۹). 

(۲) (ف: ۵۲۷). 

(۳) (ف: ۱۳۱۱-۰). والشاهد منه قوله: (واحتمل غیره) فليس الغیر هنا إلا ما كان اجتهادا وقياسًا» 
والیه آشار بقوله بعد ذلك: (ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله» ولا على خطأ). 
فكأنه يشير بالخطأ هنا إلى الخطاً في الاجتهاد والقياس» لفرقه بين خلاف السنة والخطأ. 
وانظره فى : «البحر المحيط» للزركشي (foo: ٤(‏ . وقد ذکر قبل ذلك أن الشافعي نص في «الرسالة» 
علی تجویز انعقاد الاجماع عن قیاس (EON: ٤(‏ 


Tor 






القَوّل في أ 


۵ موم َ۱ 
اعتیار 


قال الشافعی فى «كتاب الأيمان والنذور»: 
(الذي عليه أكثرٌ من َقیت من هل العلم آولی أن يُقَالَ به مما انفرد به واحدٌ لا أعرفُ 
له متقدّمًا إذا احتَمَل القیاش خلافَ قوله» وان احتَمَلَ القیاش قوله)۲. 


ومن کلام الشافعي الدالٌ على أن لقول الأكثر عنده اعتبارًا: 

قال في «الرسالة»: 

(.. ولحضان الام إسلامُهاء وإنما قلنا هذا استدلالا بالسَةٍ وإجماع أكثر أهل العلم)”". 
وقال في «الرسالة» لما رجُح تشريك الاخوة مع الجد في المیراث: 


(... مع أن ما ذهبث إليه قول الأكثر من أهل الفقه بالبلدان قديمًا وحديئًا)”. 


(۱) الأم (۸: ۱۹۳). 
قلتٌ: هنا آمران: 
- هذا النص يفيد أولويّة قول الأكثر لا حجّيّته. ولذلك ص في عنوان هذه الفقرة على حرف 
«الاعتبار» وهو معنى أوسع من قضيّة الحجيّة. 
- هذا النص قاله الشافعي في مسألة لم يَعلّم أهل العلم اختلفوا فيها إلا واحدّاء وذلك أنه قال: (لم 
أعلم مخالفًا لقيته من أهل العلم إلا واحدًا في أنه يجوز فيما سوى الزنا شاهدان فكان الذي عليه 
اکل ومع ذلك فقد اعتد بخلاف الواحد ومنع به تحقق الحجية» وصار إلى مجرد الحكم 
بالأولوية» فهذا يدل على أن مخالفة الواحد عنده تضرٌ. 

(۲) (ف: ۳۸۸-۳۸۷). 

(۳) (ف: ۱۸۰۳). 





or 


وقال فى «کتاب اختلاف مالك والشافعی» عن قول مالك فى الاستظهار: 

(والاستظهارٌ خارج من السنة» والآثار» والمعقول» والقياس» وأقاويل أكثر هل 

)۱ 1 
العلم) . 

وقال فى «کتاب اختلاف الحدیت»: 

(... فلو لم یک فیما تساءلت عنه حجة إل ما وصفث استدلاث بأن أكثر أهل العلم 
یقولون: إذا كان لزوج المرأة وقیّمها منغها من الجمعة ومسجدٍ عشيرتهاء كان معنی: لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» خاضًا على ما قلت لك لأنّ أكثرهم لا يجهل معتی سُنهة 
رسول الله )۲۱ ). 

وقال يونس بن عبد الأعلى للشافعي: (ما شيء أَثقل عليّ من أن آخالف 
حديئًا قد استعمله عامّة من المفتین) فقال الشافعی: 


(ما يمنعك من ذلك إلا التوفیق)۳۳. 


(۱) الأم (۵1۹:۸). 

(۲) الأم (۱۰: ۱۳۰). وهذا من آبین کلامه في ذلك» حتی اقترب الشافعي هنا بقول الاکثر من داثرة 
الاحتجاج. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۳۰6) قال: (آخبرني آبي قال: سمعت يونس 
بن عبد الأعلى قال) فذکره. 


وو و نی ۳ 7« وي ي 
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القول ف تثبيت حجية القياس 
القول في أنَّ الاجتهاد القياس 


القول في أنَّ موضع القياس (الاجتهاد) إذا م يكن ثم كتابٌ ولا سنة 
ولا إجماع 





القول في معنى القياس ووجوهه 
القول ني أقوى القياس 

جامع فیما لا يصح فيه القياس 
القول في تعارض الأقيسة 








۳۷ 





مه ۵و هه مر مر GS‏ وحم 
القول فى تنبیت حجبة القیاس 
عات به هه م ه موم TASES‏ 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(أَمَا القياسٌُ فإتما أخذناة استدلالا بالکتاب» والست والآثار). 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(لم أعلم مخالقًا في أنَّمَن مضئ من سلفنا والقرون بعدهم إلى يوم كتا = قد حكم 
حاکشهم وأفتئ مفتيهم في أمورٍ ليس فيها نص كتاب ولا سنةه وفي هذا دليلٌ علئ أنهم 
إنما حكموا اجتهادًا إن شاء الله)". 


(۱) (ف:لاوه). 
أا دليل الكتاب» فقد تكرر عند الشافعی الاستدلال بما جاء في كتاب الله من الاجتهاد في طلب 
القبلة؛ وطلب العدل فى الشاهد» وطلب المغل في جزاء الصيد وان مس للد لل ۱ ۱۰ 
يُطلَت فيه الدلیل على صواب القبلة والعدل والمثل. انظر: «الرسالة» (ف: )|١١ ١١١‏ (ف: 
۱۰۷-۷ ). وانظر: «کتاب جماع العلم» الأم (4: ۱۷-۱۵ «کتاب إبطال الاستحسان» الأم 
(۹: ۲-۷۷۱ ۷). وانظر: «البحر المحیط» للزركشى (۵: ۲۳). 
وأا دليل السنةء فقد استدل الشافعي على ذلك بقول النبي كلْ: «إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب 
فله آجران وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر). انظر: «الرسالة» (ف: ۱2۲۰-۱6۰۸ «کتاب 
جماع العلم» الأم (9: ۹ 
ولم أجد له استدلالا بالآثار» سوى إشارته هذه في هذا النص. وقد قال العلائي في «إجمال الإصابة» 
(۲۳): (إن الشافعي رحمه الله احتج في كتاب «الرسالة» لإثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس بأن 
بعض الصحابة عمل به» ولم يظهر من الباقين إنكارٌ لذلك فكان ذلك إجماعًا. هذا معنى كلامه). 
قلتٌ: أما خبر الواحد فنعم دون أن يكون إجماعًاء فإن الشافعي منع صراحةّمن حكاية الإجماع 
على ذلك. وأما القياس فلم يأت في «الرسالة» ما يذل على ذلك. 

.)19 :٩( الأم‎ )۲( 
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القول فى أنّ الإِجْتِهَادَ القیّاش 


قال الشافعی في «الرسالة»: 
(قال: فمن أين قلت يُقال بالقیاس فیما لا کتاب فيه ولا سنة ولا إجماعً؟ آقالقیاس 
قلث: لو كان القياسٌ نص کتاب أو سنة قيل في كل ما كان نص کتاب: «هذا حکم 
الله». وفي كل ما كان نص السنة: «هذا حكم رسول الله»» ولم نقل له: «قياس». 
قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 
قلتٌ: هما اسمان لمعنل واحد. 
قال: فما جماعهما؟ 
- إذا كان فيه بعینه حكمٌ = اتباعه. 
- وإذا لم يكن فيه بعينه = طَلّبُ الدّلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. 
والاجتهاد: القياش)20. 


(۱) (ف: ۱۳۲۲-۱۳۲۳). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۹۱۲ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 
.(YAV‏ 
وانظر منعَ إطلاق أن القياس حكم الله تعالى في: «البحر المحيط» للزركشي (5: .)١5‏ 


يست HNN‏ 
م مسا مس + ١‏ 


۳۹ 





(تّما الاجتهادُ قياس على السنة)(۱). 

وقال في «ابطال الاستحسان»: 

(وإن قال قائل: آرآیت ما لم مض فيه كتابٌ ولاسنة ولا یوجد الناس اجتمعوا عليه 
فأمرت بأن یو خذ به قياسًا على كتاب أو سنةء أيقال لهذا: يقبل عن الله؟ 

قال: نعم» قبلت جملته عن الله. 

فان قیل: ما جملته؟ 

قیل: الاجتهاذ فيه على الکتاب والسنة)(؟. 

وقال في «مختصر البويطي» لما ذکر الاجتهاد والآيات الدالة على اعتباره: 

(فهذا الاجتهاد: تمثیل الشيء بالشيع). 

ل 07 # 

قلث: معنى أن الاجتهاد القیاش هو أن تأدية فرض الله بالاجتهاد لا 
يكون إلا بالقیاس. فالقياس هو صفة الاجتهاد'*'. فالشافعي يريد بتفسيره 
الاجتهاد بالقياس حَصرّ الاجتهاد المعتبر في القیاس. ونفي ما وراء ذلك من 
القول بالاستحسان وغبره. ومن كلامه الدال على ذلك: 


.)1۲۷ :۸( الأم‎ )١( 

(۲) الأم (۷۱:۹). 

(۲) (۱۰۲۳ / ف: ۳۱۹۱). 

(8) قال الزركشي عن قول الشافعي بأن الاجتهاد القياس: (ظاهر ذلك لا يستقيم» فان الاجتهاد عم من 
القياس» والقیاس أخصٌء الا أنه لما كان الاجتهاد في عرف الفقهاء مستعملا في تعریف ما لا نص 
فيه من الحکم. وعنده أن طریق تعرّفَ ذلك لا یکون الا بأن یحمَل الفرع على الاصل فقط وذلك 
قياس عنده) «البحر المحیط» (۵: ۱۱). 


۳۹۰ 





قال في «ابطال الاستحسان»: 


تن كم آر تن بش لاوم أو قياس علیه فد مايه رع ونم | 
یت ام : فکان فى انس و ما ارب ناء وق القیاس ماما آرت به اجتهاقاا ۳ 
مطيعًا لله في الأمرين» ثم لرسوله» فان رسول الله چا آمرهم بطاعة الله» ثم رسوله ثم 
الاجتهاد)۲؟. 

ونحوه قوله في «الرسالة»: 

(إنما كان لأهل العلم أن یقولوا دون غيرهم» لان یقولوا في الخبر باتباعه» وفیما لیس 
فيه الخبر بالقیاس على الخبر)'. 


)۱( الأم (۷۳:۹). 


(؟) (ف؛ ۱4۵۷). وفي نشرة شاکر : (لأن یقولوا في الخبر باتباعه فیما ...) باسقاط الواو قبل (فیما) 
معتمدًا علی ما اتخذه أصللاء مخالفًا بذلك ما في سائر النسخ» وقال مبینا معنی ذلك: (الصواب 
حذفهاء لأنه يريد أن أهل العلم هم الذين لهم وحدهم أن يقيسواء بأن یقولوا فیما لیس فيه نص 
بالقياس على النص» وبذلك يكونون متبعين الخبرء إذ أخذوا بما استنبطوه منه» فقوله: «فيما) 
متعلق بقوله: «باتباعه»). ولا يخفى ما في هذا التأويل من تعسف وتکلف. وما في سائر النسخ 
هو الصحيح» فالشافعي يريد أن يبين هنا وجهي العلم: الاتباع فيما فيه الخبرء القياس فيما ليس فيه 
الخبر» فلا بد من إثبات الواو» ويدل عليه قوله بعد ذلك: (وإن القول بغير خبر» ولا قياس = لغير 
جائز). فهو يتكلم عن وجهين من العلم. وهذا التقرير يلتقي مع معاني كلام الشافعي» كقوله المتقدم 
في «كتاب إبطال الاستحسان». فالشافعي يريد أن يقرر أن على أهل العلم فرضين: الاتباع فيما جاء 
به الخبر» والقياس فيما ليس فيه الخبر. 
وقول شاكر بأن القياس اتباع للخبر مجافٍ لاصطلاح الشافعي» فالشافعي يميز بين الاتباع 
والاستنباط والاتباع عنده شام للأخذ بالكتاب والسنة والإجماعء وأما الاستنباط فهو القياس؛ 
وقد تقدمت الا شارة إلى ذلك في (القول في جهة العلم). 


۳۱۱ 





۰ 


نَّ مَوضع القیّاس (الإِجْتِهَادٍ) رال يَكْنْ کاب 
ولا سُنَة ولا إِجْمَاعٌ 


لول في أ 


قال الشافعي في «كتاب الأقضية»: 

(أخبرنا الدراوردي» عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث. عن بسر بن سعيد» عن آبي قيس مولئ عمرو بن العاص» عن عمرو بن 
العاص أنه سمع رسول الله یا يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله آجران؛ 
وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر». 

قال يزيد: فحدّثتٌ بهذا الحديث أبا بكر بن حزم. فقال: هكذا حدثني آبو سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

ومعنی الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتابٌ 
ولا سنة ولا أمرٌ مجتمّعٌ عليه فأمّا وشيءٌ من ذلك موجوةٌ فلا. 

فان قيل: فين أين قلت هذا وحديث النبي يك ظاهره الاجتهاد؟ 

قيل له: أقرب ذلك قول النبي ية لمعاذ بن جبل: «كيف تقضي؟2. قال: بكتاب 
الله. قال: «فإن لم یکن؟». قال: فبسنة رسول الله َي قال: «فإن لم يكن؟». قال: 
أجتهد رأبي. قال: «الحمد لله الذي وقق رسول رسول الله لما يحب رسول الله». 

فأخبر النبي ياء أن الاجتهاد بعدّ أن لا يكون كتاب الله ولا سنة رسوله. 

ولقول الله عز وجل: «وَأَطِيعُوأ لله وَأَطِيعُوا الرَسُول4 دسا 61 













يبد كا د 0 
كم SSNS‏ 
۳ خرن ۳3 لاداا فلج 


وما لم أعلمْ فيه مخالقًا من أهل العلم. 
ثم ذلك موجودٌ في قوله: «إذا اجتهد». لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة» وإنما هو 
شيء يحدثه من قِبَلِ نفسه فإذا كان هذا هكذا فكتابٌ الله والسنة والاجماع آولی به 





من رأي نفسه. 

ومن قال: الاجتهاد أولئ = خالف الكتاب والسنة برأيه» ثم هو مثل القبلة التي من 
شهد مكة في موضع يمكنه رؤية البيت بالمعاينة لم يَجُرْ له غير معاينتهاء ومن غاب عنها 
توجه إليها باجتهاده)". 


وقال في «الرسالة»: 

(القیاس آضعف من الأصل)". 

وقال في «الرسالة» بعد أن ذکر الحکم بالکتاب والسنة والاجماع: 

(ثم القیاس» وهو أضعف من هذاء ولکنها منزلةٌ ضرورة. لأنه لا يحل القیاس والخبر 
موجود. كما یکون التیمم طهارةً في السفر عند الاعواز من الماء» ولا يكونٌ طهارةٌ إذا وج 
الماء إنما یکون طهارة في الاعواز» وکذلك یکون ما بعد السنة حجة إذا أعورٌ من السنة)۳. 


وقال فى «کتاب اختالدف مالك والشافعی»: 


- الأولی: الکتات والسِّنّةُ إذا ثبتت السنة. 
- ثم الثانية: الإجماعٌ فيما ليس فيه كتابٌ ولا سَنَة. 
)١(‏ الأم (۷: 4۹1-6۹6). 


(۲) (ف: ۱۰۰۲). 
(۳) (ف: ۱۸۱۸-۱۸۱۷). 


وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (۵: ۰۱۳ ۳۳). 


يجت NEED‏ 
جا FEARS‏ 
bi 2‏ کی مر 6۳ 0 


- والثالثة: أن یقول بعض أصحاب النبي يلا ولا نعلم له مخالقًا منهم. 
- والرابعة: اختلافٌ أصحاب النبى ية في ذلك. 


0 





- والخامسة: القياسٌ على بعض الطبقات. 

ولا يْصَارٌ إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من 
آعلون)۱۱). 

وقال الامام أحمدُ: سألث الشافعيّ عن القیاس. فقال: 

(ضرورة). 

وقال: 


(الاصل: قران أو سن فإن لم يكن فقياسٌ علیهما)۳. 


.)774 :۸( الم‎ )١( 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 0١‏ ) «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 
۲-۲(« «أعلام الموقعین» (۳: ۱۲۱) (5: ۵۸۱ «إجمال الاصابة» للعلائي (۹ ۳ «البحر 
المحيط» للزركشى (5: ۰٥۵‏ ۲۲۹). 

(۲) أخرجه البيهقى فى «مناقب الشافعی» (۱ : 2۷۷ -6۷۸) بإسناده إلى الميموني قال: (سمعت أحمد 
بن حنبل يقول) فذكره. وأخرجه كذلك في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۰6۱۳۸۱ معرفة السنن 
والآثار» (ف: 775). ولكن بلفظ: (عند الضرورات). 
وفي «أعلام الموقعين» لابن القيم: (وقد قال في «كتاب الخلال»: سألتٌ الشافعيّ عن القیاس» 
فقال: إنما يُصارٌ إليه عند الضرورة. أو ما هذا معناه» (۱: 577-/57). كما نقله ابن القيم (۳: ۱۷۹) 
عن «المدخل» للبيهقي. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۱) قال: (ثنا أبي: سمعت يونس بن عبد 
الأعلى» قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذكر كلامًا للشافعي في أصول العلم منه هذه الجملة. 
وعنه الخطيب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: “ا01)» وابن القيم في: «أعلام الموقعين» (0: ۰0۱96 
وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك في «المراسيل» (5)» والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۲: ۳۰ 
والخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: ۱۳۲۲). 
ووجه إيراد هذا النص هنا بیّن» وهو قوله: (فإن لم يكن) فعْلِمَ منه عدم مشروعية القياس عند وجدان 
النص. انظر: «البحر المحيط» (۵: 6۱). 





وقال کی «الرسالة القديمة»: 


(إن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه» وكان أحدّ 
طرق الأخبار الأربعة» وهي: كتاب الله ثم سنة نبيه وه ثم القول لبعض آصحابه» ثم 
اجتماع الفقهاء. 

فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدةً من هذه الأربعةٍ الأخبارٍ فليس السبيل في الكلام 
في النازلة إلا اجتهاد الرأي)0©. 


(۱) آورده البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۱6۵). وعنه ابن القيم في: «أعلام الموقعین» 
)€: ۵۸۲). 
وانظره في: «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» للعلائي (4۰). 
قلثْ: في هذا النص فضلٌ زيادة على ما تقدم» وهو أنه يقدم على القیاس قول بعض الصحابة؛ وهذا 
مذهبه في «القديم»» وسيأتي القول في ذلك. انظر: EY ›٤۱۲(‏ 


۳۹ 





القَوْلٌ في مَختی القیاس وَوْجُوه 


قال الشافعی فى «الرسالة»: 

(القیاش: ما طلِب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الکتاب أو السنة» لانهما 
عَلَم الحق المفترض طلبه. 

وموافقته تکون من وجهین: 

احدُهما: أن يكونّ الله أو رسوله رم الشيء منصوصًا أو أحلّه لمعتّی» فاذا وجدنا 
ما في مثل ذلك المعنی فيما لم يَنْضّ فيه بعینه كتابٌ ولا سُنَةٌ = أحكلناه أو حرمناه 
لأنه في معن الحلال أو الحرام. 

أو نجدٌ الشيء يشب الشيء منه» والشيء من غیره» ولا نجد شيئًا أقربَ به شبَها من 
آحدهما فئلحقه بآولین الأشياء شا ۱ 


وقال في «الرسالة»: 

(القياس من و جهین: 

آحدهما: أن یکون الشيء في معن الأصلء فلا یختلف القیاس فیه. 

و: أن يكو الشيء له في الأصول آشبات فذلك يُلحَقٌ بأَؤلاها به وأکترها ها فيه. 
وقد يختلف القایسون في هذا)'. 


0 (ف: ۲۵-۱۲۲ ۱), 


وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۱ «البحر المحیط» للزركشي (۵: ۵ ۲۳). 


(۲) (ف: ۱۳۳۶). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 6 ۰6٩۳‏ «البحر المحیط» للزركشي (۵: ۰6۲۳۹ 





۳۹۹ 





وقال في «کتاب الأيمان والنذور»: 
(القیاس قیاسان: 
١‏ كسما : کی سل متا الاضل دت الذي لا بعل اعد خد 
- ثم قياس أن يُشّبّةَ الشيء بالشيء من الأصل» والشيء من الأصل غیره فَيُشَبّهُ هذا بهذا 
الأصل» ویب غیژه بالأصل غیره. ۱ ۲ 
وموضعٌ الصواب فيه عندنا -والله تعالئ أعلم- أن يَنظَر: فأیّهما كان آولی بكَبّهه صَيرَه 
إليه» إن أشبة أحدّهما في حَصْلَتِينَء والآخرٌ في خصلة ألحقه بالذي هو آشبه في حضلتين). 
 %‏ د لو 
ومن كلامه عن الوجه الأول: 
قال في «الرسالة»: 
(کل حكم لله أو لرسوله وُجَدّت عليه دَكَالةٌ فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله 
بأنه حکم ب به لمعت من المعاني» فنزلث نازلة لیس فيها نص حکم - كيم فيها كم الناراة 
المحکوم فیها إذا كانت في معناها)". 
FF 4‏ د 
ومن کلامه عن الوجه التاني: 
قال في «کتاب ابطال الاستحسان» في سياق حديثه عمّا یتسع الخلاف فيه 
للمجتهدین: 
0 .. وذلك أن تتزل نازلة تحتّول أن تقاس فيُوجَدَ لها في الأصلين سبك فیذهب ذاهتٌ 
إلى أصلء والآخرٌ إلى أصل غيره» فيختلفان. 


وانظره في: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (۱: »)۲۷١‏ «البحر المحيط» للزركشي (۵: 4 ۲۳). 
(۲) (ف: ۱۸۱). ۱ 





۳۷ 
فان قیل: فهل یوجد السبیل إلى أن يُقِيمَ آحذهما على صاحبه حَجَّةٌ في بعض ما اختلفا فیه؟ 
قیل: نعم -إن شاء الله تعالی- بأن تَنظرٌ إلى النازلة» فان كانت تُشْبِهُ أحد الأصلين 
في معت والاخر في اثنين صَرَفتَ إلى الذي أشبَهَنّه في الائنین دون الذي أشبهنّه في واحد» 

وهكذا إذا كان شبيهًا بأحد الأصلين أکتز). 

وقال في «كتاب الرد على محمد بن الحسن»: 

(أصلٌ ما يذهب إليه هل العلم بالقیاس أن یقولوا: لو كان شيء e‏ 
أصلّ فيه» فآشبه الذي لا صل فيه أحدَّ الأصلین في معتیْن» والاخر في معئئ = كان الذي 
ا شبَهّه في معنيين آولی أن یقاس عليه من الذي أشبهه في معت واحل)”". ظ 
وقال في «مختصر البويطي»: 
(إذا جاء التمثيلٌ والتشبية كان ما آشبه الشيء أولى أن بُمثل به من غیره). 
وقال في «مختصر البويطي»: 


(کل شيء ورد من الاجتهاد. وكان يُشبه أصلين = نظر الی أيّهما کان أكثرٌ به شبهّاء 
ل 
فالحق بهء وكان أولاهما به)©2. 





)۸۰ :۹( الأم‎ )١( 
.)۱۲۲-۱۲۱ :۹( الأم‎ )۲( 
.)۱۶۰۱ ف:‎ / ۸0( )۳( 
.)۳۷۲۱ ف:‎ /۱۰۲۹( )۶( 
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قال الشافعي في «الرسالة»: 
(القیاس وجو يجمعها «القياس»» ويتفرّقٌ بها ابتداءٌ قياس کل واحد منهماء أو 
مصدژه» أو هماء وبحشها آوضخ من بعض. 
فآقوی القیاس: 
- أن یحَرَع الله في كتابه أو يُحَرّمَ رسول الله القلیل من من الشيء. فيُعلَمَ أنَّ قلیله إذا حَرُمَ 
كان كثيرٌه مثل قليله في التحريم أو أكثرٌ بِمَضْلٍ الكثرة على القلة. 
3 لاک ينا ود ای بسير من الطاعة کان با هو اکر منها آولن أن ز بحم عليه. 
- وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقلّ منه آولین أن يكونَ مباحا)(. 
ثم قال: 
(وقد یمتنع بعض آهل العلم من أن يُسَمّيَ هذا «قياسًا» ويقول: هذا معتی ما أحلَّ 
الله وحَرَّمَ وحَِدَ ودم لأنه داخل في جملته» فهو بعينه لا قياس علی غيره. 
ويقولُ مثلّ هذا القولٍ في غير هذا ما كان في معنئ الحلال فأَحِلَّ والحرام فحُرّم. 
ويمتنع أن یس نئي لاسن إلا ما كان تقول أن يقب بقل أنيكوة نيد كا 
من معنيين مختلفین» » فصَرّقَه عل أن د يقيسّه على أحدهما دون الآخَر. 


)۱( کذا في نسخة ابن جماعة» وهو آشبه. وفي الأصل الذي اعتمده شاکر : (وبعضهما). 
() «الرسالة» (ف: ۱۸۵-۱۸۲). 


۳۹۹ 





ویقول غيرٌهم من أهل العلم: ما عدا النصّ من الکتاب أو الس فکان في معناه = 
فهو قیاسش. والله آعلم). 


وقال في «مختصر البويطي»: 

(وقد قیل في حائط بين رجلین قد آثمر: إنه يقسم بینهما بالخرص» كما قسم النبي 335 
خیبر بینه وبين اليهود» و کما تقسم الدور بين الناس. 

ونقول: ليس هذا بقياس» إنما هذا مثل الشيء بعينه» كقول النبي 5: «مَن أعتق شرك 
له في عبد» . وکانت الامة مله . ومثل قول الله تبارك وتعالئ : وین يَرْمُونَ ألَمْحصتت4 
[النور: 4]. فكل من رمي محصنا فهو مثل المحصنة. ومثل جنین الحرة فیها غرة قيمتها 
خمسون دیناژاه فجعلوا جنین الأمة مغل عشر فة امه وقالرا ل | )ا ۱ 
الشيء بعینه)*۳. 


(۱) «الرسالة» (ف: ۱۹6-۱۹۲). 
وانظر بعضه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: .)٩۳۰‏ 
وانظر: «البحر المحیط» للزرکشی (5: ۱۰) (6: ۳۸). 

(۲) (۱۰۲۸ / ف: ۳۷۱۷). 1 
قلت: : هذا التص فيه شوپ دلالةٍ على أن الشافعي لا يرى ذلك من القیاس» فیکون هذا قولا آخر 
غيرٌ ما قدّمه في «الرسالة» ذ فى النص المصدّر وان كان بين ما نص عليه هنا وما ذکره ذ في «الرسالة» 
من أجناس نوغ اختلاف» فیح 








۳۷۰ 


جَامعٌ فیما لا يصح فيه القِيّاسش 


مَنْعُ القيّاس عَلَى الق (الخاض) وَتَرْكِ الأَكْكَّرِ (العامٌ) 
-وَمِنَهُ مَنْعُ القيّاس عَلَى الرُخَصٍ- 

قال الشافعي في «الرسالة»: 

(قال لي قائلٌ: نجدكم تقيسون علئ بعض حدیثه. ثم يختلف قياسكم علیها؛ 
وتتركون بعضًا فلا تقيسون عليه. فما حجتكم في القياس وتركه؟”) 

فقلت له: ما القياس على سُتَن رسول الله فأصلة وجهان» ثم یفرعم في أحدهما 
وجوه. 

قال: وما هما؟ 

قلث: إن الله عبد خلقه في کتابه وعلی لسان نبیه بما سبق في قضائه أن يتعبّدَهم 
به وما شاء لا مُعَقَبَ لحُكْه فيما تعبّدّهم به ما هم رسول الله على المعنی الذي 
له هم به أو وجدوه في الخبر عنه» لم یر في شيء في مثل المعنن الذي له تَعبَدَ 
کلم ووجب على أهل العلم أن يُسْلِكُوهُ سبيلَ السَنَةَ إذا كان في معناهاء وهذا الذي 
رخ تفا کی 


(۱) آصله سؤالٌ طویل تضمّن عدَّةٌ أمور» فاجتزأت منه بالقدر المتعلق بکلام الشافعي في هذه الفقرة. 

(۲) هذا هو الوجه الأول وهو ما يصح القیاس فیه ولذلك قال: (ووجب على أهل العلم أن یسلکوه 
سبیل السنة إذا كان في معناها) ويعني بأنه يتفرّع تفرّعًا كثيرًا أن منه ما هو قياس في معنی الأصل» 
ومنه ما هو قياس علة» وشبه» وغير ذلك. وكل ذلك معتبرٌ عند الشافعي» مستعملٌ في فقهه. 
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والوجة الثاني: أن 3 أَحَلَّ لهم شيئًا جُمْلَكَ وحَرّعَ منه شينًا بعینه لوق 
الحلال بِالجُمْلَقَ ويُحَرّمُون الشيء بعينه» ولا يقيسون عليه -علی الأقل الحرام- لأنَّ 
الأكثرٌ منه حلال» والقياس على الأكثر آولین أن یعاس عليه من الأقل» وكذلك إِنْ 


2 ع 


حَرّمَ ججْمْلَةَ واحل بعضّهاء وكذلك إِنْ قَرض شيئًا وحص رسول الله التخفیف في 


د ) 


مَنْمْ القيّاس عَلَى الأَيْعَدِ وَتَرْكِ الاب 
قال الشافعى ق «كتاب البيوع»: 
(لا يجوز عند أهل العلم أن یقاس على الأبعد ويرك الأقرب)". 


۳ 3 7 
تك کت کت 


و قياس الشَّيْءٍ عَلَى مَا بْحَالفْهْ۹) 
قال الشافعي 2 «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 
(لا یحوز أن يقاس الشیء بخلافه)2. 


)١(‏ (ف:95ه-و5ووه). 

وانظره في : «البحر المحيط» للزركشي (0 : لاه هه١).‏ 

(۲) قلتّ: هذا -والله أعلم- يدخل ني اتید كله يب ۱ 0000| 
وفي قياس العلة إذا تعارضت العلل فلا يقاس على العلة البعيدة ة إذا كانت هناك علةً أدحَلٌ في 
المعنى وأليقٌ بالإلحاق. 

.)۵۵ :٤( الأم‎ )۳( 

(4) قلتٌ: كثيرٌ مما لا يصح القیاس فيه -إن لم يكن کله- یدخل في هذاء وذلك أن القیاس لم يصح في 
مواضعه لِمَا بين الأصل والفرع من مخالفة تمنع من الإلحاق. 

(۵) الأم (5: ۳۷۹). 
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قال الشافعی فى «كتاب بيان فرض الله تيارك وتعالى»: 


(الفرائض تَجتَمعٌ في آنها ثابتةٌ عل ما فرصث علیه. ثم تفرّقَتْ شرائعُها بما فرق 
1 مرو بو ان كوه 2 م 1 
الله عز وجل ثم رسوله يا فيمَرّقَ بينَ ما فرق منهاء ويُجِمَعْ بين ما جع منهاء فلا 
یقاس فرعٌ شريعةٍ علئ غيرها)”"". 


و 


مَنْمٌ القیّاس عَلَى مَا لا يُعَقَلُ مَعْنَاهُ 
قال الشافعي في «کتاب الحج»: 
(أحكامٌ الله جل ثناؤٌه ثم أحكامُ رسوله من وجھینء یجمعهما معا أنهما تعب ثم 
في التعبد وجهان: 
- فمنه تعبّدٌ لامر آبان الله عز وجل أو رسوله سببّه فیه. أو في غيره من کتابه أو سنة 
رسوله. فذلك الذي قلنا به» وبالقیاس فیما هو في مثل معناه. 
- ومنه ما هو تعد لما أراد الله عز شأنه مما علّمه وعلّمنا حکمه ولم نعرف فيه ما 
عرفنا مما آبان لنا في کتابه وعلی لسان نبيه يك فأدَّينا الفرض في القول به والانتهاء 
ٳليه» ولم نعرف في شيء له معنی فنقيسٌ علیه؛ وإنما قسنا علی ما عرفناء ولم يكن 
نا عام الا ما علمنه الله جل ثنازه). 


(۱) الأم (9: 8۳). 

(۲) «کتاب الحج»  :۳(‏ ۵-۷ ۷؟). 
قلتْ: مثل الشافعي بعد هذا التص بأمثلة؛ منها المسح على الخفين» وذلك أنه لا يقاس على الخفٌ 
العمامة والبرقع» ومنها حكم رسول الله یل في الجنين بغرة» وذلك أن قيمتها خمسون دیناّاه وهو 
لو كان حيّا كانت فيه ألف دینار ولو كان میتّا لم يكن فيه شيء. وهو لا يخلو من أن يكون حيًا أو 
میتّاء فكان القول بأن في الجنين خمسين دينارًا معتّی لا يعقل» فلم يقس عليه. 
وذكر الشافعي مسألة القضاء في الجنين بغرة في «الرسالة» كذلك ثم قال: (فلمّا حكم فيه رسول الله- 
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اد ماد ماد 
أ ثاثا م2 
iY‏ ۶۳" 


مَذْعُ القیّاس عَلَى ما كَبَتَ بالقیّاس 
قال الشافعي في «کتاب اختلاف العراقیین» في سياق رده على آبي 
یوسف إجازته الزارعة بقیاسها على الضاربة: 
(وهو أيضًا یغلط في القياس» إنما أجزنا نحن المضاربة» وقد جاء عن عمر بن 
الخطاب وعثمان أنها كانت قیاسّا على المعاملة في النخل. فكانت تبعًا قياسّاء لا 


متبوعة مقيسًا علیها)۲). 


ومن كلامه عن منع القياس على الأقل (الخاص) وترك الأكثر (العام) 
-ومنه منع القياس على الرخص-: 
قال في «الرسالة»: 
(قال: فما الخبرٌ الذي لا يقاس عليه؟ 
قلتٌ: ما كان لله فيه حكجٌ منصوصٌء ثم كانت لرسول الله سُنَةٌ بتخفيفٍ في بعض 
الفرض دود بعض = عول بالرخصة فيما رخ فيه رسول الله دون ما سواهاء ولم يقش 
ما سواها عليهاء وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عاءٌ بشيءء ثم سن سنه تفار حکم 
العام)۲۲. ۱ 
-بحکم فارق حکم النفوس» الأحياء والأمواتء وکان مغیّبَ الأمر = كان الحکم بما حکم به على 
الناس اتباعا لأمر رسول الله) (ف: 6 ۱14). 


(۱) الأم (۸: ۲۵۵). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (۵: ۸4). 

(۲) (ف: ۱۷۰۸-۱۲۰۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰ «معرفة السئن والاثار» للبيهقي (ف: 
۲) «البحر المحیط» للزركشي (۵: 5۷). 
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وقال في «الرسالة»: 

(لا یقاس علین الأقل ورك الاك المعقول)(). 

وقال في «کتاب الصلاة»: 

(... وتکون الاشياء كلها مردودة إلى أصولهاء والدّحَصٌ لا ید بها مواضفها6. 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(إذا اجتهد العالمٌ في الشيء النازل الذي لیس فيه نص کتاب ولا سَُّ ولا قول 
لأصحاب النبي ول = فليس له أن مت بشيء من الخاص» اما یمتل بالعام)۳. 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(من سنن رسول الله يك عام يراد به الخاص» وخاص يراد به العام» وشيء يُحرّمُه 
جملة ثم يخصٌ منه شيا بالتحلیل). 

ثم قال: 

(فكلٌ سُنَةِ له جملةٍ حص منها شيء = لم ید بالخاص موضعه؛ وكلٌ ما ورد من 
شيء = ممل بالعامٌ ولم ی بالخاص). 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(كل شيء یحدث فانما یبال صل لا بالخاص» ولا ید بالرخص مواضعها)*: 


(۱) («ف: ۱7۱۶۰). 

(۲) الأم (۲: ۱۷۰). 

(۳) (۱۰۲۷ -ف: ۳۷۱۲). ومعنی «یمثل بالشی»: يقيس علیه. 

( (۱۰۲5) 7۱۰۲۵ ف: ۳۹۹۹-۳۹ ۳۷۰۵ وانظر: (۱۰۳۱-۱۰۳۰ / ف: ۳۷۲- 
۳۳۳۹ 

.)۳۷۸۱ ف:‎ / ۱۰۵۱( )٥( 


وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (۵: 0۷). 
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وقال: 
(لا اش م 


وقد دلت على ذلك جملة من تطبیقاته. فمن ذلك: 


قال فى «الرسالة»: 
(... وكما أقول في المسح على الخفين: «رخصة» بالخبر عن رسول الله ولا أقيس 
عليه )7 


وقال في «كتاب الحج» عن قياس المُحصّرٍ بمرض على المُحصّرٍ بعدو: 
(الأصل على الفرض إتمامٌ الحج والعمرة لله» والرخصة في الإحلال للمحصر بعدو» 
فقلنا في کل بأمر الله عز وجل» ولم نع بالرخصة موضعهاء كما لم نعدٌ بالرخصة المسح 
على الخفین» ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياسًا على الخفين)””". 
# # # 
ومن كلامه عن منع قياس الشيء على ما يخالفه: 
قال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 
(... قال: وكيف لم تجعلوا الحرّ قياسًا على العبد؟ 
فقلتٌ: وكيف نقيسٌ بالشيء خلاقه؟ 
قال: إغهما يجتمعان في معنی أنهما زوجان. 
(۱) آخرجه ابن ابي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۳) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى نقسّف 
قال: سمعت الشافعي يقول) فذكر كلامًا للشافعي منه هذه الجملة. وعنه الخطيب في: الفقیه 


والمتفقه» (ف: ٤‏ ۵۷). 

وانظر: «البحر المحیط» للزرکشی (۵: ۰۹۵ ۱۰۳). 
(۲) (ف: 164 ). ١‏ 
(۳) الأم (۳: 5١ع).‏ 


وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (۵: .(oV‏ 
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قلتّ: ویفترقان في أن حالهما مختلفة. 

قال: فلم لا تجمعٌ بینهما حيث یجتمعان؟ 

قلتٌ: افتراقهما أكثرٌ من اجتماعهماء والذي هو آولی بي إذا كان الأكثرٌ من آمرهما 
الافتراق أن برق بینهما)(؟. 

قال في «کتاب اختلاف العراقیین» عن منع قياس المزارعة على المضاربة: 

(لا يجورٌ أن تکون قياسًا علیها وهو مُمَارِقٌ لها في المبتد[ والمْعتب)(. 

وقال في «کتاب اختلاف العراقیین» مفرّقّا بين الطلاق الثلاث وما دونه» بأن 
المرأة المطلقة دون الثلاث لو نکحت رجلا آخر ثم عادت للأول عادت بما علیها 
من طلقات. بخلاف المطلقة ثلانًا فان نکاحها رجلا آخر یهدم ما مضی: 

(وکان أصلٌ المعقول أن أحدًا لا يحل له بفعل غيره شي؛؛ فلا أحل الله له بفعل 
غيره أحلَلنا له حيث أحلّ الله له ولم یج أن نقیش عليه ما خالفه لو كان الأصل للمعقول 
فیه)(۳. 

وقال في «کتاب البیوع»: 

(لا یجوز أن تقیش شيئًا بشيءٍ مخالف له ... فلا يجوز أن يقاس شي؛ بشيء في 
الموضع الذي یخالفه)*. 

وقال في «کتاب العدد»: 

...فلا نیجوز آن تفاس عليه خلافد)*). 
(۱) الأم (۳۱۹:۰). 
(۲) الأم (۸: ۲۵۵). 
(۳) الأم (۳۸۸:۸). 


43 الم (4: ۳۶). 
)ه20 الأم :٩(‏ 1۳6). 
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ومن أفراد ذلك: قياس الحرام على الحلال» ومن كلام الشافعي في ذلك: 

قال في «كتاب القصب»: 

(لا يقاس الحرام على الحلال لأنه ضده)'. 

ومن آفراده کذلك: قياس ما له حکم بما لا حكمَ له؛ ومن کلام الشافعي 
في ذلك: 

قال في «کتاب العدد»: 

(لم يَجْرْ أن یقاس ما له حكمٌ بما لا حکم له). 

وممّا یتتصل بذلك تقریژه بأن الفرع یلحق بالأصل إذا آشبهه في أكثر 
الوجوه وان خالفه في بعضهاء وأن ذلك لیس من قياس الشيء على ما 
یخالفه. ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الحج»: 

(نحن نجمع بالقياس بين ما أشبه في وجه وان خالفه في وجو آخر إذا لم يكن شيئًا آشد 
مجامعة له منه» فنری أن الحجة تَلرّمٌ به العلماع)۳. 


3 
2 
3 


ومن كلامه عن منع قياس فرع شريعة على فرع شريعة أخرى: 

قال في «الرسالة»: 

(... وکل ما كان كما وصفث آنضن على ماف وو 1110 0 00000 
طاعتّه في تشعيبه علئ ما سَنَّهُ واجبة» ولم يُقَلَ: «ما فرَقَ بين كذا کذا؟» لأن قول: «ما فرّقَ 


.)۵۳۲ :٤( الأم‎ ۱) 


وانظره في: «أعلام الموقعین» لابن القیم (5: ۱1۹). 
(۲) الأم (5: 1۳۶). 
(۳) الأم (۳: ۲۸۱). 
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بین کذا کذا؟» فیما فرّقَ بینه رسول الله لا يعدو أن یکون جهلا ممن قاله» أو ارثيايًا شرًا من 
الجهل» ولیس فيه طاعة الله باتباعه)(۱). 

وقال فى ي «کتاب اختلاف العراقيين» عن منع قياس المزارعة علی المضاریة: 

9 .ولو جاز أن یکون قياسًا ما جاز أن یقاس شيء له عنه انب تج به بخبر 
من كما جعل رسول اله لني المفسد للصوم بالجماع رب فلم يقس عليها المفسد 
للصلاة بالجماع» آفسد فرضا بالجماع)). 

وقال في «کتاب اختلاف مالك ا 

(ولانقیس سُبَةٌ على سَنَةء ولکن تُمْضِيٍ کل 2 سُنَةٍ على وجهها ما وجدنا السبیل إلى (مضائها)۳. 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» ردّا على مَن منع من أن یحج 
الرجل عن الرجل قياسًا على أنه لا یصوم أحدّ عن أحدٍ ولا يصلي أحدّ عن آحد: 

(ما للحج والصلاة والصيام؟ هذا شريعة» وهذا شريعة» فان قلتم: قد يشتبهان لأنه 
عمل على البدنء أفرأيتم إن قال لكم قائل: آنتم تزعمون أن الحج في معنئ الصلاة والصوم؛ 
وقد آمر النبي و امرأة أن تحجّ عن أبيهاء فأنا آمر الرجل أن يصلي عن عن الرجل ويصوم عنه 
هل الحجة عليه إلا أنه لا تقَاس شريعة على شريعة غيرها؟ فكذلك الحجة عليكم)©. 

وقال في «كتاب الزكاة» لمخالفه في مسألة لما ذكر له جملة من الشرائع 
المختلف حكمها: 

(فإن زعمت أن هذا ليس هكذا فقد زعمت أن الصلاة تثبت حيث تسقط ال کات وأن الزكاة 
تثبت حيث تسقط الصلات وأن كل فرض علین وجهه لا يجوز أن یکون قیاشا علین غير ۵6 


(۱) (ف: ۵۸۵-۵۸۳). 

)۲( الام (۸: 65 . والشاهد منه قوله: (ولو جاز ...) 
(۳) الأم (۸: ۵۲۰). 

)€( الأم (۸: ۷۹+ 

(5) الأم (۳: ۷۲). 
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وقال فى «كتاب الفرقة بين الأزواج» لمخالفه فى مسألة: 


(وصاحبّك قد أخطأ القياس أن قاس تتريعة ۱ 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(تُمُضئ کل شریعة علئ ما شرِعَت عليه وکل ما جاء فيه خبر علئ ما جاء9: 

وقال: 

(لا یقاس أصلّ على أصل)". 

E EE 1 

ومن كلامه عن منع القياس على ما لا يُعقَلٌ معناه: 

قال في «كتاب الطهارة»: 

(... فكانت الأنجاس كلها قياسًا على دم الحيضة لموافقته معان الغسل والوضوء 
في الكتاب والمعقول ولم تمه على الکلب لأنه تعبلٌ)9». 

وقال في «كتاب الطهارة»: 


5 


(المعقول از أت بقامن عا حرم تعبا لا لمعتی يُعرّف)*. 


)١(‏ الآم (5: ١"‏ ع). 

(۲) الأم 8:50 ). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۳) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى نفسّه 
قال: سمعت الشافعى يقول) فذكر كلامًا للشافعى» منه هذه الجملة. وعنه الخطيب في: "الفقیه 
والمتفقه» (ف: ۷) وابن القيم في: «أعلام الموقعین» (0: .)١65‏ 
وأخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (7: ۰ والخطیب في: «الكفاية في معرفة أصول علم 
الرواية» (ف: ۱۳۲۲). 
وانظره فی: «البحر المحیط» للز رکشی (۵: ۰۱۰۳ ۱۵۱). 

(5) الأم (۲: ۱۹-۱۸). 7 

(5) الأم (۲: ۲۶). 








TA 





القَوّل في تَعَارْض الأَقِيسَة 


لما تحدّث الشافعي في «كتاب الأقضية» عمًا يصنعه الناظر حين 
يكون للقرآن أو السنة وجهانء أو كانث سنةٌ ویّت مختلفةء وأنه لا 
يعمل بأحد الوجهين حتى يجد دلالة على أن الوجه الذي عمل به أولى 
من الوجه الذي تركه = قال: 
(وهكذا يَعَمَلُ في القیاس, لا يَعَمَلُ بالقياس أبدّا حتی يكون أولئ بالکتاب أو 
السنة أو الإجماع أو أصحّ في المصدر من الذي تَرَكَ). 1 
% % % + عو هق 


وفي بعض كلام الشافعي ما يدل على قلة تعارض الأقيسةء فمن ذلك: 

قال في «كتاب جماع العلم»: 

(فإن ورد أمرٌ مُشْتّبهْيَحتَمِلُ حكمين مختلفین» فاجتهد» فخالف اجتهادٌه اجتهاة غيره 
= وَسِعَّه أن یقوگ بشيءٍ وغیژه بخلافه. وهذا قلیل إذا نظر فیه)(. 

وقال في «کتاب الأقضية»: 


(وزن کان مما یحتمل القاس فلع وقل ما یکون هذا Os‏ 


(۱) الأم (۷: ۵۰6). 

وقوله: (من الذي ترك) يعني: من القیاس المرجوح الذي ترکه. 
(۲) الأم :٩(‏ 6۰). 
(۳) الأم (۷: ۵۲۵). 


الک 


ط القول ف ابطال الاستحسان 
سط القول ف دلائل إبطال الاستحسان 
» القول في إبطال الاجتهاد على غير أصل 





:تت تان ووو قوق ى وو سور عن فلى' اس دی سس بوي اع ۳ ان عيضر 





۳۹۳ 


لول في إِبْطَالٍ لاسجخمان! 


قال الشافعي في «کتاب إبطال الاستحسان): 

(لا يجوز لِمَنِ استأهل أن يكونّ حاكمًا أو مفتيًا = أن یحکم ولا أن يفتي الا ین 
جهة: 
- خبر لازم. وذلك: الكتابٌ ثم السنة. 


- أو ما قاله هل العلم لا يختلفونَ فیه. 


- أو قياس على بعض هذا. 
ولا يجورٌ أن يَحكَمَ ولا يُفْتِيَ بالاستحسان إذا لم يكن الاستحسانْ واجبًاء ولا في 
واحد من هذه المعانی)۳؟. 


۱( لم أجد للشافعي نصا جامعًا في بیان معنی الاستحسان الذي یبطله» لکن مراده منه بين وجمله 
أنه ترك موجّب القیاس بلا دلالة من أحد جهات العلم المعتبرة من الکتاب أو السنة أو الاجماع 
أو القياس» ولذلك یتکرر في کلام الشافعي حين حدیثه عن الاستحسان والرد على من قال به 
ذكرٌ حرف ترك القیاس ومخالفته والقول بلا مثال ودلالة» ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على هذا 
المعتی. 

(۲) الأم (۹: ۱۸-۲۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۳۱6 «أحكام القرآن» للبيهقي (۳۱:۱). 
کن قوله: (إذا لم يكن الاستحسان واجبًا) مما لم آهتد لمعناه. فلم أجد ما يدل عليه في نصوصه 
في الأصول ولا الفروع» الا أن يكون قولّه بعده: «ولا في واحدٍ من هذه المعاني» عطف تفسير» 
فيكون الاستحسان واجبًا إذا كان في واحدٍ من هذه المعاني من الكتب والسئة وما لم يختلف أهل 
العلم فيه والقياس). 





As“ 


وقال فى «الرسالة»: 

(ليس لأحد دون رسول الله أن یقول إلا بالاستدلال» بما وصفتٌ في هذا" وف العدل 
وف جزاء الصيد» ولا یقول بما استحسن» فان القول بما استحسن شيء یحدثه لا علیل 
کل 


وقال فى «الرسالة»: 


(إنما الاستحسان تلف ولا یقول فيه لا عالجٌ بالأخبار» عاقل للتشبيه عليها. 

وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم» وجهة العلم: الخبر 
اللازم» والقياس بالدلائل على الصواب حتئ يكون صاحب العلم أبدًا متبعًا وطالب 
الخبر بالقیاس» كما يكون متبعَ البيت بالعيان» وطالبًا قصله بالاستدلال بالأعلام مجتهدًا. 


ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان آقرب من الثم من الذي قال وهو غيرٌ عالم» 
وكان القول لغير أهل العلم جائرًا. 


=وفي نشرة بولاق (۲۷۱:۷) ومخطوطة «مراد ملا“ (1: ١54‏ أ) بلفظ: (إِذْ لم يكن الاستحسان ...) 
فعلى هذا يزول الاشکال وذلك أن (إِذْ) تعليلية» فهو بذلك يبين لِمَّ لَمْ يجز القول بالاستحسان» 
ولیس يذكر آحوالا يجوز فيها الاستحسان بلة أن يكون واجبًا. 
غير أن مما يقري صحة ما في نشرة الوفاء لحاق الکلام» ففيه ما قد يدل على أن الصواب: (إذا)» فقد 
جاء بعد هذه الجملة: (فإن قال قائل: فما يدل على ألا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان 
في هذه المعاني؟). كما أن البيهقي نقل هذا النص في «أحكام القرآن»» وذكر المحقق أن في 
الأصل: (إذا). ولكنه صححها بما جاء في نشرة بؤلاق» والأصل اتباع ما في الأصل. 
ومما يقرّي صحة ما في نشرة «بولاق» سلامتها من الإشكالء ووفاقها لما جاء في مخطوطة «مراد 
ملا»» وأن البيهقي في «المدخل» نقل كلام الشافعي» وقطعه قبل هذه الجملة» ولو كانت الجملة 
(إذا ...) لكانت شرطية؛ ولم يستقم حينها قطع الكلام دونهاء بخلاف ما لو كانت (إذ) تعليليةٌ. 
)١(‏ يعني في طلب القبلة. 
(۲) (ف: ۷۰). 


۳/۸۵ 





ولم یجعل الله لأحدٍ بعد رسول الله أن یقول الا من جهة علم مضی قبله, وجهة العلم 
بعذ: الکتاب. والسنة» والإجماعء والآثار» وما وصفت من القياس OE‏ 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(ليس لي ولا لعالم أن یقول في اباحة شيء ولا حَظره؛ ولا أخذٍ شيء من أحدٍ 
ولا اعطائه = لا آن ید ذلك تا في کتاس الله أو سَنَةء أو إجماع» أو خبر يَلرَمُ. 

فما لم يكن داخلا في واحدٍ من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحست 
ولابما حطر على قلوبنا» ولا نقوله إلا قياسًا علوم اجتهاد به علیم طلب الا خبار اللازمة). 

وقال في «کتاب جماع العلم»: 

(لا يجورٌ لأحدٍ أن یقول في شيء من العلم إلا بالاجتها والاجتهاذ فيه کالاجتهاد في 
طلب البیت في القبلة والمثل في الصید)۳. 

وقال في «کتاب جماع العلم»: 

(... وهکذا من ینتسب إلى العلم ليس له أن یقول إلا من جهة القیاس والوقف في النظر) . 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 


(لا يجورٌ القولٌ الا بالقیاس)(*. 


() (ف: ۶71۶ ۱7۸-۱). 
وانظره فی: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ۶ ۳۷). 
() الأم (4: 6۱۵-۱6 ١‏ 
وانظر قوله: (الاستحان تلذذ) فی: «البحر المحیط» للزرکشی (1: ۰۸۸-۸۷ 
(۳) الام :٩(‏ ۱۷). ۱ ۱ 
(4) الأم (۱۸:۹). ۱ 
قلث: يريد بقوله هذا أن ما لیس فيه خبدٌ فعلی المجتهد أن يقيس على الخبره والا توقف في النظر 
والحکم ولیس له أن یقول بمحض الاستحسان. 
(۵) الأم (۱۰: ۱۱۳). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۳۸۷). 


۳۸۹ 





وقال فى «کتاب الأقضية» بعد أن بیّن ما على القاضی أن یعمله: 

(ويَحرُمٌ عليه أن يعمل بغير هذا من قوله: «استحسنت» لأنه إذا أجاز لنفسه 
«استحسنت» أجاز لنفسه أن يُشْرّعَ في الدین)۳. 

وقال فى «كتاب الأيمان والنذور»: 

(... عم أن الحقّ كتابٌ الله ثم سن نبيه يكل فليس لمفتٍ ولا لحاكم أن یت ولا 
یَحکم حتیٰ يكونّ عالمًا بهماء ولا أن یُْخالقُهما ولا واحدًا منهما بحال» فإذا خالفهما فهو 
عاص لله عز وجلء وحکمَةٌ مردودٌ فإذا لم یُوجَدّا منصوصين فالاجتهاد بأن يُطلبًا كما 
يطلب الاجتها أن یت جَه إلى البیت» وليس لأحد أن یقول مستَحسنا على غير الاجتهادء 
كما ادا جات المت عه اه شام بت اڪ لكنه جتهد فى التو جه ال" 

2 ل ب الب 2 ب» ولحنه يجتهد ي 1 
لته 

وقال فى «کتاب الیمان والنذور»: 


(... وإذا كلفوا الاجتهاد فين أن الاستحسان بغير قياس لا یجوز)(۳. 


(۱) الأم (۷: ۵۰). 
قلت: هذا النص أقرب النصوص عبارةً إلى ما شاعت نسبته للشافعي من قوله: (من استحسن فقد 
شرع). وقد قال التاج السبکي: (قال الشافعي رضي الله عنه فیما نقل عنه الثقات: «من استحسن فقد 
شرع». وآنا لم أجد إلى الآن هذا في كلامه نصّا) «الأشباه والنظائر» (۲: ۱۹6). وقد تتبعت کلام 
الشافعي فلم أجد كذلك هذا النص» وأقرب ما وجدته من ذلك هذا النص من «کتاب الأقضية». 
(؟) الأم (۲۰۹:۸). 
وانظره فى: «مناقب الشافعى» للبیهقی (۱: ۳۷۳). 
(۳) الأم (۸: ۲۱۰). 1 ۰ 





TAV 





قال الشافعی ف «كتاب إبطال الاستحسان»: 


(فإن قال قائلٌ: فما يدل علئ ألا يجوز الاستحسان إذا لم يدخل الاستحسانٌ في 
هذه المعانيی ۲۳۲ 

قیل: قال الله عز وجل: هأَيحْيِبٌ آلانسدن أن یر سُدَى 48 [القيامة:ه:]. فلم 
یختلف أهل العلم بالقرّان -فیما علمث- أن ال ی الذي لا يُومَر ولا يُنهوا. 

ومن أفتئ أو حکم بما لم يؤمر به فقد آجاز لنفسه أن یکون في معاني السدَئ وقد 
آعلمه الله أنه لم يتركه سُدََّْء ورأئ أنْ قال: «أقول بما شثث» وادّعی ما نزل القَرّان 
بخلافه في هذا وفي السنن» فخالف منهاجٌ النبيين وعوامٌ حكم جماعة من روئ عنه من 
العالمین. 

فإن قال: فأين ما ذکرت من القَران ومنهاج النبیین صلی الله عليهم وسلم أجمعين؟ 

قیل: قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: أي ما أ ی من ريق 
[الأنعام:۷٠٠].‏ وقال: وان آخم بت يتمد بمّا یل الله ألنّهُ ولا که e‏ 
الآية. ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغیرهم. فقال: لمکم غدًا». يعني 
اسا جبریل ثم أعلمكم: فأنزل الله عز وجل: ولا تَقُوآنَ لِسَأَئَءٍ انی فاعل با نا 
۳ 1 أن يَشَآءَ ند > [الكهيف:14-7] الآية. وجاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه 


(۱) يعني المعاني المتقدم ذکرها في النص المصدّر في: (القول في إبطال الاستحسان). 





A۸ 





آزتاه فلم يجبها حتئ أنزل الله عز وجل: قَدَ سَيِعَ له ول ی تجدرللت في زجها» 
المجادلة:۱]. وجاءه العجلاني يقذف امرأته» قال: «لم ينزل فيكما». وانتظر الوحيء فلما 
نزل دعاهماء فلاعن بینهما كما آمره الله عز وجل» وقال لنبیه: «وََنْ أخكُم بَيْنَهُمْ4 
[المائدة:٠0].‏ وقال الله عز وجل: يداور لا جَعَلْئَكَ حَليقة ف الْأَرْضٍ فأخک بَيْنَ 
آلا باق (ص:۲۰ الآية. 

ولیس بور اد أن یحکم بح لا وقد غلم الحق» ولا یکون الحق معلوئا لا | 
عن الله نصا أو دَلالةً من الله. فقد جعل الله الحق في کتابه ثم سنة نبیه يكل فليس تنزل 
بأحدٍ نازلة إلا والكتابٌ يدل علیها نضا أو جُملة)(). 


عاد عاد عاد واد وام ۱2 
ع مد عاد ماد مد مد 


وقال في «کتاب إبطال الاستحسان»: 

(من طلب آمر الله بالدلالة عليه فانما طلبه بالسبیل التي فُرضت عليه» ومن قال: 
«آستحسن لا عن أم الله ولا عن أمر رسوله لاء فلم یقبل عن الله ولاعن رسوله ما قال» 
ولم يطلب ما قال بحکم الله ولا بحکم رسوله» وکان الخطأ في قول مَن قال هذا با أنه قد 
قال: «آقول وأعمل بما لم أومر به ولم أنه عنه» وبلا مال علی ما رت به وتّهِيتٌ عنه». 
وقد قضی الله بخلاف ما قال» فلم يّترّك أحدًا إلا متعيّدًا)”". ۱ 

46 د 

ومما استدلّ به الشافعي على إبطال الاستحسان: معنَّى دلّ عليه الاجماع؛ 

وهو تحريم القول بلا علم» والاستحسان من ذلك. ومن كلامه في ذلك: 


.)1۹-1۸ :۹( الأم‎ )١( 
«معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ »)٠١١١ وانظر بعضّه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف:‎ 
.)۳۷-۳۰ :۱( (ف: ۰۱۰-۹ «أحكام القرآن» للبيهقي‎ 

(۲) الأم (۹: ۷۳-۷۲). 





۴۸۹ 





قال في «إبطال الاستحسان» في قول الله تعالى: ايب آلانسلن آن يرك 
ع 4 [القيامة: ۳۵]: 

١ن‏ تن حَكمَ أو أفتئ بخبر لازم أو قياس عليه فقذ أدئ ما عليه و کم راو لات 
أ فكان في امش شوخیا ما مر به نضّاء وق القاس 2و3 ۱۱ ۱ ۱۳ وكان مطيعًا لله 
في الأمرين» ثم لرسوله» فإن رسول الله يك أمرهم بطاعة الله ثم رسوله ثم الاجتهاد. 

فیروی أنه قال لمعاذ: «بم تقضي؟». قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم يكن في كتاب 
الله؟». قال: بسنة رسول الله ياة. قال: «فإن لم یکن؟». قال: أجتهد. قال: «الحمد لله الذي 
و رسول رسول الله». 

وقال: «إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله آجران وان أخطأ فله آجز» 

فأعلّمَ أن للحاکم الاجتهاد والمفتیین في موضع الحکم. 

ومن استجاز أن يَحَكُمَ أو يفي بلا خبر لازم» ولا یاس عليه كان محجو جا من 
قو له: : «آفعل ما هَوَيْتٌ وان لم أُومَرْ به» مُخالف معتی الکتاب والسنةء فكان محجوجّا على 
لسانه» ومعنی ما لم أعلم فيه مخالفًا. 

فإن قيل: ما هو؟ 

قيل: لا علم أحدًا من أهل العلم رخص لأحدٍ من أهل العقول والآداب في أن بي 
ولا یَحکم برأي نفسه إذا لم يكن عالمًا بالذي تدور عليه أمور الفتيا من الکتاب وال 
والإجماع والعقل لتفصيل المشتبه). 

إلى أن قال: 

(وإن زعمتم أنَّ واسعًا لكم ترك القياس» والقول بما سنح في أوهامكم» وحضر 
أذهائكم؛ واستحسنته مسامعکم = حُجِجِتُّم بما وصفنا من القرّان ثم السنة؛ وما يدل عليه 





۳۹۰ 





الاجماع = من أنْ لیس لأحدٍ أن یقول إلا بعلم)"). 
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ومما استدلّ به الشافعى على إبطال الاستحسان: القياسشء ومن كلامه 
فى ذلك: 


قال في «الرسالة» لما سأله محاوره: «هل تجيز آنت أن يقول الرجل: 
أستحسن بغير قياس؟»: 

(لا يجوز هذا عندي -والله أعلم- لأحدء وإِنَّما كان لأهل العلم أن يقولوا دون 
غيرهم» لأنْ يقولوا في الخبر باتباعه» وفيما(" ليس فيه الخبرٌ بالقياس على الخبر. 

ولو جاز تعطيلٌ القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن یقولوا فيما لیس فيه 
خبر بما يحضُرٌهم من الاستحسان. 

وان القول بغير خبر ولا قياس لَعَيرٌ جائز» بما ذکرت من کتاب الله وسنة رسوله؛ ولا 
في القیاس. ۱ 

فقال: أمّا الکتاب والسنة فیدلان على ذلك» لأنه إذا 2 لت بالاجتهاد» فالاجتهاد 
بدا لا یکون إلا علي طلب شي وطلبٌ الشيء لا یکون إلا بدلائل» والدلائل هي 
القیاس. قال: فأین القیاس مع الدلائل على ما وصفت؟ 

قلتٌ: ألا تری أن أهل العلم إذا آصاب رجل لرجل لم یقولوا لرجل: «أَقِمْ عبدًا ولا 
6 دعر تم ال ره یم مین يما يي ركم کمن مكله في بوه ولا یکاخ ۲۱ 
1( مر قل میرن ت علي الا یقال لصاحب سلناء 4319 ]لا وهو چان 

ولا یجوز أن یال لفقیه عَذْلٍ غيرٍ عالم بقیّم الرقيق: «أَقِمْ هذا العبدّ» ولا: «هذه الامة» 
(۱) الأم (و: لالاده/). 


(۲) في نشرة شاكر: (فيما) بلا واو» وقد سبقت الإشارة إلى أن الصواب ما في سائر النسخ من إثباتها. 
انظر: (555). 
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ولا: «إجارة هذا العامل» لانه إذا أقامه على غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسّفًا. فاذا 
كان هذا هکذا فیما تقل قيمته من المال ويَيْسُرٌ الخطأ فيه على المُقَام له والمقّام عليه = كان 
خلال الله وحرامه آولی أن لا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان)(. 


والعنی الذي دل عليه الاجماع واستدل به الشافعي على إبطال 
الاستحسان من أنه ليس لأحد أن يقول الا بعلم وأنه لا يعلم أحدًا من 
أهل العلم رَحُص لاح من أهل العقول والآداب في أن يُّفتِيّ ولا يَحكُمَ برأي 
نفسه إذا لم يكن عامًا بالذي تدور عليه أمور الفتياء وما تقدم في النص 
الماضي من أنه لو جاز تعطيلٌ القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم 
أن يقولوا فيما ليس فيه خبرٌ بما یحضرٌّهم من الاستحسان = مما تكرّرَ 
ذكرٌ الشافعي له في مواضع متفرقة. ونحوه ذكره بأن القول بالاستحسان 
يفضي إلى تجويز كل قول وان كان خطأً. فمن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» ناقضًا قول مَن خالفه في مسألة: 

(... وكان الذي اعتدُوا به في هذا أنْ قالوا: «القياس ألا یُلحقوا ولكنّ استحسنًان. 
وإذا تركوا القياس فجاز لهم فقد كان لغيرهم ترك القياس حيث قاسوا والقياسٌ حیث 
تركواء وترك القياس عندنا وعندهم لا يجوز)”". 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(لو جاز لعالم أن يَدَعَ الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه = جاز للجاهلين أن يقولواء 
ثم لعلهم أَعْدَّد بالقول فیه لأنه ياي الخطاً عامدًا بغير اجتهادء ويأتونه جاهلين)””". 


(۱) (ف: ۶7۳-۱۶6۷ ۱). 


وانظر بعضه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۳۱۶). 
(۲) الام (۸: .)٦۳١‏ 
(۳) الأم :٩(‏ ۱۹-۱۸). 
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وقال شی «کتاب جماع العلم»: 
(... ولو جاز لنا أن نقوله علی غير مثال من قياس يُعرَفٌ به الصوابُ من الخطأ - جاز 
لكل أحن آن يقو ل معنا بما حطر علین باله» ولكن علينا وعلی علماء آهل زماننا أن لا نقول 


1 و 2 
إلا من حيث وصفت)۱. 
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وقال في «إبطال الاستحسان» عمّن خالفه في الاستحسان وإبطاله: 

(... فإذا زعموا هذا قيل لهم: وَلِمَ لَمْ يَجُّز لأهل العقول التي تفوق كثيرًا من عقول 
أهل العلم بالقرّانِ والسنة والفتيا أن یقولوا فيما قد نَرَلَ مما يعلمونه معا أَنْ ليس فيه کتاك 
ولاشُتَةٌ ولا إجماعٌ» وهم أوفرٌ عقولا وأحسن إبانة لما قالوا من عامّيكم؟ 

فان قلتم: لآم لا علمَ لهم بالأصول = قيل لكم: فما حجتكم في علمکم بالأصول 
إذا قلتم بلا أصل ولا قياس على أصل؟ هل خفتّم على أهل العقول الجَهَلةٍ بالأصول") 
أكثرٌ ین أنهم لا يعرفون الأصول فلا يُحسِنون أن يقيسوا بما لا يعرفون؟ وهل أكسبكُم 
عِلمُكم بالأصول القِياسٌ عليها أو أجاز لكم تزگها؟ فإذا جاز لكم تَرْكُّها جاز لهم القول 
معکم. لأن آکتر ما يُّخَافَ عليهم ترك القياس عليها أو الخطاً 

ثم لا أعلمُهم إلا أَحْمَدَ على الصواب -إن قالوا علئ غير مثال- منكم -لو كان أحدٌ 
يُحمَد على أن يقول على غير مثال- لأنهم لم يعرفوا مثالا فترکوه وأَعْدَّرٌ بالخطأ منک 

: ۲ 1 1 و 1 8 ات اف 9 ۳ 
وهم أحطؤوا فيما لا يعلمونء ولا علمُکم الا أعظمَ وا منهم أن ترکتّم ما تعرفون من 
القیاس على الأصول التي لا تجهلون)۳. 

وقال فى «کتاب ابطال الاستحسان»: 


(آفرآیت |ذا قال الحاکم والمفتي في النازلة لیس فیها نت خبر ولا قياس» وقال: 


(۱) الأم (9: ۱۵). 
(۲) كذا في نشرة بولاق (۷: ۰)۲۷۳ وهي آشبه. وفي نشرة الوفاء: (أهل العقول أو الجهالة بالأصول). 
(۳) الأم (9: ۷). 











۳۹۲ 


«أستحسنٌ». فلا بد أ أن يَرْعُمَ أنَّ جائرًا لغيره أن یستحس خلائه» فیقول کل حاكم في بلد 
ومفت يما یستحسن. فیقال في الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتياء فإن كان 
هذا جائرّا عندهم فقد أهملوا أنفسهم. فَحَكَمُوا حيث شاءواء وان كان ضيقًا فلا يجوز 
أن يدخلوا فيه» وإن قال الذي يرئ منهم ترك القياس: «بل على الناس اتباعٌ ما قلت» = 
قيل له: ا بطاعتك حتر' حتی یکوت على الناس اتباعك؟ ریت ان ادع عليك غیرّك 
هذاء أتطيحه أم تقول: لا أطيع الا من أَُمِرْتُ بطاعته؟ فكذلك لا طاعة لك على أحده 
وإنما الطاعة لِمَنْ أَمَرَ اله أو رسولّه بطاعته» والحق فيما أَمَرَ الله ورسوله باتباعه» ول الله 
ورسوله عليه نصا أو استنباطًا بدلائل)2. 

وقال في «كتاب الصيد والذبائح» في سياق نقضه على مخالفه في مسألة: 

(فإن قال: استحسنت في هذا. 


قیل له : ونحن نستحسنٌ ما استقبحت. ونستقبخ ما استحسنت ستجستت )۱۱ 


وقال في «کتاب الشفعة»: 

(... فأَمّا أن یتحکم المتحکم فیقول مرة في شيء من الجنس: «لا يجوز الفضل في بعضه 
علی بعض قياسًا علی هذا»» ثم یقول مرة آخری: «لیس هو من هذا»» فلو كان هذا جائزا 
لأحد جاز لكل امرئ أن یقول ما خطر على قلبه وإن لم يكن من أهل العلم. لأن الخاطر لا 
يعدو أن یوافق أثرًا أو یخالفه أو قياسًا أو یخالفه فإذا جاز لأحد الأخذ بالاثر وترکه والاخذ 


بالقياس وتركه لم يكن ها هنا معنی إلا أن يقول امرؤٌ بما شاء وهذا محرم علئ الناس) ۰ 


)١(‏ كذا في نشرة بولاق (۷: “737)» وهي أشبه. وفي نشرة الوفاء: (فقال). 

۱ .)۷ ۲۰-۵ :٩( الأم‎ (۲) 

)۳( د ۲ 
قلت: يشير الشافعي إلى أن الأمر إذا آل إلى الاستحسان لم یب لأحد حجةٌ على أحده لا لكل أن 
يستحسن ویستقبح ما شاء ما دام الاستحسان خارجًا عن جهات العلم. 

(۶) الأم (۵: ۳۹). 
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وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» لما قال له مناظره في مسألة: 
«أستحسنه»: 

(قلت له: أفعلول الناس أن يقبلوا منك ما استحسنت إن خالفت القياس؟ فان كان 
ذلك علیهم قبلوا من غيرك مثل ما قبلوا منك لأنَّ آجهل الناس لو اعترض فسئل عن شيء 
فتخرّص فيه فقال = لم یعذ قوله أن یکون خبرًا لازمًا من کتاب أو سنة أو إجماع أو قياس 
عل واحد من هذا أو خارجًا منه» فیکون استحسنه كما استحسنته آنت)(۱). ۱ 

وقال في «کتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(فإنما كان للعالمین ذوي العقول من آهل العلم أن یقولوا من خبر أو قياس عليه» ولا 
یکون لهم.ان خر جوا منهما عندنا ونت لو ان لهم أن يخرجوا منهما كان لفیرهم آن 
یقول معهم). 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» لمّا قال له مخالفه في مسألة: «ما فيه 
خيرء وما هو بقياسء ولكنًا استحسناه»: 

(فقلت له: إذا لم يكن خبرا ولا قياسًا وجاز لك أن تستحسن خلافَ الخبر = فلم ی 
عندك من الخطأ شيء إلا قد أجزته)". 


)۱( الأم (5: 0۱(. 
20( الأم (1: ۳۱ 
۳( الام (۰: 6۳۸). 
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22۵ جح ۵ 4 ہے 12 28 9 
القول في ابطال الاجتهاد على غير اصلِ۲ 


قال الشافعي في «کتاب الأقضية»: 

(فإن قيل: فما الحجة في أنه ليس للحاكم أن يجتهد على غير كتاب ولا سنة وقد 
قال رسول الله كلا : «إذا اجتهد الحاكم». وقال معاذ: أجتهد رأبي. ورضي بذلك رسول 
الله ية بأبي هو وأمي» ولم يقل رسول الله يَكيةِ: «إذا اجتهد علی الكتاب والسنة»؟ 

قيل: لقول الله عز وجل: طوَأَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوأ ألرَسُول [المائدة: 44]. فجعل الناس 
تبعًا لهماء ثم لم يهملهم. 

ولقوله جل وعز: اتب ما أو ی ین رت تلاسم:0۱۰۷. 

ولقوله: من یط آلسسول فَقَدَ أطاع له (لسا»:0۷۹. 

ففرض علینا اتباع رسوله. فإذا كان الکتاب والسنة هما الأصلين اللذین" افترض 
الله عز وجل لا مخالف فيهماء وهما عینان ثم قال: (إذا اجتهد. فالاجتهاد لیس 
بعين قائمة» إنما هو شيء يُحدثه من نفسه ولم يؤمر باتباع نفسهه انار باتباع غير 
فإحداثه على الأصلين النّدّين افترض الله عليه آولی به من إحداثه على غير أصل أمر 


() من القضايا المتصلة بالاستحسان اتصالاً وثيقًا القول في الاجتهاد على غير أصل» فلكون 
الاستحسان اجتهادًا على غ غير أصل معتبر بل هو ترك لموجب العلم من القياس = تكلم الشافعي 
كذلك عن الاجتهاد على غير أصل من الكتاب والسنة» وهو يرى كلا منهما قولا عظيمًا لما لزم 
منهما من الفساد في الاستدلال» ولهذا الوجه من الاشتراك كان كلام الشافعي عنهما مسوقًا سیف 
واحدّاء ومأخذه فى إبطالهما مشترك. 

)۲( في المطبوع: (الأصلان اللذان). 
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باتباعه وهو رأي نفسه ولم يؤمر باتباعهاء فإذا كان الأصل أنه لا يجوز له أن یتبع نفسه 
وعليه أن يتبع غيره» والاجتهاد شيء يحدثه من عند نفسه“ 

والاستحسان يدخل علئ قائله كما يدخل علی من اجتهد علئ غير كتاب ولا سنة. 

ومن قال هذين القولین" قال قولاً عظيمّاء لأنه وضع نفسه في رأيه واجتهاده 
واستحسانه عل غير كتاب ولا سنة موضعهما في أن يتبع رأيه كما اثبعاه وفي أن رأيه 
آصبلّ الت أ الناش باتباعه؛ وهذا خلاف کتاب الله عز وجلء لأن الله تبارك وتعالئ 
إنما آمر بطاعته وطاعة رسوله وزاد قائل هذا القول رأيًا خر على حیاله بغیر حجة له 
في کتاب ولا سنةٍ ولا آمر مجتمّع عليه ولا آث فإذا کانا موجودین فهما الأصلانء وإذا 
لم یکونا موجودین فالقیاس علیهما لا عل غیرهما). 

ثم ذکر آمثلة لذلكء وبتّن ما یدخل على ذلك ویلزم منه من الفساد فى 
الاستدلال» وقال في ضمن ذلك: ١‏ 

(... ولگان دا لكل أحدٍ علم كتاب الله وسنة رسوله ی أو لم يعلمهما أن يجتهد 
-فيما ليس فيه كنابٌ ولا سنة- رأيه بغير قياس عليهماء لأنه إذا جاز له أن يجتهد عل 
غير کتاب ولا سنة فلا يعدو أن يصيب أو یخطی» وليس ذلك منه علئ الأصول التي 
ر باتباعها فيكون إذا اجتهد عليها موی لفرضه» فقد أباح لكل من لم يعلم الكتاب 
والسنة وجهلهما أن يكون رآي نفسه -وإن كان أجهلّ الناس كلهم فيما ليس فيه كتاتٌ 
ولااسنة- مثلّ رأي مَن علم الكتاب والسنةء لأنه إذا كان أصله أنَّ من علمهما واجتهد 
على غيرهما جاز له. فما معنی مَن علمهما ومن لم يعلمهما في موضع الاجتهاد إذا 


)000( راب دان مبحذوقا تسام ب وعو: لم يجز أن يجتهد على غير الكتاب والسنةء ما دام واجبًا 
عليه أن يتبع غيره . وهذا الحذف مستعمل عند الشافعي في مواضم؛ كما سبقت الإشارة إليه. 

(۲) يعني: الاستحسان» والاجتهاد على غير أصل من الكتاب والسنة. 

(۳) الأم (۹۷-4۹1:۷). 
وانظره في: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (۲: ۱۹6). 
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كان على غیرهما إلا سواء؟ غير أن الذي علمهما یَفضَلٌ الذي لم یعلمهما بما نَضَّا 
فقطء فأما بموضع الاجتهاد فقد سوّئ بينهماء فكان قد جعل العالمين والجاهلين في 
رل علم ما ليس فيه كتابٌ ولا سنةٌ سواء فكان للجاهلين إذا نزل بهم شيء من جهة 
القياس بما يستدرك قياسًا أن يكون هو فية والعالع وا وان لذي ۱۰ ۰ ۰ 
إذا كان العالمٌ عنده إنما يعمل في ذلك على غير أصل فأكثر حالات الجاهل أن يعمل 
علی غير أصلء فاستويا في هذا المعنی» ولَكَان لکل مَن رأئ رأيًا فاستحسنه -جاهلا 
كان أو عالمًا- جاز له إذا لم يكن في ذلك كتابٌ ولا سنق ولیس کل العلم بر ج ف 
كتابٌ وسنةٌ نصاء وكان قد جعل رأي كل أحد من الآدميين الجاهل والعالم منه أصلا 
يتبع نفسه كما ثبع السنةه لأنه إذا أجاز الاجتهاد علن غير أصل لم بزل ذلك به في تفه 
ورآه حقًا له وجب عليه أن يأمر الناس باتباع الحق» وهذا خلاف القَرَانَ لأن الله عز 
وجل فرض عليهم فيه اتباعه واتباع رسوله يِل وزاد قائل هذا: «واتبع نفسك» فأقام 
الناس في هذا الموضع مقامًا عظيمًا بغير شيء جعله الله لهم ولا رسوله ع . 

ثم قال: 

(ولم يؤمر الناسٌ أن يتبعوا إلا كتاب الله أو سنّةَ رسوله ءَي الذي قد عصمه الله 
من الخطأ وبرأه منه. فقال تعالی: طوَإِنَكَ هی إل صِرّطٍ مسقيو 48 الغررى:4]. 
فاا من كان رأيّه خطاً أو صوابًا فلا يمر أحد بانباعه ومن قال للرجل ا 
فیستحسن علی غير أصلٍ = فقد أمر باتباع من يمكن منه الخطأء وأقامه مقام رسول الله 
ية الذي فرض لله اتباعه» فان كان قائلٌ هذا ممن يعقل ما تكلّم به فتكلّم به بعد معرفة 
هذا = فأرئ للإمام أن يمنعه» وان كان غبيًا عُلَّمَ هذا حتئ يرجع)*". 


.)٤۹۹-٤۹۸ :۷( الأم‎ )١( 
.)۵۰۲ :۷( الأم‎ (۲) 
.)5١18:5( وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي‎ 














ه القول في الترجيح بين أقاويل الصحابة إذا تفرقت» ورجحان تقليد 
الأئمة الحكام من الصحابة على غيرهم 

3 القول في عدم جواز الخروج عن أقاويل الصحابة إذا اختلفت 

0 القول في اتباع قول الواحد من الصحابة إذا م یُعلم له موافق ولا 
خالف 

ه قول الشافعي في «الرسالة القدیمة» 


(*) تقدمت بعض التصوص الدالة على أن أقاويل الصحابة من جملة جهات العلم فانظرها في: 
(۸۹). 
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لول في التزجیح بَيْنَ أَقَاوِيلٍ الصَّحَابَةِ لتق 


وَرُجْحَانٍ تفبید امه الحُكَام من الصَّحَابَةِ علی غرهم 


حکی الشافعی في «الرسالة» قولَ محاوره له: (قد سمعث قولك 
في الاجماع والقیاس بعد قولك في حکم کتاب الله وسنة رسوله. ریت 
آقاویل أصحاب رسول الله إذا تفرّقوا فیها؟) ثم قال: 

(قلت: نصيرٌ منها إلى ما وافق: 


- أو الاجماع. 

- أو كان أصمّ في القیاس). 
وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(ما كان الكتابٌ والسنةٌ موجودين فالعذر على مَن سمعهما مقطوعٌ إلا باتباعهما. 
فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله يك أو واحلٍ منهم. 


.)1805-1١8٠0ه:ف(‎ )١( 
:۱( وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۱۳۸ «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ 
7 :۱( «إجمال الاصابة» للعلائی (۰)۳۷ «البحر المحيط» للزركشي‎ ۰ 
وانظره في: «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (ف: ۱۷۰۲) بإسناده إلى المزني قال: (قال‎ 
الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله كَكِي) فذکره.‎ 





ثم كان قول الأئمة أبي بكر أو عمرٌ أو عثمانَ إذا صِرْنَا فيه إل التقليد = أحبّ إلينا 
-وذلك إذا لم جذ دَكَالَةَ في الاختلاف تدل على آقرب الاختلاف من الكتاب والسنة» 
یب القول الذي معه الدَّكَالَة:"2- لأنَّ قولّ الإمام مشهورٌ بأنه یله الناش» ومن لزع قوله 
الناسٌ”" كان آشهر ممّن يفتي الرجل أو ال وقد یأخذ بفتياه أو يَدَعُها. 

وأكثرٌ امین يمون الخاصّة في بيوتهم ومجالسهم. ولا تُعْتَ العامة بما قالوا 
عنایتهم بما قال الإمام. 


وقد وجدنا الأئمة يبِتَدِئُون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن 
يقولوا فيه» ويقولون یرون بخلاف قولهم فَيَقبَلُون من المُخبر ولا يستنكفون على 
أن يَرجِعُواء لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم. 

فإذا لم يُوجَدُ عن الأئمة» فأصحابٌ رسول الله ی من الدين في موضع امامت 
انا بقولهم» وكان اتباعهم أولئ بنا من اتباع من بعدّهم'")1. ١‏ 


(۱) هذه الجملة الاعتراضية قاضيةٌ بأن الترجیح بکون القول قول آحد أئمة الصحابة وحکامهم ترجيحٌ 
متأحرٌ فینظر ولا في الاعتباراتِ المتعلَمَة بالقول نفسه الواردة في النص المصدّر الأولء ثم يُنظر 
بعد ذلك في هذا الاعتبار المتعلق بالقائل. 

(۲) ويحتمل أن تُضْبَط: مه الناسّ» ومن لزم قوله الناسّ). والمَثيّت آشبه. 

)۳( يريد بذلك أنه إذا لم يوجد القول عن الأئمة الحُكّام من الصحابة» فغيرهم من الصحابة وان لم 
يكونوا أئمة يَلرّمُ الناس قولّهم فهم في موضع إمامة» فنأخذ بقولهم. 
ومن كلامه الدال على رتبة أقاويل الصحابة -الخلفاء وغيرهم- وعملهم عنده قوله في «كتاب 
الجنائز»: (. ی ی لمشي أعام الجا انل هه مَشْيٌ النبي يِه ثم أبو بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم من أصحاب النبي ِا ية أمامهاء وقد علموا أن العامّة تقتدي بهم» وتفعل فعلهم» ولم يكونوا مع 
ی دون موی الیل في ماجنا ول نکن نحن تمرف مرضي ان 1[ 
بفعلهم. فإذا فعلوا شيئًا وتتابعوا عليه كان ذلك موضع الفضل فيه» والحجة فيه من مشي رسول الله 
َو آثبت من أن یحتاج معها إلى غیرهاء وان كان في اجتماع أئمة الهدی بعده الحُجّة) الأم (۲: ۱۱۳). 

(4) الأم (۸: ۱-۷۰۱۳ ۷). 
وانظره ذ في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۹- ۰ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 
۳۲۰-۷) -وفیه بعد قوله : أو عشمان»: (قال في «القدیم» : أو علي) وسيأتي القولٌ فيه - «أعلام الموقعین» 
لابن القیم (4: ۵۸۱-۵۸۰ ٍجمال الاصابة» للعلائي (۰)۳۹-۳۸ «البحر المحيط» للزركشي (5: ۵0). 
وذکر ابن القیم آوله في: «آعلام الموقعین» (۳: ۰)۱۷۸ 


e 





ومن كلامه قي ترجيح قول الصحابي بموافقة الكتاب والسنة: 

قال في «كتاب الحج»: 

(نزعم أن رجلين من أصحاب النبي بيا لو اختلفاء فكان قول أحدهما أشبة بالفرّان 
= كان الواجت علینا أن نصیر إل آشبه القولين بال ا 

وقال في «كتاب الفرائض»: 

(أصحاب النبي اة إذا اختلفوا لم تَصر إلى قول واحدٍ منهم دون قول الآخر إلا 
بالثبت مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنة)”". 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 

(ما اختلف فيه بعض أصحاب النبي بَا أخذنا منه بأشبهه بظاهر القرّان)”. 

وقال في «مختصر البويطي» لما ذكر اختلاف الصحابة في مسألة في الإيلاء: 

(فلما اختلفوا كان من كان قولّه منهم أشبة بالكتاب والسنة = أولئ)2). 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(إذا اختلف الاثنان من صحاب النبي يك كان آشبههما بالران والسنة أولى). 

وقال: 


(إذا جاء عن أصحاب النبى ل أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو آشبه بالکتاب والسنة 


(۱) الأم (۳: ۱۷). 

(۲) الأم (ه: ۶ ۱۷). 

(۳) الأم (۸: ۵۵). 

(6) (۷۸/ ف: ۱۳۸۳). 
)٥(‏ (7869/ ف: ۱۸۵ ۲). 








فیو خل به). 


ومن كلامه في ترجيح قول الصحابي بكونه أصمٌ في القياس: 

قال في «الرسالة» لما حكى اختلاف الصحابة في مسألة توريث الإخوة مع الجد: 

(... فقال: فكيف صرتم إلى أن یم ميراث الإخوة مع الجد؟ أبدلالة من كتاب الله أو سنة؟ 

قلت: أمّا شيء مبيّنُ في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه).“ 

إلى أن قال: 

(وذهبتٌ إلى أن" إثبات الإخوة مع الجد أولئ الأمرين لما وصفتٌ من الدلائل التى 
آوجدنیها القياس) . ۱ 

وقال في «كتاب الصيد والذبائح» لمخالفه في مسألة: 

(وأنت تزعم أنه لو لم تكن سن فقال الواحدٌ من أصحاب النبي با قولا معه 
القياس» وعددٌ منهم قولا يخالف = كان علينا وعليك اتباع القول الذي يوافق القياس)©. 

وقال في «كتاب البيوع»: 

(لو اختلف بعض أصحاب النبي ی في شيء» فقال بعضهم فيه شیتاء وقال بعضهم 
بخلافه ‏ كان أصل ما نذهب إليه نا نأخذ بقول الذي معه القیاس)(. 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳-۲۳۶) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى 
نفسه» قال: سمعت الشافعي یقول) فذکره. وعنه الخطیب في: «الفقیه والمتفقه» (ف: 47۲). 

(۲) (ف: ۱۷۷۲-۱۷۷۰). 1 

(۳) کلمة (آن) لم یثبتها شاكرء وذکر آنها ثابتة في سائر النسخ سوی الأصل الذي اعتمده. 

.)۱۸۰۲ (ف:‎ )٤( 

(ه) الام (۳: ۵۹۹-۵۹۸). 

(5) الام (4: ۱۶۰). 








وقال: 


(إذا اختلفوا -يعني أصحاب النبي ية نظر أتبعُهم للقياس إذا لم يوجد صل 
یخالفهم 5 آتبعهم للقیاس)۲؟. 


لحَظٌ مما تقدم عدم اعتبار الشافعي لقول الأكثر من الصحابة في 
الترجیح. فلا يُقدّمُ الشافعيٌ لزومًا قولَ جمع من الصحابة على قول الواحد 
منهم. ولکنه قد یعتضد بقول الأكثر في مقابل الأقلء ومن کلامه في ذلك: 

قال في «کتاب الحج» لمخالفه في مسألة بعد أن بیّن الشافعي أن قوله 
آشبه بالقرآن وأصح في الابتداء والمتعقّب: 

(... ومعنا ثلاث من أصحاب النبي یه وثلاثة أكثرٌ عدذا من واحد)”". 

وقال في «کتاب الدعوی والبینات» لمخالفه في مسألة اختلف فیها 
الصحابة: 

(... وحدیث علي بن بذيمة لا يسنده غیره علمته ولو كان هذا ثابّا عنه فکنت |نما 
بقوله اعتللت = لكان بضعة عشر من صحاب رسول الله َة أولئ أن يُؤخذ بقولهم من 
واحد أو ائنین)(۳. 


وسيأتي قوله في «الرسالة القديمة» فیما یتعلق بقضية الترجیح بقول الأكثر. 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳) قال: (ثنا أبي» ثنا يونس بن عبد الاعلی» 
قال: قال الشافعی) فذکره. وعنه الخطیب في: «الفقبه والمتفقه» (ف: 577). وعن الخطیب: 
الزرکشي في «البحر المحیط» (1: 19). ثم جاء فیها أن الشافعي قال بعد ذلك: (قد احتلف عمز 
وعلیْ رضي الله عنهما في ثلاث مسائل القیاس فیها مع علي» وبقوله آخذ) ثم ذکر ثلاث مسائل 
من العدّد. وانظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۲: ۶ ۰)۱۷۹-۱۷ 

(۲) الأم (۳: ۶۱۷). 

(۳) الأم (۸: ممحوه). 
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2 بيت 


قال الشافعى في «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 
(العلم طبقاتٌ شتین: 
- الأولی: الکتاث والسِّنَةُ إذا ثبتت السنة. 
- ثم الثانية: الإجماعٌ فيما ليس فيه كتابٌ ولا سَنَهُ. 
ِ والثالثة: أن یقول بعض أصحاب النبي ب ولا نعلمٌ له مخالقًا منهم. 
- والرابعةٌ: اختلافٌ أصحاب النبی ی فى ذلك. 
= والخامسة: القیاش على بعض الطبقات. 
ولا يَصَارَ اليل شيءِ غير الکتاب والسنة وهما موجودان» وانما یو خذ العلم من 


أعلون)””. 
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.)۷ 6 :۸( الم‎ )١( 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن؟ للبيهقي (ف: ۰6۱۱6۱ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف:‎ 
«أعلام الموقعین» لابن القيم (۳: ۱۲۱) (4: ۰۵۸۱ «إجمال الاصابة» للعلائي‎ ۰۳۲۲-۲۱ 
.)۲۲۹ ۰۵۵ :5( «البحر المحیط» للزرکشی‎ ( 
قلتٌ: ومحل الشاهد منه قوله: (احتلاف أصحاب النبي بل في ذلك) فالمراد بعدّه اختلافٌ‎ 
الصحابة من جهات العلم: عدم جواز الخروج عن أقاويلهم» وأنه لا يتوسّع في خلافهم بالمصیر‎ 
إلى غیرهم.‎ 








۰۷ 


وقال فى «الرسالة»: 


(... قال: فما منعك من هذا القول؟ 


قلتٌ: کل المختلفين مجتمعون على أن الجٌ مع الأخ مثله أو اكز حظا منه فل يكن 
لي عندي خلافهم. ولا الذهاب إلى القياس» والقیاش مخرجٌ من جميع آقاویلهم)(. 

وقال في «كتاب الحج» بعد أن ذكر قول الصحابة في مسألة: 

(ووجدت مذاهبهم مجتمعة على الفرق بين الحكم في الدواب والطاش لما وصفت 
من أن في الدواب مث“ من النعم» وفي الجرادة من الطائر قيمة» وفيما دون الحمام. ثم 
وجدت مذاهبهم تفرق بين الحمام وبين الجرادة» لأن العلم يحيط أن ليس يَسْوّئ حمام 
مكة شاة» وإذا كان هذا هكذا فانما فيه اتباعهم. لأنّا لا نتوسع في خلافهم إلا إلى مثلهم» 
ولم نعلم مثلهم خالفهم)”". 

وقال في «كتاب الفرائض»: 

(لم نتوسّع بخلاف ما روينا عنه من أصحاب النبي كَل إلا أن يخالف بعضهم إلى 
قول بعض» فنكون غير خارجين من آقوالهم)*. 


.)۱۸۰۱ (ف:‎ )١( 
.)6 ۲ :5( وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي‎ 
والخلاف هنا بين الصحاب فزیدٌ بن ثابت یور الجدّ مع الاخوة» وروي ذلك عن عمر وعثمان‎ 
وعلي وابن مسعود. وآبو بكر الصدیق وابن عباس یسقطون الإخوة» وروي ذلك عن عائشه وابن‎ 
۰۱۷۷-۱۷۷۳ الزبیر وعبد الله بن عتبة» رضي الله عنهم آجمعین. انظر: «الرسالة» (ف:‎ 

(۲) کذا في نشرة الوفاد» وقد قال المحقق د. رفعت: (کل المخطوطات خالفت القاعدة المشهورة في 
نصب خبر «آن»). 

(۳) الم (۳: ۵۰). 

() الأم (۵: ۱۷۷). 














القَوْلُ في اتَبَاعَ قَوْلٍ الوَاحِدٍ من الصَّحَابَةِ لا غ یل له مُوَافِقٌ 
ولا مُخَالِفٌ 


حكى الشافعي في «الرسالة» قول محاوره له: (أرأيت إذا قال الواحد 
من أصحاب رسول الله القولّ لا یُحفَظٌ عن غبره منهم فيه له موافقة 
ولا خلاف") = أتجِدُ لك حجهّ باتباعه في کتاب أو سنة أو أمر آجمع 
الناس علیه. فیکون من الأسباب التي قلت بها خبرًا؟) ثم قال: 

(قلتٌ له: ما وجدنا في هذا كتايًا ولا نةٌ ابت ولقد وجدنا أهلّ العلم يأخذون 
بقول واحدهم ره ويتركونه خری» ويتفرٌقُون!”) في بعض ما أخذوا به منهم. 

قال: فال آي شيءِ صرت من هذا؟ 

قلتَ: إلئ اتباع قول واحدٍ: 
- إذالم أَجِدْ كتاباء ولاسْنَكَ ولا إجماعًاء ولاشيئًا في معناه يُحَكَمُ له بحکمه. 
- آووجد معه فياس. 


قل ما يُوجَدُ من قول الواحد منهم لا يخالفه غیژه من هذا)۳. 


(۱) في نشرة شاكر: (موافقة ولا خلاْا). والمثبّت من نشرة الوفاء :١(‏ 717/0). 
(۲) في نشرة شاكر: (ویتفرقوا) اتباعا للأصل الذي اعتمده» وذكر أن الذي في سائر النسخ: (ويتفرقون). 
(۳) (ف: ۱۸۱۱-۱۸۰۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۱۳۸) -وعنه ابن القیم في: «أعلام الموقعین» 
(6: ۰-66۸۰ «إجمال الاصابة» للعلائي (۰)۳۷ «البحر المحیط» للزركشي (71: ۵). 
تنبيه: في «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (ف: ۱۷۰۲) بٍسناده إلى المزني قال: (قال- 





۶۰۰۹ 


وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


(العلم طبقات شتین 7 


الأولی : الکتات» Ns‏ إذا د. بت امه 


2 


ثم الثانية: E Sone‏ 
والثالثة: أن يقولّ بعض أصحاب النبي كَل ولا نعم له مخالما منهم. 
والرابعة: اخحتلاف أصحاب النبي ية في ذلك. 


=الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله ييا: ... وقال في قول الواحد منهم: إذا لم يحفظ له 
مخالقًا منهم صرت إليه وأخذث به إذا لم أجد كتابًا ولا ستة ولا إجماعًا ولا دلیلا منهاء هذا إذا 
وجدت معه القياس. قال: وقل ما يوجد ذلك. قال المزني: فقد بیّن أنه قبل قوله بحجة). 

قلت: هذه الرواية اة لِمَا فيها من اختلاف مؤثر عمّا في : نص «الرسالة» برواية الربيع» وذلك أن 
رواية الربیع فيها أن الشافعي یقبل قول الواحد من حد الصحابة في أجد حالین: 

- إذا لم يجد كتابًّاء ولا سنت ولا إجماعًاء ولا شيئًا في معناه یحکم له بحکمه -وهو القیاس 
الصریح-. 

- إذا وُجِدَ معه قياس ی قياس کان» قريبًا صریخاه أو بعيدًا-. 

وأما في رواية المزني فهي حالٌ واحدةٌ یقبل فيها قول الواحد من الصحابة» وهي إذا لم يكن في 
المسألة کتاب أو سنة أو إجما أو ذليل متها -يعني: القياس الصريح- بشرط أن يكون مع قول 


الصحابي قياس. . ویبین آنها حال وإحدة د تعقيب المزني عليها بقول: (فقد بيّن أنه قبل قوله بحجة) 
بما يعني أنه لم يقبل قول الصحابي إلا لحجة نهضت به ففي هذا دن ال ۷۱ ۱۱۳۱ 
رواية الربيع. 


ورواية الربیع هي المرجُحت لأنه راوي «الرسالة»» فهو أوثى تقلاء إضافة إلى ما أجل علی المزني 
في بعض ما ینقله عن الشافعي من تصرّفٍ. 

وممن اعتمد رواية الربیع: البيهقي في «المدخل» . وتقدمت الاحالة الیه. 

وممن اعتمد رواية المزني وبنی علیها تصوَرّه لقول الشافعي في هذا الباب: الباقلاني في االتقریب 
والارشاد [إصدارات الوعي الاسلامي]» 2174-1717 ۰۲۳۲ ۲3۱). وانظر: البحر المحيط) 
للزركشي (5: ۹-۵7 6). , 








AG 





والخامسة: القياس على بعض الطبقات. 

ولا يُصَارٌ إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودانء وإنما يؤخذ العلم من علی)(). 

وقال في «كتاب الزكاة»: 

( لا نخالفٌ الواحد من أصحاب النبي بيا إلا أن یخالقه غیژه منهم)”. 

وقال في «كتاب الإجارات»: 

(الأصل من العلم لا يكون أبدًا إلا من كتاب الله تعالئ» أو سنة رسول الله ييا أو قول 
أصحاب رسول الله يِه أو بعضهم. أو أمر أجمعت عليه عوامٌ الفقهاء في الأمصار)". 

وقال في «كتاب الإجارات»: 

(... وهم يزعمون أن الأقاويل التي تلزم: ما جاء عن النبي يل أو عن رجل من 
آصحابه» أو اجتمع الناس عليه فلم يختلفواء وقولهم هذا ليس داخلا في واحد من هذه 
الأشياء التي تلزم عندنا وعندهم). 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(قلتٌ: فان تن سمّيتَ من التابعين وأکتر منهم إذا قالوا شينًا ليس فيه كتابٌ ولا سا 
لم يُقبَلُ قولّهمء لأن القول الذي بل ما كان في: کتاب الله عز وجلء أو سنة نبيه يك أو 
حديث صحيح عن أحد من أصحابه» أو إجماع). 


.)۷۰6 :۸( الأم‎ )١( 
وانظره في: «المدخل إلى علم السئن» للبيهقي (ف: ۰6۱۱۱ «معرفة السنن والآثار» للبیهقی (ف:‎ 
«آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۱۲۱) (4: 0 (إجمال الاصابة» للعلائي‎ ۰6۳۲۲-۳۲۱ 
.)۲۲۹ ۰۵۵ :5( «البحر المحیط» للز رکشی‎ ( 

(5) الأم (۳: ۷۳). ۱ 

)۳( الأم (ه: ۱). 

.)٠:٥( الأم‎ )4( 

(۵) الام (5: ۳۸۰). 
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وقال في «کتاب آحکام التدییر»: 


(الأصل: کتابٍ» آو سه أو قول بعضص أصحاب النبي اا أو إجماعٌ الثامن)00. 

وقال: 

(لا يكون لك أن تقول إلا عن أصلء أو قياس على أصل. والأصل: كاب أو سن 
أو قول بعض آصحاب رسول الله يكل أو اجماغ الناس)9. - 


وقد دلت على ذلك جملة من تطبيقاته: فمن ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(آفیجوز لأحدٍ يَعقِل شيئًا من الفقه أن يترك قول عمر ولا يعلم له مخالفًا من أصحاب 
النبي و لرأي نفسه ومثله؟!2)1©. 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» في دية التّرقوة والصلّع: 

(وأنا أقول بقول عمر فيهما معّاء لأنه لم يخالفه واحدٌ من أصحاب النبي ككل فيما 
علمته فلم أرَ أن أذهب إلى رأبي وأخالفه فیه)٩).‏ 

وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: 

(... ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالقًا من کتاب ولا سنة ولا مثله من 


)١(‏ الم (۹: ۳۳۷). وانظره في: «الاعتقاد» للبيهقي (۱۲۲). ونقله ابن كثير في «مناقب الشافعي» 
وعلّق عليه بقوله: (وهذا من آدلٌ الدلیل على أن مذهبه أن قول الصحابي حجةء وهو الذي عوّل عليه 
البيهقي وغیره من الأصحاب. وزعم الأکثرون -منهم الشیخ آبو حامد الاسفراييني- أنه رجع عن 
هذا فى الجدید» ورآی فيه أن قول الصحابی لیس بحجة والله أعلم) (۱۷۳). 
(۲) آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱: ۳۲۷) بإسناده إلى الریع قال: (قال الشافعي) فذكره. 
(۳) الأم (۸: 160). 
(5) الأم (۸: 1۵۲-1۵۱). 





۶ ۲ 





آصحاب رسول الله و فیما حفظت» فلو لم يكن فيه الا اتباعٌ أبي بكر كانت في اتباعه 
حُجَةٌ مع أن الستة تذل علین مثل ما قال آبو بكر في ذوات الارواح من آموالهم)(. 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات» لمخالفه في مسألة: 

(قلت له: لو لم يكن في هذا إلا قول ابن عباس وابن الزبير كليهماء أكان لك خلافه في 
أصل قولنا وقولك إلا بأن يقول بعض أصحاب النبي ی خلافه؟ 

قال: لا)۲, 

$F‏ جد لو 

وقد ذکر الشافعي في النط الصدّر أن قول الواحد من الصحابة انما 
يُصار إليه إذا لم يكن هناك كتابٌ ولا سنة ولا إجماعٌ ولا شي۶ في معناه 
يُحكّم له بحکمه. وهو يعني بالأخير: القیاش الصریح"" فَعْلِمَ منه أنه 
يقدم القياس الصريح على قول الصحابي*“ 

أما إذا لم يكن القياش صريحًا قريبًا فان الشافعي يقدَّمُ الأثرّ علیه, 
ومن كلامه في ذلك: 


(۱) الأم (۵: ۹0-۵۹6). 

.)۷  :۸( الام‎ )۲( 

)۳( بدیل اه جمل الال انكاس لا بوجد یه کی من هه لازت مفروطة بان ا 
قول الصحابي قياس» فلا بد من الفرق بين القياس في الحال الأولى والثاني» ولا يكون ذلك إلا 
بأن المراد في الحال الأولى القياس الصریح» وفي الثانية القياس البعيد وهو مطلق الإلحاق ولو 
بالقواعد العامة. 
وقد قرّر ذلك العلائي فقال بعد أن ساق النصّ المصدّر: (ومقتضاه تقديم القياس الجلي على قول 
الصحابي» وهو المراد -إن شاء الله- بقوله: ولا شيئًا في معناه يُحكّم له بحكمه») «إجمال الإصابة 
في أقوال الصحابة» (۳۸). 

40 وذلك إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس ولو لم يكن صريحًاء فيقدّم حينها قول الصحابيء فعْلمَ 
بذلك أن قول الصحابي المقترنٌ بقياس یم مطلقّاء فان لم يقترن بقياس قُدّمَ على القياس البعيد غير 
الصريح» وقُدّمَ عليه القیاس القريبُ الصريحٌ . وهذا القدرٌ اجتهادٌ في تحصيل قول الشافعي» فلیحوّر. 


۰۱۳ 





قال في «کتاب اختلاف العراقیین» في مسألة الصلح على إنكار بعد أن ذکر 
أن القياس أن يكون ذلك الصلح باطلا: 

(إلا أن يكون في هذا أثرٌ يَلرَعٌ مثله» فيكون الأثرٌ أولئ من القیاس» ولست آعلم ف 
ثرا يلزم مثله) ۲. 

وقال في «کتاب الصیام الصغیر» في مسألة رؤية الهلال نهارًا وأنه لیس 
لليلة الماضیة: 

(وقال بعض الناس فيه إذا رتي بعد الزوال قولناء وإذارئي قبل الزوال أفطرواء وقالوا: 
[نما اتبعنا فيه أثرًا رویناه ولیس بالقیاس» فقلنا: الأثر أحق أن يتبع من القیاس» فان كان تب 
فهو ول أن يؤخذ به). 

وقد يؤخذ من نصه المتقدم في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» تقدیمّه 
قولَ الصحابي على القياس مطلقًا". 

# oF 

ومما يتّصل بالبحث في قول الصحابي: قولّه فيما لا مجال للرأي 

والقياس فیه. وقد جاء في كلام الشافعي ما يدل على الاحتجاج به وان لم 


يكن صريحاء وذلك أنه: 


(۱) الأم (5:48ه5). 

(۲) الأم (۳: ع ۲۳). 

(۳) قلتٌ: ولکن ذلك التقدیم لیس بصریح في المراد» لأنه عطف القیاس على ما قبله بالوای غير 
أن العلائی جعله صريحًا فى ذلك. فقآل بعد أن آورد نص «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(وهذا یریخ فی آي قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القیاس» كما نقله عنه إمام الحرمین؛ 
وان كان جمهور الأصحاب آغفلوا نقل ذلك عن الجدید) «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» 
(۳۸). وتبعه الزرکشي -وان لم يُشِرْ إليه- في: «البحر المحیط» (1: ۵۱). وانظر: االبحر 
المحیط» (5: ۲۰). 








ء ۱ ۶ 


قال في «کتاب اختلاف علي وابن مسعود» بعد أن ساق بإسناده إلى علي 
رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات» خمس ركعات 
وسجدتين في رکعة. وركعة وسجدتين في ركعة: 

(ولسنا نقول بهذاء نقول: لا يصلّئ بشيءٍ من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر» 
ولو ثبت في هذا الحديث عندنا عن علي عليه السلام لقلنا به)”2. 

وقال في «كتاب الأقضية»: 

(قال: فإنا روينا عن علي عليه السلام أنه أجاز شهادة القابلة وحدها. 

قلث: لو ثبت عن عليٌ عليه السلام صرنا إليه -إن شاء الله- ولكنه لا يثبت عندكم ولا 
عندنا عنه» وهذا لا من جهة ما قلنا من القياس على حكم الله عز وجل» ولا من جهة قبول 
خبر المرأةء ولا أعرف له معتون)(). 


(۱) الأم (۸: 517). فالمانع للشافعي من اتباع علي رضي الله عنه قضية الثبوت. ولو ثبت عنه 
ذلك لاتبعه. 
وانظر: «التقريب والإرشاد [إصدارات الوعي الاسلامي]» للباقلاني (۰)۲۳۱ «رفع الحاجب» 
للتاج السبكي :٤(‏ ۰۵۱۸ «تشنيف المسامع» للزركشي (۳: ۷ ۰)۳ «الفوائد السنية» للبرماوي (0: 
۷ --۲۱۰۸). 

(۲) الم (۷: 1۱6). 


وس 






۱۵ 


قول الشافعیْ فى «الرّسَالَة القَدِيمَة» 


a> 


قال الشافعى في «الرسالة القديمة»: 
(قد أثنئن الله تبارك وتعالی على أصحاب رسول الله َة في القرّان والتوراة 
والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله ی من الفضل ما ليس لأحدٍ بعدهم؛ 
فرحمهم الله وعَتامُم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلئ منازل الصديقين والشهداء 
والصالحین» هم أدَّوا إلينا شک رسول الله يِه وشاهدوه والوحی یتزل عليه فعَلمُوا 
ما آراد رسول الله لا عانًا وخاضًاء وعَزمّا وإرشادًاء وعرفوا من سنته ماعَرَفْنا وجهلناه 
وهم فوقنا في کل علم. واجتهادٍ وورع وعقل وآمر استدركٌ به علمٌ واستنبط به 
وآراژهم لنا أحمدٌ وأولئ بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء والله آعلم. 
ومن أدركنا ممّن آرضی أو خکی لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله 
َة فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء فهكذا نقول: 
- إذا اجتمعوا آخذنا باجتماعهم. 
- وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. 
- فان اختلفوا أخذنا بقول بعضهم. ولم نخرج من أقاويلهم كلّهم. 
- وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرثء فإن كان قول أحدهما 
أشبة بكتاب الله أو أشبة بسنة من سنن رسول الله َل = أخذت به لأن معه شيئًا 
يقوئ بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله. 


۸ 





فان لم يكن على واحدٍ من القولين دلالة بما وصفثٌ = كان قول الأئمة أبي بكر أو 
عمر أو عثمان رضي الله عنهم أرجحَ عندنا من أحدٍ لو خالفهم غيرٌ إمام). 


جلد عاد علد عاد باد ولع 
SS ۸ ۰ ۰ ۸‏ 


وقال 5 في «الرسالة القدیمة»: 

و یکی عن القزل دل تن ناب ولا سو کاد قول ابي بكر ار ممزآعص ۵ ۱۳ 
رضي الله عنهم أحبّ ال أن أقول به من قول غيرهم إن خالفه» من قبل هم أهل علم وحُكَامُ). 

ثم قال: 

(فإن اختلف الحْکامٌ استدللنا الكتاب والسنة في اختلافهم» فصِرْنًا إلى القول الذي 
عليه الدلالة من الكتاب والسنة» وقلّما يخلو اختلافُهم من دلائل كتاب أو سنة. 


)١(‏ مجموع هذا النص آورده البيهقي في موضعين يكتمل الكلام بضم أحدهما إلى الآخر على نحو 
ماهو مثبّت. وهما: 
- «مناقب الشافعي» (۱: 57 4) قائلا في أوله: (قرأت في كتاب «الرسالة القديمة» -رواية الحسن 
بن محمد الزعفراني عن الشافعي رحمه الله- أنه قال: ...) ثم أورده من أوله إلى ما قبل قوله: (وإذا 
قال الرجلان). 
- «المدخل إلى علم السنن» (ف:۱۱6۳-۱۱4۲) قاتلا في أوله: (وذكر الشافعي رضي الله عنه 
في كتاب «الرسالة القديمة» بعد ذكر الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم بما هم أهله؛ فقال) ثم 
آورده من قوله: (وهم فوقنا في كل علم) إلى آخر النص. وفي (ف: ۱۱۶۷ )۱۱٤۸-‏ أورد قوله: 
(وقد أثنى الله تعالی) إلى قوله: : (والانجیل). ثم قال البيهقي: (کأنه عنی قول الله تعالی: « مد 
حول للّه الذي معد أَمِدَآءُ عَلَ الْکمّار6 [النتم: 9 الآية). ثم ساق بقية کلام الشافعي إلى قوله: 
(والشهداء والصالحين). 

۰ وانظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم (۱: ۱۷-۱۷۳) (۳: ۰6۸ ۱6۲-۱۱) (6: ۵۸۲ «(جمال 
الاصابة» للعلائي ٠(‏ 5)» «البحر المحیط» للزركشي (5”: ۰۵6 ۰۷۲ 1۱). 
هذاء وقد قال ابن تيمية: (ما أحسنَ ما قال الشافعي رحمه الله في (رسالته»: هم فوقنا في کل علم 
وعقل ودين وفضلء وکل سب ينال به علمٌ أو يدرك به هدّی» ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا) 
«الانتصار لأهل الأثر؛ (۲۲4) -وهو في: «مجموع الفتاوى» (5: ۱۵۸)-. وانظر: «منهاج السنة» 
»)8١:5(‏ «درء تعارض العقل والنقل» (۵: ۷۳). 





4۷ 


وإن اختلف المفتون -يعني من الصحابة- بعد الأئمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه = 
نظرنا إلى الأكثر. 

فان تكافؤوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجًا عندنا. 

وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه = تبعناه وكان 
أحدّ طرق الأخبار الأربعة» وهي: كتاب الله» ثم سنة نبيه كك ثم القول لبعض أصحابهء 

فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدءّ من هذه الأربعة الأخبار فليس السبيل في الكلام 
في النازلة إلا اجتهاد الرأي)”' . 
(۱) أورده البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: 66 ۱۱6۵-۱۱). وعنه ابن القيم في: «أعلام 

.)۵۸۲ :٤( الموقعین»‎ 

وورد بعضه في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 57 5). 


وانظره في: «البحر المحیط» للز ركشي (5: 5 ۵۵-0) (1: ۰1۲ ۱۷). 
وآورده العلائي في «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» ( ۰ ما مع النص المتقدم من «الرسالة 


القدیمة». 
وانظر: «تشنیف المسامع بشرح جمع الجوامع» للزركشي (۳: ۳۵۱ «الفوائد السنية» للبرماوي 
انان اقرف" 


[تنصيص الشافعي على علي رضي الله عنه في جملة الصحابة الخلفاء المرجّح قولّهم]: 

في هذا النص فضل فائدق وهو التنصيص على على رضي الله عنه» وقد كنت ترددت في ذلك؛ 
وهجس في نفسي أنه من تصرّف النسّاخ» وذلك لثلاثة أمور: 

الأول: أن هذا الموضع أحدٌ مواضع ثلائة نص فيها الشافعي على الائمة الحكام من الصحابة: 
موضع في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» -وقد تقدمت وموضعان من «الرسالة القديمة» كما 
رأيت» وليس في الموضعين الأوّلين إلا ذكر الأئمة الثلاثة أبي بكر وعمر وعشمان. 

الثاني: أن ابن القيم في «إعلام الموقعين» :٤(‏ : امه -087) نقل هذه النصوص الثلائة» ولم يسم 
فيها إلا الأئمة الثلاثةء وه عن «الرسالة القديمة» كان بواسطة البيهقي» ومع ذلك لم بشت هذه 
الجملة: (أو علي). 

الغالث: أن الشافعية قد بحثوا سبب إهمال الشافعي في «الرسالة القديمة» لذكر على رضي الله عنه؛ مما 
يدل على أنَّه لم یذ فيهاء وعن ذلك قال الزركشي لما حكى الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي: 
(والحادي عشر: قول الخلفاء الأربعة إلا علیّ وهذا أخذوه من قول الشافعي رضي الله عنه- 
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ومن تطبيقاته في «القديم» الدالة على احتجاجه بقول الواحد من الصحابة 


و 


قوله: 
(... فقيل: هذا قضاء عم وعلی» وعمرٌ بن عبد العزيز وغيرهم كما قلناء فعن من 
آخذت قولك؟ 


-في «الرسالة القديمة» أن الصحابة إذا اختلفوا وفي أحد الطرفين أبو بكر أو عمر أو عثمان زج 
ولم يذكر عليّاء فاختلف أصحابنا على ثلاثة آرجه حكاها القفال في أول شرح «التلخيص»: 
آحدها: أن خكمّه حکمهم. وإنما تركه اختصارًا أو اكتفاءً بذكر الأكثر. وهذا ما اختاره ابن القاص» 
فقال: قاله يعني الشافعي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان نصا وقلنّه في علی تخريبًا. 
والثاني: إنما لم يذكره لأنه كان يُرْمَى بالتشيع» فأراد نفيّ الريبة عن نفسه. وهذا ساقط. 
والثالث -وصححه القفال وجماعة-: أنه إنما لم يذكره لأنه ليس في قوله من القوة والحجة كما 
في قولهم» وليس ذلك لتقصير في قوته الاجتهادية -معاذ الله- بل قالوا: وسبب ذلك أن الصحابة 
كانوا كثيرين إذ ذاك» وكان الخلفاء ء الثلاثة تستشیرهم» كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في مسألة 
الجدة وعمر رضي الله عنه في الطاعون وغیر ذلك. فکان قول کل منهم کقول آکثر الصحابة ولمًا 
آل الامز إلى علي رضي الله عله خرج | إلى الكوفةء ومات خلق من الصحابة رضي الله عنهم» فلم 
يكن قوله كقولهم لهذا المعنى» لا نقصان فيه كرم الله وجهه ورضي عنه) «تشنيف المسامع بشرح 
جمع الجوامع» (۳: ۳۵۲-۳۵۵). وانظر نحوه في: «البحر المحيط» للزركشي (18-571/:5) ففيه 
ا ۱ ین تاعاس علي کر اب بدن قباس 
ثم إني ریت البيهقي -رضي الله عنه وآرضاه ونفعنا بعلومه- بين ما یتعلق بهذه القضية أتمَ بيانِء فقال 
في «رسالته إلى أبي محمد الجويني» ميدي حو زوا 
في ترجيح قول الأئمة على قول غيرهم من الصحابة أن الشافعي عدَّهم فيه أ ربعة. وفي النسخة 
المسموعة عندنا أنه عدَّهم في الكتاب ثلاث ثم في في «الرسالة القديمة» ذكرهم في موضعين. فعدَّهم 
في أحد الموضعين ثلاثةء وفي الموضع الآخر أربعة» وصاحب «التلخيص» » غفل عن الموضع 
الذي عذهم فيه من كتاب «القديم» أربعة) .)٩۷(‏ : 
وقد نقل البيهقي كلام الشافعي في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» في «معرفة السنن والآثار» 
(ف :۰ وبعد قول الشافعي فيه : «أو عشمان» قال البيهقي في جملة معترضة: : (قال في «القديم»: 
أو علي). وقد تقدمت الاحالة إلى ذلك والاشارة إلى هذه الجملة. 





۹ 


قلنا: أوما زعمت أن إبراهيم وحده لا يكون حجة» فكيف يكون حجة على من 
زعمت أن ليس لأحد من الأمة خلاف. لأن ذلك قولك وقولنا في الواحد من أصحاب 
رسول الله 5ی . 
ل Fk‏ # 
ومن خلال المقارنة بين نصوص الشافعي في «الرسالة القديمة» مع ما 
تقدم من نصوص له في «الجديد» من «الرسالة الجديدة» وغيرها يمكننا 
تقييد ما يلي: 


أولّا: ما اتفق عليه قوله في «القديم» و «الجديد»: 
۱( إذا اجتمع الصحابة على قول آخذ به. 
۲ إذا اختلف الصحابة أخذ بقول بعضهم» ولم يخرج من أقاويلهم. 
)6 إذا قال الواحد من الصحابة قولا ولم يُعلّم له مخالف منهم أخذ بقوله. 


(۱) أورده البيهقي في: «معرفة السنن والآثار» (ف: ۱۵۳۵۳). 

(۲) قال ين تة عن قرا الم لي ادل ن ت ۷ 
السلف أنه حجة» وذلك ظاهر في فتاويهم وأحکامهم. وهو قول جماهير الأئمة المتبوعين ... 
أحد قولي الشافعي» ويقال: إنه القول القديى وفي و 
أنه احتجٌ به» لكن أكثر ما يحتجٌ به في «الجديد» بأقوال الصحابة يعضده بضروب من الأقيسة) اتنبيه 
الرجل العاقل» (۵۳۰). وقول ابن تيمية: (لكن أكثر ما يحتج به ...) من نفائس القول الدالة على 
استقرائه رضي الله عنه» فعض عليه. 
اه بسن «الستطدض ال ا ا o‏ 
وغاية ما تعلّق به من نقل ذلك أنه يحكي آقوالا للصحابة في «الجديد» ثم يخالفهاء ولو كانت عنده 
حجة لم يخالفها رعذ ممق ضيف دسا ۱۳ 
منه لا يدل على أنه لا يراه دلیلا من حيث الجملة » بل خالف دلیلا لدلیل أرجح عنده منه. . وقد تعلق 
بعضهم بأنه يراه في «الجديد» إذا ذكر أقوال الصحابة موافقّا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل 
بالنصوصء بل يعضدها بضروب من الأقيسة» فهو تارةً يذكرخا ويصرح بخلافهاء وتارة يوافقها 
ولا يعتمد عليهاء بل يعضدها بدليل آخر. وهذا أيضًا تعلق أضعفُ من الذي قبله فان تظافر الأدلة 
وتعاضدّها وتناصّرّها من عادة أهل العلم قديمًا وحديثاء ولا يدل ذكرهم دلیلا ثانيًا وثالعًا علی< 
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ثانيًا: ما اختلف فيه قوله ق «القديم» و «الجديد» -والقول ها هنا 

بحسب الظن الغالب وما دلت عليه ظواهر نصوصه-: 

)١‏ أنه في «القديم» إذا عَدمت الدلالة من الكتاب والسنة» ولم يكن في أحد الطرفين 
الأئمة الخلفاءٌ من الصحابة أو بعضهم = فإنه یرجم بقول الأكثر من الصحابة ire‏ 
وأما في «الجديد» فلا يرجح بقول الأكثر» ولكنه قد يعتضد به. 

۲ أنه في «القديم» يرجح قول الأئمة الخلفاء من الصحابة على غيرهم إذا لم يكن 
هناك كتابٌ ولا سنة. 
وأما في «الجديد» فنص في «اختلاف مالك والشافعي» على ذلك» وأهمل ذكره 

في «الرسالة»» وهذا الاهمال له آثره إذا استحضرنا أن كلامه في «الرسالة» عن أقاويل 

الصحابة قد قصد فيه بيانَ منهجه الكلى في هذا الباب. 
وعن هاتين المسألتين قال البيهقي: (ورجّح في «القديم» وفي «كتاب اختلافه 

ومالك» قول الأئمة من الصحابة على قول غيرهم. ورجح في «القديم» آقوال غيرهم 

من الصحابة بالكثرة» فان تکافئوا فبأحسنها مخرجًا)”". 


-أن ما ذكروه قبلّه ليس بدليل) «أعلام الموقعين» (6: ۹ ۵۸۰-۵۷). 
وقد ساق ابن القيم کلام الشافعي في «الرسالة القديمة» ثم قال: (فهذا كلام الشافعي بنصه ونحن 
نشهد بالله أنه لم يرجع عنهء بل كلامه في «الجديد» مطابقٌ لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه) «أعلام 
الموقعين» (5 وجوج ور ادان لاحات في «الججديده ها الجاع يقوك ای 
وقد تقدم نقل كلام ابن كثير تعليقًا على قول الشافعي: (الأصلٌ: كتابٌ» أو سنةه أو قول بعض 
أصحاب النبي ياف أو إجماعٌ الناس) الأم (۹: ۳۳۷) حيث قال في كتابه «مناقب الشافعي»: (وهذا 
من أدلٌ الدليل على أن مذهبه أن قول الصحابي حجة» وهو الذي عوّل عليه البيهقي وغيره من : 
الأصحاب) (۱۷۳). 

(۱) وذلك لقوله فيما تقدّم: (وإن اختلف المفتون -يعني من الصحابة- بعد الائمة بلا دلالة فيما 
اختلفوا فيه - نظرنا إلى الأكثر). وانظر في ذلك ما نقله الزركشي عن أبي الحسين القطان في: 
«البحر المحیط» :٤(‏ ۵۳۵). 

,۲( «مناقب الشافعي» (۱: ۳۸۱-۳۰). 









) أنه في «القديم» يقدم قول الصحابي علئ القياس 
كي ۳ It‏ 
۳ 1 وأما ف «الجدید» فینظر: ۳ 
۱ 8 فان كان قول الصحابي مقترثًا بقیاس-آيق 
۳ 5 1 1 
4 ۱ 
200 وأما إذا لم يقترن بقياس فيُقدّم على القیاس 
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۳ القول في أن آقاویل التابعین ليست من جهات العلم 
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أنَّ آقاویل التابعین لَيْسَتْ مِنْ جهّات العلم 


لول في 


حکی الشافعي في «کتاب الفرقة بين الأزواج» احتجاج مخالفه 
عليه في مسأّلة ببعض التابعین بقوله: (قد قاله بعض التابعین) فرد 
عليه الشافعي بقوله: 

(قلت: فإنَّ من سمّیتَ من التابعین وأكثرٌ منهم إذا قالوا شيئًا لیس فيه کتاب ولاسنة 
لم یقبل قولهم. لأن القولّ الذي يُقبَلُ ما كان في: کتاب الله عز وجل» أو سنة نبيه كه 
أو حديثِ صحيح عن أحد من آصحابه أو إجماع)0". 


)۱( الام (5: ۳۸۰ 
وقد بِّن الامام مسلجٌ رحمه الله أنَّ الشافعي لا یحتج بأقاويل التابعین» وذلك في سياق بيانه منهج 
الشافعى فى إيراده الأحاديث الضعاف فى كتبه» فقال: 
(والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذكر في كتبه تلك الأحاديث في أثر جواباته 
لهاء ولكنه كان ينتزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن والسنة والأدلة التي يستدل بها ومن 
القياس إذ كان يراه حجة» ثم يذكر الأحاديث قويةٌ كانت أو غيرٌ قوية» فما كان منها قويا اعتمد عليه 
في الاحتتجاج به» وما لم يبلغ منها أن يكون قویّا ذکره عند الاحتجاج بذكر خامل فار وكان اعتماذه 
حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس. 
والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي لذكر الأحاديث الضعاف أنه كما قلنا - أن مذهبه ترك 
الاحتجاج بالتابعين تقليدّاء وأنه يعتمد في كتبه لمسائل من الفروع ويتكلم فيها بما يصح من الجواب عنها 
من دلائل القرآن والسنة والقياسء ثم يأتي على أثرها بقول ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دینار وغيرهما 
من التابعين بما يوافق قوله» لثلا يرى من ليس بالمتبحر في العلم ممن ينكر بعض فتواه في تلك الفرع أن 
ما يقول في العلم لا يقوله غیژه»فیذکر الآراء عن التابعين لهذاء إلا أنه لا يعتد بشيء من أقوالهم حجة بلزم 
القول به عنه تقليدًا») نقله عنه البيهقي في كتابه: «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (۳۳۳. 
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وقال في «كتاب الرد على محمد بن الحسن»: 
(... فقال: من أين قلت هذا؟ 
قلث:آما نصا فعن سغيد ين المسيب» والحسن» وإبراهيم. 
قال: ليس يلزمني قول واحدٍ من هؤلاء» ولا يلزمك. 
قلت: ولكن ربما غالطتٌ بقول الواحد منهم)۲. 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث» لما سأله مخالفه عن معنى قول لسعيد 
(قلثُ: لا يلزمنا منه شيءٌ فنحتاج إلى معناه)۳. 
وقال في «كتاب عشرة النساء»: 
(... قال: أفتذكر في ذلك شيئًا؟ 
فقلت: نعم» أخبرنا سفيان عن مجاهد. 
فقال: فهذا قول رجل لا يلزمني قوله. 
قلث: ما زعمنا أن قوله يلزمك لولا دلالة القَرَانِ وأخبار أهل المغازي» وما تدل عليه 
ال" 
وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» لمخالفه في مسألة لمّا احتج بقول شريح: 
(وشريحٌ راجلٌ من التابعين لیس لك عند نفسك ولا لغيرك أن يقلده» ولا له عندك أن 
يقول مع أحدٍ من أصحاب رسول الله ٩6‏ . 
)۱( الأم .)٠١۷-٠١١:۹(‏ فهنا أتى الشافعي بقول لبعض التابعين» ورده عليه خصمه بأن أقاويلهم لا 
تلزم» ولم یتعقبه الشافعي بل أقرّه وذکر السبب الذي من أجله ساق قولهم. 
(۲) الأم (۱۰: ۳۱۱). 


(۳) (۳: ۶۰۱). فهنا أتى الشافعي بقول لمجاهد» وسلّم لمخالفه أنه ليس بحجة. 
(4) الأم (۲: ۳۱۳). 
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1 ۱ الأم (7: ۶۳۷). 
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هه القول في أنَّ لقول أهل الحرمين وعملهم اعتبارًا 
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ن لِقَوْلٍ ل أَهْلٍ الحَرْمَيْنِ وَعَمَلِهِمْ اعْتِبَارًا 


قال الشافعي ف «کتاب الدعوی والبينات»: 
(أهلٌ دار السََّة وحرم الله أولئ أن يكونوا أعلمَ بكتاب الله وبلسان العرب لأنه 
بلسانهم تَرَلّ القَرّان)٠“.‏ 


وقد روى الشافعي في «كتاب الصلاة» عند ذكره مسائل الامامة آحادیث في 
فضائل قريش والأنصار"۳ وقال البيهقي عن ذلك: (وقد أملى الشافعي رحمه 
الله في «الجديد» أحاديتٌ في فضائل قريش والأنصار وسائر قبائل العرب؛ 
وقَصْدُه من ذلك: ترجيخحٌ معرفتهم بالسنن على معرفة غيرهم)'". 

كما بحث الشافعيٌ في «القدیم» مسألة الأذان للفجر بالليل قبل طلوع 
الفجرء واحتج على ذلك بفعل أهل الحرمین» وساق الكلام فيه إلى أن قال: 


TAINO) 

(۲) الأم (۲: ۳۱۹-۳۰۹). 

(۳) «معرفة السنن والآثار» (ف: 715). 
قلت: وهذا الموضع هو ما سماه البيهقي ب (كتاب فضائل قريش) وعّه من الكتب التي تجمع 
الأصول وتدل على الفروع» كما في «مناقب الشافعي» (۱ : ۲8۷-۲6). وقد كنت استبعدت 
آولا أن یکون مراد البيهقي بذلك الکتاب هذا الموضع من کتاب الصلاة إذ إذ لیس فيه الا سرد 
الأخبار» وظننت «کتاب فضائل قریش» مما فُقِدء ثم لما وقفت على کلام الببهقي هذا في «المعرفة؟ 
بان لي وجه عدّه من الکتب الجامعة للأصول. 


(هذا من الأمور الظاهرة» ولا نشك أن أهل المسجدينء والموذنین» والأئمة الذين 
أقروهم والفقهاء = لم يقيموا من هذا على غلط ولا أقروه ولا احتاجوا فيه إلى علم 
غیرهم. ولا لغيرهم الدخول بهذا عليهم). 

ثم ساق الكلام إلى أن قال: 





E 


(وإنما قال رسول الله 2#: «تعلموا من قریش» ولا تعدوهاء وقدموهاء ولا تؤخروها». 
وقال: «قوة الرجل من قريش مثل قوة الرجلين من غيرهم». يعني: نبل الرأي. 

وقال النبي يكل «الإيمان یمان والحكمة يمانية». مكة» والمدينة يمانيتان. 

مع مادل به علئ فضلهم في علمهم. 

آخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن جریج» عن أبي الزبير» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
لا أعلمه إلا عن رسول الله ية قال: «يوشك الناس أن يضربوا آباط الإبل في طلب العلم» 
فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة))20, 

%3 د 

ومن كلامه عن قول أهل مكة: 

قال في «كتاب الأطعمة» عن تحريم ما تستخبثه العرب: 

(ولست أحفظ عن أحدٍ سألته من أهل العلم عمن ذهب مذهب المكيين خلاقًا ... 
وني تتابع من حفظت عنه من أهل العلم حجة. 

وفرّق الشافعي في «كتاب الأقضية» في مسألة تغليظ اليمين بين ما إذا 


5000-0 و‎ REL ES 
كان الحق عشرين دينارًا وما دونهاء ثم قال:‎ 


)١(‏ أورده البيهقي في: «معرفة السئن والآثار» (ف: ۲4۵4-۲46۹). وانظر: «البحر المحیط» 
(۲) الأم (۳: 16۱). 


۳۳ 





(وتوقیت عشرین دیناوّا قول فقهاء المکیین وحکامهم) . 
0 ل زد 


ومن كلامه عن قول أهل المدينة: 

قال لتلميذه يونس بن عبد الأعلى: 

(ما أريدٌ إلا نصحكء ما وجدت عليه متقدّمي أهل المديئة فلا یدحل لاك شك آه 
الحق)(. 

وقال في «کتاب الحدود» عن عدم اجازة شهادة غير امین إذا حکمٌ 
فيما بینهم: 

(ورأيت مفتي آمل دار الهجرة والسنة یفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمین 
البرك .ذلك ر 


)١(‏ الأم (۷: ۲۳۷). والظاهر أنه يعتمد عليهم في ذلك» وذلك أنه لم يذكر لذلك خبرًا ولا قياسًا. 
(؟) أخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» )١197(‏ قال: (ثنا يونس بن عبد الاعلی» قال: 
سمعت الشافعى يقول) فذكره. 
وأخرجه البيهقي بإسناده إلى يونس في: «مناقب الشافعي» (۲: ۲6). 
كما أخرج البيهقي بإسناده إلى يونس أنه قال: (قال الشافعي رضي الله عنه في شيء ناظرته فيه: 
والله ما أقول لك إلا نصحًا: إذا وجدت أهل المدينة على شىء فلا يدخلن قلبك شك أنه الحق» 
وكل ما جاءك وان صح وقوي كل القوة ولم تجد له بالمدينة أصلا وان ضعف فلا |7111 
إليه) «مناقب الشافعي» (۱: ۲ ۰)9 «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۵ 6۷. 
وفي «الارشاد في معرفة علماء الحدیث» للخلیلی بٍسناده إلى يونس قال: (قال لي الشافعی: يا 
يونسء إذا رأيت آوائل آهل المدينة علی شيء فلا تكن أنه الحق» والله اني لك نام وال ۱ 
لك ناصح» والله (ني لك ناصح -ثلانًا-. وإذا رأيت قول سعید بن المسیب في حکم أو َة فلا 
تعدل عنه إلى غیره) (۳۱۰:۱). 
وقد تحدث ابن تيمية عن إجماع أهل المدینة» وذکر مراتبه» وجعل ثانیها: العمل القدیم بالمدينة 
قبل مقتل عثمان بن عفان» ثم قال: (فهذا حجة في مذهب مالك» وهو المنصوص عن الشافعي؛ قال 
في رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا ریت قدماء أهل المدينة على شىء فلا تتوقف فى قلبك ريبًا أنه 
الحق) مجموع الفتاوى (۲۰: ۳۰۸). ١ ١‏ 
وانظر: «البحر المحیط» للزركشي (: 8۸۱۰84۸6). 





ء ۳ ء 





ثم قال لمن خالفه لما ذکر أن شریخا آجاز شهادتهم فیما بینهم: 
(فقلت له: أرأيت شریخا لو قال قولا لا مخالف له فيه مثله» ولا کتاب فیه آیکون 
قوله حجة؟ 


قال: لا. 


قلت: فکیف تحتج به على الكتاب» وعلی المخالفین من أهل دار الهجرة والسنة؟) ۲ . 

وقال في «کتاب الفرقة بين الأزواج» مستدلا على قوله في مسألة: 

(... استدلالا بکتاب الله عز وجل» والقیاس على ما أجمع المسلمون عليه بما هو 
في معناه» والمعقول» والأكثر من قول آهل دار السنة والهجرة وحرم الله). 

2 07 

ومن النصوص التي فيها بعض دلالة على أصل اعتبار عمل أهل الحرمين 
عند الشافعي: 

قال في «كتاب الجنائز»: 

(وأمور الموتئ وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت» وحضور الأئمة» وأهل 
الثقة» وهو من الأمور العامة التي يستغنئ فيها عن الحدیث» ويكون الحديث فيها كالتكليف 
بعموم معرفة الناس لهاء ورسول الله وا والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ينقل العامة عن 
العامة لا رن داك آن انميت يقل شل ثم جاءنا أت من غير بلدنا يعلمنا كيف 1 
الميت! ثم لم يعلم حت روئ عن حماد عن إبراهيم «آن النبي ية أدخل معترضا») . 

وقال في «كتاب الجنائز»: 

(وقال بعض الناس: يُسِنّمُ القبر. 


)۱( الأم (۷: ۳۵۸ ۳۹۰ 
(۲( الام (1: ۳۹۸ 
۳( الأم .)١۱۸:۲(‏ 





{o 





ومقرة المهاجرين والأنصار عندنا مسطح قبورها» ويشخص من الأرض نحو من 
شبر» ویجعل علیها البطحاء مرة» ومرة تطین» ولا أحسبٌ هذا من الامور التي ينبغي أن 
يقل فیها آحد علینا)۱. 

# 0 

فهذه النصوص تدل على أن لقول أهل الحرمان اعتباژا عنده وقوةء وإن كان 
الأصلّ عنده عدم الاحتجاج بهاء ومما يتسق مع أصله فى عدم الاحتجاج بذلك: 

قوله في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(قال: فان المكيين يقولون: ينكح. فقلت: مثل ما ذهبت الیه» والحجة تلزمهم مثل 
ما لزمتك). 

% اد لد 

ومع أصل اعتبار الشافعي لأقوال الدنیین وعملهم الا أنه شدیذ الانکار 
على آصحاب مالك في احتجاجهم على آقاویلهم بعمل أهل الدينة» وقد كان 
انکاره علیهم من عدة جهات: 

# فمن ذلك أنه آنکر علیهم إطلاقهم «الاجماع» و «اجتماع الناس» 

على «عمل ُهل اطدینة» أو بعضهم. ومن کلامه في ذلك: 

قال فى «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 

(إنه يجب عليكم ألا تقولوا: «اجتمع الناس» إلا لما إذا لقي أهل العلم فقيل لهم: 
«اجتمع الناس» على ما قلتم آنهم اجتمعوا إليه = قالوا: نعم. وكان آقل قولهم لك آن 
يقولوا: «لا نعلم من أهل العلم له مخالفا» فيما قلتم: «اجتمع الناس عليه». فأمًا أن تقولوا: 
«اجتمع الناس» وأهل العلم معكم يقولون: «ما اجتمع الناس» على ما زعمتم أنهم اجتمعوا 


)۱( الأم (۲: 1۱۹). 
۲( الام (5: ۵ ). 





5 





عليه = فأمران أسأتم النظر بهما لأنفسكم: في التحفظ في الحدیث. وأن تجعلوا السبيل لمن 
سمع قولكم: «اجتمع الناس» إلى رد قولكم» ولا سيما إِذْ كنتم إنما أنتم مقتصرون على 
علم مالك رحمنا الله وإیاه). 

# ومن ذلك أنه أنكر عليهم دعواهم |جماع الناس بالمدينة في مسألة 
اختلف فيها أهل الدينة آنفشهم. ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(فأحسنوا النظر لأنفسكم» واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا: «أجمع الناس بالمدينة» 

حت لا يكون بالمدينة مخالفٌ من أهل العلم). 

ه ومما قرره الشافعي نفي أن يكون هناك إجماع بالمدينة ويكون 
أهل البلدان غيرهم مخالفين له» فهو يرى أنه لم يخالف أهل البلدان 
أهلّ المدينة إلا فيما اختلف فيه أهل المدينة آنفشهم. وإذا كان هناك 
(جماغ بالمدينة فإن غيرهم من أهل العلم مجمعون معهم. ومن 
كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(فلا تدَّعوا الاجماع أبدًا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف» وهو لا يوجد 
بالمدينة إلا وج بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه» لم يخالف أهل البلدان أهلّ 
المدينة إلا فيما اختلف فيه أهل المدينة بينهم. واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافيًا لك» 
دالا على ما سواه إذا أردت أن تقول: «أجمع الناس» فان كانوا لم يختلفوا فيه فل وان 
كانوا اختلفوا فيه فلا تقله» فان الصدق في غيره)”". 
(۱) الأم (۸: ۵۵۰-014). 


(۲( الأم (م:امه). 
(۳( الأم (۸: ۵۲-۷۱ ۵). 





وقال فى «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


(فأين ما زعمتم من أن العلم بالمدينة كالوراثة لا يختلفون فيه» وحكايتهم إذا حكوا 
وحكيتم عنهم اختلافا فكذلك حكاية غیرکم اختلاف في أكثر الأشياءء إنما الإجماع 


عندهم فيما يوجد فيه إجماعٌ عند غيرهم)”". 
وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(وليس الاجماع كما ادعيتم» إذا كان بالمدينة إجماعٌ فهو بالبلدان» وإذا كان بها 
الاختلاف اختلف أهل البلدان» فأما حيث تدعون الإجماع فليس بموجود)”". 
» وقد كان الشافعي لكثرة اضطراب المدنيين في تقرير العمل واعتباره 
ینکر عليهم سيولة هذا المصطلح, ويبين لهم أنه جَهِدَ في ضبط 
العمل الذي يحتجون به فلم یستطع. ومن كلامه في ذلك: 
قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» لمحاوره: 
(... مع آنك آحلت على العمل» وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذاء وما أرانا 
نعرفه ما بقينا)2'. 
وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(وما درينا ما معن قولكم «العمل» ولا تدرون فيما خبرنا وما وجدنا لكم منه مخرجا 
إلا أن تكونوا سميتم أقاويلكم العمل والإجماع فتقولون: «علئ هذا العملء وعلئ هذا 
الإجماع» تعنون أقاويلكم وأما غير هذا فلا مخرج لقولكم فيه عمل ولا إجماع لأن ما نجد 
عندكم من روايتكم ورواية غيركم اختلاف لا إجماع الناس معكم فيه لا یخالفونگم) . 


(۱) الأم (۸: 1۵۲). 
(۲) الم (۸: ۷۲۰). 
(۳) الأم (۸: 16۰). 
(۶) الأم (۸: ۷۳۹). 
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وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(من اضطركم إلئ أن تقولوا هذا الذي لا يوجد في قول أحد من بني آدم غيرکم» 
والله المستعان ثم تؤكدونه بأن تقولوا: «الأمر عندنا». فان كان الأمر عندكم إجماع أهل 
المدينة فقد خالفتموهم» وان كانت كلمة لا معنئ لها فلم تكلفتموها؟ فما علمتٌ قبلكم 
خلقًا تكلّفهاء وما كلمت منكم أحدًا قط فرأيته يعرف معناهاء وما ينبغي لكم أن تجهلوا 
كيف موضع: «الأمر عندنا» إذا كان يوجد فيه ما تروون). 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
(أما قوله: «ليس بالمعمول به» فقد أعيانا أن نجد عند أحدٍ علم هؤلاء الذين إذا 
عملوا بالحديث ثبت عنده» فإذا تركوا العمل به سقط عنده» وهو يروي عن أن النبي فعله» 
وأن ابن عمر فعله» ولا يروي عن أحد يسميه أنه ترکه» فليس شعري من هؤلاء الذين لم 
أعلمهم خُلقّواء ثم يحتج بتركهم العمل وعملهم)'". 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
(«العمل» ليس له معنول)””". 
» ومما آنکره الشافعي على المدنيين: ادعاؤهم الاجماغ في مسائلَ لا 
يُروى فيها عن موافق ولا مخالف شينًاء ومثل هذا لا ينبغي أن يُدّعى 
وقوع الإجماع فيهء لأن الاجماع نقلء فإذا عدم الخبر عن الموافقين 
لم يصح إطلاقهء ومن كلامه في ذلك: 
قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 


(أما قوله: «ليس هذا بالأمر المجتمع عليه» فليس في مثل هذا اجتماعٌ وهو لا يروي 


)۱( الأم (۸: ۸-۷۷ ۷۷). 
(۲( الأم (۰ ۱ ۱۷۰). 
۳( الأم (۰ ۱ ۲۳۲). 


۳۹ 





شيئًا یخالفه ولا یوافقه» فأينَ الاجتماعٌ فيما لا رواية فيه؟!)0©. 


وقال هقی «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 

(ما يجوز ادعاء الا جماع الا تحن 

ه وقد ذكر الشافعى أن أكثرٌَ ما يدّعونه من اجماع أهل المدينة 

قال کی «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 

(أكثر ما قلتم: «الأمر المجتمع عليه» مختلف فيه)”". 

ه بل قَرَرَ الشافعى أنهم من أكثر الناس خلافا لأهل المدينة» ومن 

كلامه في ذلك: 

قال فى «كتاب اختلاف مالك والشافعى»: 

(إنه لا خلقٌ أشن خلافا لأهل المدينة منكم ... فلو قال لكم قائل: أنتم أشد الناس 
معاندة لأهل المدينة وجد السبیل إلى أن يقول ذلك لكم على لسانکم. لا تقدرون على 
دفعه عنكمء ثم الحجة عليكم في خلافهم أعظم منها على غیرکم. لأنكم ادعيتم القيام 
لعملهم واتباعهم دون غیرکم» ثم خالفتموهم بأكثر مما خالفوهم به من لم يدع اتباعهم 
ما ادعيتم» فلئن كان هذا خفي عليكم من أنفسكم = إن فيكم لغفلة ما يجوز لكم معها أن 
تفتوا خلقاء والله المستعان وأراكم قد تكلفتم الفتياء وتطاولتم على غيركم ممن هو أقصد 


وأحسن مذهبًا منكم)”*'. 


(۱) الأم (۸: 1۷۳). 
(۲) الأم (۸: ۷۰۵). 
(۳) الأم (۸: ۷۷۱). 
2 الأم (۸: 7۷ ۵7۸-۵). 
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وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(فخالفتم الأحاديث التي رواها صاحبنا وصاحبكم عن النبي یا وابن المسيب 
وعروة» وأنتم تدّعون أنكم تتبعون أهل المدينة» وقد خالفتم ما روئ صاحبنا عنهم كله. 
إنه لبيّنُ في قولکم أنه ليس أحدٌ آترك على أهل المدينة لجميع أقاويلهم منکم» مع ما تبين 
في غيره» ثم ما أعلمكم ذهبتم إلى قول آهل بلد غيرهم» فإذا انسلختم من قولهم وقول 
أهل البلدان ومما رويتم وروی غيركم والقياس والمعقول = فأي موضع تكونون به علماء 
وأنتم تخطئون مثل هذا وتخالفون فيه أكثر الناس؟). 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(هذا خلاف ما رويتم عن النبي يك وخلاف العمل من آصحابه والتابعين بعدهم؛ 
فكيف تزعمون أنكم تذهبون إلى العمل وأنتم تخالفون العمل والسنة جمیعّا؟). 


)۱( الأم (۸: آلاه). 
۲2( الم (۸: ۵-۶ 1۲). 





ظ 




















جد ی ا فل و ےمد دک بسر - ١‏ 





رت ف 


القَوْلُ في إِبْطَال الذَرَائِع 


حكى الشافعي في «كتاب البيوع» قولَ مخالفه له: (أفتقول 
بالذريعة؟) ثم قال: 

(قلتُ: لاء ولا معت في الذريعة. اّما المعنى في الاستدلال بالخبر اللازم؛ 
أو القياس علیه أو المعقول)'. 


وقال في «كتاب إبطال الاستحسان»: 

(... وما وصفتٌ من حكم الله ثم حكم رسوله ی في المتلاعنين إن جاءت به 
المتلاعنة على النعت المكروه = بيبطل حکم الدلالة التي هي أقوئ من الذرائع» فإذا أبطل 
الأقول من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلها). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... وقي حديث إبراهينم بن سعد من الوجهين عن النبي مر دلالة على أن رسول الله 
جر نفی الولد عن الزوج» لأنه لو لم ينفه عنه لم يأمر -والله أعلم- بالنظر إليه» ودلالة على 
أن أحكام الله ورسوله في الدنيا علئ الظاهر من آمرهم وأحكام الله على الناس في الآخرة 
علی سرائرهم؛ لأن الله لا يطلع على السرائر غیره وفي ذلك إبطال أن يحكم الناس في 


(۱) الأم ٤ :٤(‏ ». والمخالف هنا هو محمد بن الحسن» كما في (4: ۲۵۳). 
۲2( الأم :٩(‏ 17). 
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شيء أبدّا بغیر الظاهر» وابطال أحكام التوهّم كلها من الذرائع» وما یغلب على سامعه وما 
سواها)؟. 

وقال في «کتاب الوصایا» بعد أن ذکر لزوم الحکم بالظاهرء وأن الله یتولی 
المغیب. واستدل لذلك بأدلة من الکتاب والسنة: 

(مع آشباو لهذا كلها تبطل حکم الازکان من الذرائع في البيوع» وغیرها من حکم 
الازکان فأعظم ما فیما وصفت من الحکم بالازکان خلاف ما آمر الله عز وجل به أن 
یحکم بين عباده من الظاهر» وما حکم به رسول الله اة ثم لم يمتنع من حکم بالا زکان إن 
اختلفت أقاويله فيه حتئ لو لم يكن آثمًا بخلافه ما وصفت من الکتاب والسنة كان ينبغي 
أن تکون آکثر آقاویله متروكة عليه لضعف مذهبه فیهاء وذلك أن يَرْكّن في الشيء الحلال 
فيحرمه. ثم يأتي ما هو آولی أن یحرمه منه إن كان له التحریم بالا زکان فلا يحرمه)”". 

اد او 

ویشکل على هذه النصوص: 

قوله في «کتاب إحياء الموات» عن حدیث: «من منع فضل الماء لیمنع به 
الكل منعه الله فضل رحمته»: 

(وفي منع الماء لیمنع به الكل الذي هو من رحمة الله عام یحتمل معنیین: 

أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل» وكذلك ما كان ذريعة إلى 
إحلال ما حرم الله تعالئ. فان كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال 
والحرام تشبه معاني الحلال والحرام. 

ویحتمل أن یکون منع الماء إنما يحرم لأنه في معنی تلف على ما لا غنی به لذوي 
الأرواح والادمیین وغيرهم» فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الکلا. 


)۱( الأم (۱۰: ۲۵۳). 
)۲( الأم (۵: 2۷ ۲). 





f٥ 





والمعنل الأول أشنةء والله آعلم). 


نينا || اليد و9 


وممّا يتّصل بالقول في إبطال الذرائع» بل هو الأصل لبناء الشافعي 
القول في ذلك: تقریر أن العباد كُنَفُوا الحكمَ على الظاهر من القول والفعل: 

وقد قرر الشافعي ذلك في كلام طويلٍ صدّر به «كتاب إبطال الاستحسان» . 

وقال في «كتاب الصلاة»: 

(الناس إنما كُلّهُوا في غيرهم الأغلبَ فيما يظهرٌ لهم)۳. 

وقال في «كتاب الصلاة»: 

(إنما کلف العباه الظاهی)). 

وقال في «کتاب الحکم في المرتد وغیره»: 

(إنما كُلّفتَ العبادٌ الحکم على الظاهر من القول والفعل» وتولی الله الثواب على 
السرائر دون خلقه)7؟". 

وقال في «کتاب الحکم في المرتد»: 

(أحكام الله ورسوله تدل على أن لیس لأحدٍ أن یحکم على أحدٍ إلا بظاهر» والظاهر: 


.)۱۰۱-۱۰۰ الأم (ه:‎ )١( 
وانظر البحث حول قول الشافعي هذا في: «تكملة المجموع» للتقي السبكي (۱۰: ۱۰۸-۱۰۷) ط عالم‎ 
.)۸۵-۸6 :1( الكتب» «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (۱: ۱۲۰-۱۱۹ «البحر المحيط» للزركشي‎ 

() انظر: الأم (4: 1۷-۵۷). وهو أطول مقام تحدث فيه الشافعي عن هذه القضیة» ونقل كثيرًا منه ابن 
القيم في: «أعلام الموقعين» (۳: /0910-0/1). 

(۳) الأم (۲: ۳۲۹). 

(5) الأم (۲: 4۸6). 

20 الأم (۲: ۵۷۳). 
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وقال في «كتاب البيوع»: 

(لست أجعل للتهمة آبدّا موضعًا في الحکم. إنما أقضي على الظاهر)”” . 

وقال في «كتاب البيوع»: 

(أصل ما ذهب إليه أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر لم أبطله بتهمة» ولا بِعَادَةٍ بين 
المتبايعين» وأجزته بصحة الظاهرء وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد 
البيع)". 

وقال في «كتاب الإقرار»: 

(للمرء وعليه ما أظهر من القول)؟. 

قال الشافعي في «كتاب الوصايا»: 

(الأحكام على الظاهرء والله ولي المغیّب» ومن حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه 
ما حظر الله عليه ورسوله تا لأن الله عز وجل إنما یولی الثواب والعقاب على المغیب. لأنه 
لايعلمه الا هو جل ثناؤه» وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر» ولو كان لأحد أن يأخذ 
بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله يِه وما وصفت من هذا يدخل في جميع العلم)(. 

وقال في «كتاب الرضاع»: 

(بيٌّ في كتاب الله تبارك وتعالئ أن الله فرّق في الحكم بين أسباب الأمور وعقد 
الأمورء وبين إذ فرق الله تعالی ذكره بينهما أن ليس لأحد الجمع بينهماء وألا يفسد أمرٌ 


)۱( الأم (۲: ولاه ). 
(۲) الأم (4: ۱۵۱). 
(۳) الأم (6: ۱۵۲). 
(6) الأم (6: .)6٩۱‏ 
(۵) الأم (ه: ۵ ۲). 
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بفساد السبب إذا كان عقد الامر صحيحًاء ولا بالنية في الأمرء ولا تفسد الامور إلا بفساد 
إن كان في عقدها لا بغیره ... ولم نستعمل آسباب الأمور في الأحكام بحال)(. 

وقال في «کتاب الرضاع»: 

(لم يُعط أحد من بني آدم أن یحکم علئ غير ظاهر). 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(... وبيان لأمور منها: أن الله تعالئ أمَرّه أن يحكم على الظاهر ولا يقيم حدا بين 
اثنين إلا به» لأن الظاهر يشبه الاعتراف من المقام عليه الحد أو البينةء ولا يستعمل على 
أحد في حد ولا حق وجب عليه دلالة على کذبه» ولا يعطي أحدًا بدلالة على صدقه» حتى 
تكون الدلالة من الظاهر في العام لا من الخاصء فإذا كان هذا هكذا في أحكام رسول الله 
ِا كان مَن بعده من الولاة أولئ آلا يستعمل دلالة ولا يقضي إلا بظاهر أَبدًا)". 

وقال في «كتاب الحدود»: 

(لم يجعل الله عز وجل إلى العباد أن يحكموا إلا على الظاهر)٩.‏ 

وقال في «كتاب الحدود»: 

(فكان بیتا في حكم الله عز وجل في المنافقين ثم حكم رسوله َة آن ليس لأحد أن 
يحكم على آحدٍ بخلاف ما أظهر من نفسه وأن الله إنما جعل للعباد الحكم على ما ظهر؛ 
لأن أحدًا منهم لا يعلم ما غاب إلا ما علمه الله عز وجل» فوجب على من عقل عن لله أن 
ی فلا يحكم علی أحدٍ بظنٌء وهكذا دلالة سنن رسول 
لله ا حيث كانت لا تختلف)20. 


() الام (7: ۱۰۱). 
(۲) الام (1: ۱۲۰). 
(۳) الم (7۱: ۳۳۱). 
(5) الم (۷: ۳۷۲). 
() الام (۷: ۳۹۰). 
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وقال ف «كتاب الحدود»: 


(... وأن حکم الله في الدنيا قبول ظاهر الآدميين» وأنه تولئ سراثرهم ولم يجعل 
لنبي مرسل ولا لأحد من خلقه أن يحكم إلا على الظاهر» وتولئ دونهم السرائرء لانفراده 
ای 

وقال في «کتاب الأقضية»: 

(تولی الله السراثر وعاقب عليهاء ولم یجعل لأحد من خلقه الحکم الا على 
العلانیة)۳۲؟. 

وقال في «کتاب الأقضية»: 

(الأئمة إنما كُلّفُوا القضاء على الظاهر)(. 

وقال في «کتاب الدعوی والبینات»: 

(وليٌ السراثر: الله عز وجلء فالحلال والحرام على ما یعلم الله تبارك وتعالین» 
والحکم علی ظاهر الأمرء وافق ذلك السرائرٌ أو خالفها)**. 

وقال في «کتاب الأيمان والنذور»: 

(وکذلك آمرنا الله عز وجل أن نحکم علیهم بما ظهرء وكذلك آمرنا رسول الله يكل 
وكذلك أحكام الله وأحكام رسوله في الدنیا فأما السرائر فلا یعلمها إلا ال فهو یدین بها 
ويَجزي» ولا يعلمها دونه ملك مقرّب. ولا نبي مرسل)"*. 


(۱) الأم (۷: 4۱۲). 
(۲) الأم (۷: 4۸۷). 
(۳) الأم (۷: .)4٩۲‏ 
(5) الأم (۸: .)٩۷‏ 

(۵) الأم (۸: ۱۸6). 
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ه القول في شروط الاجتهاد 
ه القول فيها يحل من الاختلاف وما يحرم 

القول في الترجيح بين أقاويل آهل العلم إذا اختلفوا 
# القول فيه يُنقَضُ من الاجتهاد وما لا ينقض 

= القول في أن ات عند الله تعالى واحد 

ه القول في أن على المجتهد أن يجنهد لا أن يقلد 
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القول في شزوط الاجتهّاد 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(لا یَقیش الا من جَمَع الآلةَ التي له القياس بهاء وهي 

العلم بأحکام کتاب الله: فَرضه وأدبه وناسخه» ومنسوخه وعامّه» وخاصه. 
وارشاده. 

ول له ما احتمّل التأويلَ منه بسن رسول الله فإذا لم جذ ست فباجماع 
المسلمينء فان لم يكن إجماعٌ فبالقياس. 

ولا يكونٌ لأحدٍ أن قيس حنَّ يكونَّ عالمًا بما مضئ قبله من السنن» وأقاويلٍ 
السلف. وإجماع الناسء واختلافهم؛ ولسان العرب. 


- 
< 


ولا يكونٌ له أن یقیس حت يكونَ صحيح العقل» وحتی یر مرق بِينَ المشتبه ولا 
يَعْجَلَ بالقول به دون التثبيت. 

ولا يمتنعٌ من الاستماع ممّن خالفه. لأنه قد يتتبّه بالاستماع لك الغفلة» ويزدادٌ به 
تثبيئًا فيما اعتقده من الصواب. 

وعليه في ذلك بلوعٌ غاية جُهِه» والانصاف من نفسه» حتئ یعرف من أين قال ما 
بقول» وک ناك نك 

ولا يكونٌ بما قال آغتی منه بما خالفه» حتئن یعرف فَضْلّ ما يصيرٌ له على مارك 
إن شاء الله. 








fo 


ما مه من تم عله ولم يكن عالمًا بما وصفنا = فلا یل له أن یقول بقیاس؛ وذلك 
أنه لاعف ما يقيسٌ عليه كما لا َل لفقيه عاقلٍ أن يقولٌ في ثمن درهم ولا خبرة له 
يسوفه. 

ومن كان عالمًا بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة = فليس له أن یقول أيضًا 
بقياس» لأنه قد يَذَهَبُ عليه عَقلْ المعاني. 

وكذلك لو كان حافظا مُقصّرٌ العقل» أو مُقصّرًا عن علم لسان العرب = لم يكن له 
أن يقيسٌ من قَبَلٍ نص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس. 

ولا نقول يَسَعٌ هذا -والله أعلم- أن یقول أبدًا لا اتباعًا لا قياسًا)”". 


> و Ê i‏ يي يت 


وقال فى «الرسالة»: 
(إن من أدرك علع أحكام الله في كتابه نصا واستدلالاء ووَفَقَهِ الله للقول والعمل ٠‏ 
بما عَلِمَ منه = فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفث عنه الرّيّبء ونوّرث في قلبه الحكمة» 


واستوجب في الدين موضع الإمامة)”". 


(۱) (ف:454١-ول!؛١).‏ 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰0۳۷۹-۳۷6 «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر 
(ف: 1777) ثم قال: (قد أتى الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفايةٌ وشفاء). 
وانظر فيما يتعلق باشتراطه معرفة الخلاف: «البحر المحيط» للزركشي (1: ۲۰۱). 
قال العلامة أحمد شاكر: (هذه الدرر الغالية» والحِكّم البالغة؛ وَالفْمَرٌ الرائعة = هي أحسنٌ ما فرأ 
في شروط الاجتهاد) من تحقيقه ل «الرسالة» (ص۵۰۹). 
قلتُ: هذا النص من الشافعي وان كان قاله في سياق حديثه عن القياس إلا أنه بيان لشروط الاجتهاد؛ 
وذلك أن الاجتهاد عند الشافعي هو القياس» وقد تقدم بيان وجه. 

(۲) (ف:5:). 
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وقال في «كتاب جماع العلم»: 


(لا یکون الاجتهاد في الفقه إلا ِن عرف الدلائل عليه من خبر لازم» أو کتاب ۱ أو 
شنت أو إجماع» ثم یطلبٌ ذلك بالقياس عليه بالاستدلال يبعض ما وصفثه كما يطلب 
ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مثل الصيد» فاکا من الا ا فيه فلا | 1۱1 ارك 
في العلم شییا)۲. 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(من ليس بعالم بكتاب الله وستة رسوله 2 ا ا 
یقوگ في العلم)۳. ۱ 

وقال في «کتاب إبطال الاستحسان»: 


(لیس للحاکم أن ول الحکم أحدّاء ولا لول الحکم أن يَقبل» ولا للوالي أن يدع 


وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (1: ۵ ۲۰). 
وقد قال الجوینی بعد أن عرض مراتب البیان التی نص علها الاق فى 19 0 3 
تقاسیم البیان عنده» فکأنه رضي الله عنه آثر ارتباط البيان بکتاب الله تعالی من کل وج ولهذا 
قال فى صفة المفتی: من عرف کتاب الله نصا واستنباطا استحق الامامة فى الدین) «البرهان» (ف: 
(VY‏ 1 ۱ 
كما ذكر في «الغيائي» (ف: ۵۷۷) الصفات المعتبرة في المفتي» »ثم ختمها بقوله: (وقد جمع الامام 
المطلبيٍ ون رضي الله عنه هذه الصفات في كلمة وجيزة» فقال: من عرف كتاب الله نصا 
واستنباطًا استحقٌ الامامة في الدین). 

() كذا في نشرة بولاق (۷: 75) وأشار شاكر في تحقيقه إلى أنه كذلك في المخطوطة التي اعتمد 
عليها في إخراج «جماع العلم» وهي التي اعتمد عليه طابعو بولاق ولكنه أسقط: (أو)؛ وجعل 
قوله: (كتاب أو سنة) بدلا من: (خبر لازم). وأما في نشرة الوفاء فالنص فيه: (خبر لازم وکتاب) 
بالواو» ولم يشر إلى اختلاف النسخء وهي کذلك في مخطوطة «مراد ملا» (1: : ۱۳۱). والصواب 
باثبات الواو أو (أو)» وأما (سقاطها فليس بجید. لخلافه ما في المخطوط ولان الشافعي یفارق 
في مواضع بين الخبر اللازم والکتاب والسنة» ویعطف بعهضا على بعضء كما في «کتاب اختلاف 
مالك والشافعي» الأم (۸: ۷۳ «کتاب جماع العلم» الأم (9: ۱6). 

(۲) الأم (۹: ۱۷). 

.)۱۸ :٩( الأم‎ )۳( 
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أحدّاء ولا ينبغي للمفتي أن يمت أحدًا = الا حتین یجمع أن یکون عالمًا علم الکتاب وعلم 
ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامّه» وفرضه وأدبه» وعالمًا بسن رسول الله یل وأقاويل 
أهل العلم قديمًا وحديثاء وعالمًا بلسان العرب» عاقلا يُمَيْرٌ بين المشتبه» ويَعْقِلُ القیاس. 


fo 





فان عَدِمَ واحدًا من هذه الخصال لم يَحِلَّ له أن يقول قياسًا. 

وكذلك لو كان عالمًا بالأصول غيرٌ عاقل للقياس الذي هو الفرعٌ = لم یج أن يقال 
لرجل: «قش» وهو لا یل القياسّ. 

وان كان عاقلا للقياس وهو مُضَيّعٌ لعلم الأصولء أو شيء منها = لم يَجُزْ أن يُقَالَ له: 
«قِسُ علی ما لا تعلم» كما لا يجوز أن يقال: «قِسُ» لأعمئ وُصِفَتْ له طريقٌ» فقيل له: 
«اجعل كذا عن يمينك» وكذا عن يسارك فإذا بلغت كذا فانفتل متيامنًا» وهو لا صر ما 
قيل له يجعله یمینا ويسارّاء أو يقال: «سِرٌ بلادّا» ولم يها قطء ولم يأتها قط ولیس له 
فيها علمٌ يعرفه» ولا یت له فيها قَضذٌ سَمْتِ یَضبط لأنه يسير فيها عن غير مثا قويم. 
وکما ا جوز لمالم بتارو ملهو مند زمان ثم تيت نه شا أن يقال لد اقرخ یا من 
صفته كذا»» لأنّ السوق تختلف» ولا لرجل أبصر بعص صنف من التجارات وجهل غيرٌ 
صنفِه والغيرٌ الذي جَهِلَ لا لا عليه ببعض عِلْم الذي عَلِمَ = «قَّْ كذا». كما لا يقال 
بَنَّاءِ: «انظر قيمة الخياطة»» ولا لحَيَاط: «انظر قيمة البتاء»۱6). 

وقال في «كتاب الأقضية»: 

(أحب للقاضي أن يُشاوِرٌ ولا يشاور في أمره إلا عالمًا بكتاب وسنةٍ وآثار وأقاويل 


.)۷۷-۷۰:۹( الأم‎ )١( 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۲۹۹). ثم قال: (واعتبر في «كتاب الشهادات»‎ 
أن يكون القاضي مع هذا عدلاء واعتبر في «القديم» مع هذا أن يكون عاقلا» كيف يأخذ الأحاديث»‎ 
.)۱۳۰۲-۱۳۰۱ مصحّحًا لأخذها لا يرد منها ثابنّاء ولا بت ضعيقًا) (ف:‎ 
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ولا يشاوره إذا كان هذا مجتمعًا فيه حت يكون مأمونًا في دينه» لا بقصذ إلا فص 
الحق عنده. 


ولا يقبل ممن كان هكذا عنده شيئًا أشار به عليه عل حال حتیل يخبره أنه أشار به من 
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خبر يلزمٌ -وذلك كتابٌ أو سنة- أو إجماع» أو قياس على أحدهما. 

ولا یقبل منه وان قال هذا له حتی يعقل منه ما يعقل» فيقفه عليه» فيعرف منه معرفته؛ 
ولا یقبله منه وان عرفه هكذا حتول يسأل: هل له وجه يحتمل غير الذي قال؟ فان لم يكن 
له وجه يحتمل غيرٌ الذي قال» أو كانت سنة ولم بُختلف في روايتها = قبله. 

وإن كان للقرّان وجهان» أو كانت سئة روت مختلفة أو سنة بحتمل ظاهرها و جهین 
= لم یَعمَل بأحد الوجهين حتئ يَجِدَّ دلالة من: كتاب» أو سنةء أو إجماع» أو قياس على 
أن الوجة الذي عمل به هو الوجه الذي يلزه وال 5 |1 ا 

وهكذا يعمل في القیاس» لا يعمل بالقياس با حى یکون أولى بالکتاب و ا 
أو الاجماع. أو أصمّ في المصدر من الذي ترك. ویحرم عليه أن يعمل بغير هذا من قوله: 


و ئ 3 د و 
(استحسنت» لانه إذا جاز لنفسه: «استحستت 





» آجاز لنفسه أن شرع في الدین. 

وغيرٌ جائز له أن يقل أحدًا من أهل دهره وان كان أبينَ فضلا في العقل والعلم منهه 
ولا يقضي أبدًا إلا بما یعرف. 

وإنما آمرته بالمشورة لأن المشیر ینبهه لمّا يغفل عنه» ویدله من الاخبار علی ما لعله 
أن یجهله. فأمًا أن لد مشيرًا فلم یجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله ی وإذا اجتمع له 
علماءً من أهل زمانه أو افترقوا فسواءٌ ذلك که لا يقبله إلا تقليدًا لغيرهم من کتاب أو 
سنة أو إجماع أو قياس يدلونه عليه حتئ يعقله كما عقلوه» فإن لم يكن في عقله ما إذا عقل 


القياس عقلهء وإذا سمع الاختلاف مره = فلا ينبغي له أن يقضيء ولا ينبغي لأحد أن 
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یستقضیه» وينبغي له أن یتحری أن يجمع المختلفین لانه آشد لتقصیه العلم» ولیکشف 


بعضهم علی بعض» يعيب بعضهم قول بعض حتی يتبين له آصح القولین على التقلید أو 


القیاس)؟. 
وقال في «مختصر البويطي» لما ذکر معاني کلام العرب التي خاطیهم الله 
بها في کتابه: 


(فْمّن جهل هذا وجهل لسان العرب ومعاني کلامها لم یجز له القول في علمها. 
ومّن عَلِمَ هذا مع سنن رسول الله ية وسنن آصحابه» وقول التابعین» وکان صحيحٌ 
العقل» یفرق بين المشتبه = وَسِعَهُ القول في علمها)۱. 


وقال: 
(لا جل لأحدٍ يُفتي في دين الله :إلا رجلا عارفا بکتاب الله: بناسخه ومنسوخه 
2Ê 7‏ 
53١‏ حشكاي:. وتاویله وتوطلة )و لكيه ومدنیی وها أريل وه وفيما ادل 


ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله يك وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من 


الحديث مثل ما عرف من القَرّان. 
ويكون بصيرًا باللغة» بصيرًا بالشعر» وما يحتاج إليه للعلم والقَوّان. 


(۱) الأم (۷: ۵۰۵-۵۰6). وقد تقدم بعضه في: (القول في أن كلام محتمل لمعانء وأنه لا يصار إلى 
معنى منها إلا بدلالة)» و: (القول في تعارض الأقيسة). 
وانظر بعضّه في: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۳۲۲-۳۲۳). 
وانظر قوله: (فآما أن يقلد مشیرا فلم یجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله ية) في: «البحر المحیط» 
للزركشي (5: ۰۷۲ ۲۷۳-۲۷۱). 
ونقله عن «مختصر المزني» العلائي في: «إجمال الاصابة» (44-4۳). 
وأشار إليه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (ف: ۱۷۰۳). 

(۲) (۱۰۱۵ / ف: ۳۱۵۲-۳۲۱6۵). 








/اة؛ 


ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار. 


ويكون له قريحة بعد هذا. 

فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويُفْتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فله آن 
يتكلم في العلم ولا يفتي)”". 

وقال في ضمن مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن: 

(من لم يعرف الأصول على أي شيء یقیس؟۱). 

X# %‏ زد 

وممًا يتّصل بذلك تقریز الشافعي بأن فرقان ما بين العالم والجاهل: 
إِتَباعٌ الفروع الأصولء وذلك أنه: 

قال في «كتاب الحدود»: 

(لیس لأحد أن يخرج من معن كتاب الله عز وجل» ثم سنة رسول الله 2 ولا من 
واحد منهما في أصل ولا فرع» وانما فرّقنا بين العالمين والجاهلین بأن العالمین علموا 
الأصول فکان یی آن تبعوها الفروع فإذا زایلوا بين الأصول والفروع فأخرجوا 
الفروع من معاني الأصول کانوا کمن قال بلا علم أو أقل عذرًا منه لام ترکوا ما يلزمهم 
بعد علم به)(. ۹ 


(۱) آخحرجه الخطیب فی: «الفقیه والمتفقه» (ف: ۱۰۸) باسناده إلى عبد الله بن مسلم القتيمي قال: (نا 
سهیل» قال: قال الشافعي) فذكره. وعنه ابن القیم في: «أعلام الموقعین» (۱: 1). 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۱5۰-۱۵۹) قال: (ثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» قال: سمعت الشافعي یقول) فذکر المناظرة. 

(۳) الأم (۷: 1۷۰). 
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لقول في مَا يَجِل مِنَ لاختلاف وَمَا يَخْرْمُ 


قال الشافعي ‏ «الرسالة»: 

(في العلم وجهان: الاجماع والاختلاف)(). 

وقال في «کتاب جماع العلم»: 

(ا لا ختلاف وجهان: 
- فما كان لله فيه ن حكم» أو لرسوله ش أو للمسلمین فيه إجماعٌ = لم يَسَعْ أحدًا 
عَلم من هذا واحدًا أن يُحَالِفَه. 
وما لم يكنْ فيه من هذا واحدٌ = كان لأهل العلم الاجتهادٌ فيه بطلب الب بأحدٍ 
هذه الوجوه الثلاثة. فإذا اجتهد من له أن یجتهد وَسِعَه أن یقول بما وجد الدَّلَالَةَ 
علیه بأن يكونَ في معنی كتاب أو سند أو إجماع. 
فان ورد آمز مشتبة يَحتَمِلُ حكمين مختلفین؛ فاجتهد. فخالف اجتهاذه اجتهاء 
غيره = وسِعّه أن بقول بشيء وغیزه بخلافه. وهذا قليلٌ إذا نظر فیه. 

قال: فما ححَتّك فیما قلت؟ 


قلت له: الاستدلال بالکتاب والسنة والاجماع. 
قال: فاذکر الفرق بين حکم الاختلاف. 


قلت له: قال: الله عز وجل: ولا ووا لین کقرَفواً افوا من بعد ما 


EN‏ 1ك" 


جج SNE‏ 
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جاءهم ید4 [آل عمران: ۰ وقال: وما تَمَرَّوَ ق ألَذِينَ 
جَآَتهُمُ آلْجَيَئَةٌ 462 [البينة: :]. 


فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في الموضع الذي أقام عليهم الحجة ولم يأذن لهم 


قال: قد عرفت هذاء فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس فيه نص حكم وسمَ فيه 
الاختلاف؟ َ 

فقلت له: دي ۲ 
ومن حَیّث خرجت قول وَجْهَكَ شظر آلمسجد ارام ون لَلْحَقّ من رَبك وَمَا اله 
بل عَم تَعْمَلُونَ © 4 من خف خزجت فول هك عقر الدب ا 
کنشم, لوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُر) «بتر::۱:۹-۱:۸. آفرآیت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة 
فكان الأغلب علی أنها في جهة. والأغلب على غيري أنها في جهة ما الفرض علينا؟ 
فان قلت: «الكعبة» . وان کانث ظاهرةً”'» في موضعها فهي مُغيبةٌ عمن نأوا عنهاء فعليهم 
أن یطلبوا التوجه لها غاية جهدهم على ما آمکنهم وغلب بالدلالات في قلوبهم» فإذا 
فعلوا وسعهم الاختلاف وکان کل مؤدٌيًا للفرض عليه لأن الفرض عليه الاجتهاد في 
طلب الحق المغيب عنه. 

وقلتٌ: وقال الله: طمن تَرَضون من آلشهدآء6 [لبتر::181]. وقال: دی عذل 
نمر [الطلاق: ؟]. أفرأيتَ حاكمين شهد عندهما شاهدان بأعيانهما فكانا عند أحد 
الحاكمين عدلين» وعند الآخر غير عدلين؟ 

قال: فعلی الذي هما عنده عدلان أن يجيزهماء وعلئ الآخر الذي هما عنده غير 
عدلين أن يردهما. 


() في نشرة شاكر من «جماع العلم» (ف: ١‏ (1[فهي] وان كانت ظاهرة) وقد زاد ما بين المعقوفين 
من عنده تصحيحًا للسياق. 
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قلت له: فهذا الاختلاف؟ 

قال: نعم. 

فقلت له: أراك إِذّا جعلت الاختلاف حکمین؟ 

فقال: لا يوجد في المغيب إلا هذاء كل وان اختلف فعله وحکمه فقد أذ ما 
عليه. 


قلتٌ: فهکذا قلنا. 
وقلت له: قال الله عز وجل: کم پو ڏوا عَذل منم هذیا بیع آل کفبَة > 
0-8 ع 001 6 2 

[المائدة:91]. فان حكم عد لان في موضع بشيء وآخران في موضع بأكثر أو آقل منه» فكل 
قد اجتهد وآدی ما عليه وان اختلفا. وقال: رای تافو شون فَعِظُوَهْنَ وَآَهْجُرُوهُنَ 
فى آل لمضاجع وَآضْرِبُوهُنَّ فان اا طعتگم و [النساء:؛۳] الایة. وقال عز وجل: فان خفتمر 
الا قيا حُدُودَ آله فلا جاح عَلَيْهُمَا فیما أَفْكَدَتُ بء4 ابقر ۲۲۷]. أرأيتٌ إذا فعلت 
امرآتان فعلا واحداء وكان زوج إحداهما يخاف نشوزهاء وزوج الأخرى لا يخاف به 
نشوزها؟ 

قال: يسعٌ الذي يخاف به النشورٌ العظةٌ والهجرٌ والضربُء ولا يسم الآخَرَ الضر. 

وقلت: وهكذا ی الذي يخاف أن لا تقيم زوجه حدوة الله الأخدٌ منهاء ولایسم 
الاخن وان استوئ فعلاهما؟ 

قال: نعم. 

قال: وإني وان قلت هذا فلعل غيري يخالفني وإياك ولا يقبل هذا متاه فأين السنة 
التى دلت على سعة الاختلاف؟ 


قلث: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاده عن محمد بن 


إبراهيم» عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولئ عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص 
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أنه سمع رسول الله ی يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران؛ وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

قال يزيد بن الهاد: فحدّثتٌ بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ 
فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. 

قال: وماذا؟ 

قلت: ما وصفنا من أن الحكام والمفتيين إلى اليوم قد اختلفوا في بعض ما حكموا 
فيه وأفتواء وهم لا یحکمون ويفتون إلا بما يسعهم عندهم. وهذا عندك إجماع؛ فكيف 
يكون إجماعًا إذا كان موجودًا في آفعالهم الاختلاف؟ والله أعلم)'". 

دا د د د 

وقال في «الرسالة»: 

(قال: فإني أجد أهل العلم قديمًا وحدیثا مختلفين في بعض أمورهم؛ فهل يسعهم 
ذلك؟ 

فقلتٌ له: الاحتلاف من وجهین: آحذهما محر ولا أقول ذلك في الاعر: 

قال: فما الاختلاف المحرم؟ 

قلث: کل ما آقام الله به اجه في كا على ا 
لاختلافٌ فيه لِمَن عَلمّه. 

وما كان من ذلك يحبَمِلٌ التأویل؛ ويُدرَكُ قياسًّاء فذهب المتأول أو القایس إلى معنی بحتوله 
الخبر أو القياس» وان خالفه فيه غیژه = لم آقل انه يضيق عليه ضِيق الخلاف في المنصوص. 


قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافین؟ 


.)8۲-۰ :٩( الأم‎ 0 
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قلت: SINGE:‏ : رما تقدّق لین ونوا آلکتد ب الا من بعد ما جَاءَتههُ 


ابیت 42 [البينة: 6 وال جل ناق ره ت و کالدیت E‏ تقدها 
جَآءَهُمُ بت [آل عمران: ۰۵ فلْمٌ الاختلاف فیما جاءتهم به البینات. 
فأمّا ما كُلُّوا فيه الاجتهاد فقد مثّلته لك بالقبلة والشهادة وغیرها. 
قال: فمثل لي بعض ما افترق عليه من رُوِيَ قوله من السلف ما لله فيه نص حکم 
یحتمل التأويل» فهل یوجد على الصواب فيه دلالةٌ؟ 
قلتٌ: قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دَكَالَةَ من کتاب الله أو سنة رسوله أو 
قياسًا عليهماء أو على واحد منهما)۲. 
وقال في «كتاب جماع العلم»: 
(إنّ ما ليس فيه نص كتاب ولا سُنَةٍ إذا طلب بالاجتهاد اختلف فيه المجتهدون. 
ووّسِعَ کل -إن شاء الله تعالی- أن یفعل ويقولٌ بما رآه حقًا). 
وقال في «كتاب إبطال الاستحسان»: 
(الاختللاف وجهان: 
- فما أقام الله به الحُ'جّةَ على خلقه حتئ یکونوا على بينة منه = ليس عليهم لا اتباعه» 
ولا لهم مفارفثّه فان اختلفوا فيه فذلك الذي دم الله علیه» والذي لا یل الاختلافٌ 
فيه. 


فإن قال: فأين ذلك؟ 


.)۱۹۸۲-۱٦۹۷۱ (ف:‎ )١( 
وانظره في : «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (ف: 1 «البحر المحیط» للزركشي‎ 
.)۵ 59 :5( -نقلا عن المزني ذ في «ذم التقلید»-‎ 

TA: ٩( الأم‎ (۲, 





۲ 


قيل: قال الله عز وجل: وما 25 فرق ی أوثوا الكت إلا ون بد بَعْدِ ما جَءَنَهُمُ 
لْبَيَتَةُ ©4 (بید: ؛]. وقال: «ولا تَحُوواً كالذين قرو واختلفوا من بغد ما جاء‌هم 


لت ال عمران: ۰۵ فقن حالف نیش كان لبیل او و سَنَةَ قائمة = فلا 
يب .۲" "۳ 


وت 
مه 


- ومّن خالف في آمر ليس فيه إلا الاجتهاف فذهب إلى معتی يحتول ما ذهب إليه» 
ویکون عليه دلائل = لم يكن في ضیق من خلاف لغيره» وذلك أنه لا یخالف حیذ 
كتابًا نصّاء ولا سّنَةَ قائمة ولا جماعة ولا قياسّاء بأنه إنما نظر في القياس فأذاه إلى غير 
ما أدّئ صاحبّه إليه القياسش)20. 


)۱( الأم (9: ۸۰-۷۹). 


وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۲ ۰)۹۶ 
قلتٌ: ديعي وة : (ولا قياسًا) القياس الصریح فهو الذي ينبغي في ألا يُختَلّف فيه» لا مطلق القیاس. 
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القَوْلُ في التجیح بَيْنَ أَقَاوِيلٍ أَهْلٍ العلم إِذَا اخحْتَلَفُو 


قال الشافعي في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عمًا اختلف فيه: 
(نقول فيما اختلفوا فيه: «اختلفوا واجتهدوا». فأخذنا: 
- أشبة أقاويلهم بالكتاب والسنةء وإن لم یوج عليه دَلالَةٌ من واحدٍ منهماء وقلما 
يكون الا أن يوجد. 
- أو آحستهما) عند آهل العلم في ابتداء ارف والَّقب)". 
و قل اناق ی ی 


يي يدت 


0y 7 a ۳ Av 


وقال في «الرسالة»: 

(مّن تنارَعَ ممّن بعد رسول الله رَد الأمرّ إل قضاء الله» ثم قضاء رسوله» فان لم يكن 
فيما تنازعوا فيه قضاءٌ -نضًا فيهماء ولا في واحدٍ منهما- رَدُوه قياسًا على حدهما)". 

وقال في «جماع العلم»: 

(نعمل بما اختَلِف فيه إذا ثبت عن رسول الله ية من الطريق الذي يثبت منها). 


(۱) في نشرة الوفاء: (أحبهما)» وفي نشرة بولاق (۷: ٤‏ (أحسنها)» والمثبت من مخطوطة «مراد 
ملا“ (1: 4۲ ۲ب). وما في المخطوطة أو نشرة بولاق آشبه» ومما يدل عليه أن الوصف بالأحسنية 
للأقوال مستعمل عند الشافعي كما في قوله: «کتاب جراح العمد»: (... هذا القول أحسنهما) الأم 
(۷: 6۲). 

(۲) الأم (۸: ۷۵۸). وقد تقدّم. 

(۳) (ف: ۲۲۱۲). 

(5) الأم (۳۰:۹). 





يج اا ا E‏ 14 ۰ 
- 02 ج د اد هت 4 1 
P0‏ 2 م2 
0 


)۱( الأم (5: 2۰۸). 
)۲( الأم CCE‏ 
(۳) (716۸-10۷/ ف: ۲۰۵۹). 










وقال في «کتاب الفرقة بين اازواج:: ۳ 
(قال: قد اختلفوا في الاماء من أهل الکتاب. 
قلتَ: فإذا اختلفوا فالحجة عندنا و عندك لمن 
وقال في ذات السیاق: ۱ ۱ 
(مّن وافق کاب اله عز وجل ۳ ۳ 
وقال في «مختصر البويطي»: ۱ 








۶ ۲ 





القَوْلُ في ما يُنْقَضُ من الاجْتَهّاد وَمَا لا يُنْقَضُْ 


قال الشافعي في «کتاب الأيمان والنذور»: 

(مَن اجتهد من الخکٌام» ثم رأی او اجتهاته طا أو قد خالف كايا أو ع 
إجماعًاء أو شيئًا في مثل معنی هذا = رَد ولا یسَعه غيرٌ ذلك. 

وان كان مما يَحتَمِلُ ما ذهب إليه ويَحتَمِلٌ غيرّه لم یرد 

من ذلك أنَّ على من اجتهد على مغیّب فاستيقن الخطأ = كان عليه الرجوع؛ ولو 
صلئ علئ جبل من جبال مكة لیلا فتأخَئْ البیت. ثم أبصر فرأئ البيت في غير الجهة 
التي صلی إليها = آعاد. وان كان بموضع لا يراه لم بُمد» من قَبَلٍ أنه رجع في المَرّة 
الأولئ من مُغیّب إلى يقين» وهو في هذه المَرّة يرجع من مغيب إل مغيب. 

والحقٌ في الناس كلهم واحدٌء ولا يحل أن رل الناش يحكمون بحكم بلدانهم 
إذا كانوا يختلفون فيما فيه كتابٌ أو سنه أو شيء في مثل معناهما حت يكونَ حكمُهم 
واحدًا. 

إنما يتفرقون في الاجتهاد إذا: 
3 احتّمَلَ کل واحدٍ منهم الاجتهاة. 
- وآن یکون له وجة)2". 


)۱( الأم (۸: ۲۰ 


وفي «البحر المحرط» للزركشي: (قال ابن الرفعة: وكلام الشافعي في «الأم» مصرّحٌ بأن 2 
بالنص الذي ينتقض به قضاء القاضي إذا خالفه هو الظاهر) (1: ۸ ۲). 
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وقال في «كتاب إبطال الاستحسان»: . 
(لا يجوز علئ واحدٍ منهم إن اختلفوا إن كا 
- أن يقال له: اخنطاً مظلقاء ولكن يقال ا ١‏ 


فیه)(۱). 
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القَوْلُ فى أَنَّ الحَقّ عِنْدَ الله تَعَالَى وَاحد 


قال الشافعي في «كتاب إبطال الاستحسان»: 

(إن قال قائلٌ: آرآیت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله؟ 

قيل: لا يجوز فيه عندنا -والله أعلم- أن يكون الحق فيه عند الله که( إل واحدّاء 
ان عِلْمَ الله عز وجل وأحكامه واحدٌء لاستواء السرائر والعلانية عنده» وأنَّ عِلْمَه بكل 
واحد جل تاق سوام 

فان قيل: من له أن يجتهدّ فیقیش على کتاب أو سنةء هل يختلفون أو يسعهم 
الاختلاف؟ أو يقال لهم إن اختلفوا: مصيبون کلهم. أو مخطئون» أو لبعضهم مخطئ 
ولبعضهم مصيب؟ 

قيل: لا يجوز علی واحدٍ منهم إن اختلفوا إن كان ممَّن له الاجتهاف وذهب مذهبًا 
محتملا = أن يقال له أخطأ مطلقّاء ولكنْ يقال لكل واحدٍ منهم: قد أطاع فيما کلف 
وأصاب فیه» ولم يُكَلْفْ عِلْمَ الغيب الذي لم يطلغ عليه أحدٌ. 

فإن قال قائل: فَمَثُلُ لي من هذا شین 

قیل: لا مثال ادل عليه من المُعْیّب عن المسجد الحرام واستقباله» فإذا اجتهد 
الدلیلان بالطریقین عالمان بالنجوم والجبال والریاح والشمس والقمر. فرأئ آحدهما 
القبلةًمتيامنة منه» ورأئ أحدُهما القبلةً منحرفةً عن حيث رأئ صاحبّه = كان على كل 


(۱) (كلّه) نعتٌ للضمير في (فيه). 





۰۹ 
واحدٍ منهما أن يصلي حیث یّری» ولا يتبع صاحبه إذا اه اجتهاده إلئ غير ما دی 
صاحبه اجتهاده إليه» ولم يُكلَّفْ واحدٌ منهما صواب عين البيت لأنه لا يراه وقد دی 

ما كلف من التوجه إليه بالدلائل عليه. 

فان قيل: فيلزم أحدّهما اسم الخطأ؟ 

قیل: ما فيما کلف فلاء وأا خطأعين البيت فنعم» لأن البيت لايكون في جهتين. 

فان قيل: فيكون مطيعًا بالخطاً؟ 

قيل: هذا مثله جاهلٌ يكون مطيعًا بالصواب لِمَا کلف من الاجتهاد. وغيرٌ آنم 
بالخطأء إذ لم يكلف صوابه لمُعَيِّبٍ العين عنه. فإذا لم يكلف صوابه لم يكن عليه خطأ 
ما لم يُحِعَلُ عليه صواب عينه. 

فان قيل: آفتجد سئةً تدل على ما وصفت؟ 

آخبرنا عبد العزيز بن محمد, عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم؛ 
عن بسر بن سعید» عن أبي قيس مولی عمرو بن العاص؛ عن عمرو بن العاص أنه سمع 
رسول الله کی يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله آجران؛ وإذا حكم فاجتهد 
فأخطأ فله أجر». 

قال يزيد بن الهاد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
فقال: هكذا حدثنى أبو سلمة عن أبى هريرة. 

فان قال قائلٌ: فما معن هذا؟ 

قيل: ما وصفت من أنه إذا اجتهد فجَمَّعَ الصوابَ بالاجتهاد وصوات العين التي 

و 

اجتهد = كان له حسنتان» وإذا أصاب الاجتهاد وأخطأ العينَ التى آمر أن يجتهدٌ في 
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وقال في «کتاب اختلاف الحدیت»: 
(لو جار في الحدیث أن يُحَالَ الشيء منه عن ظاهره إلى معتی باطن يَحتَمِلّه كان أكثرٌ 
الحدیث ويل عدذا من المعان ولا يعون لاحد ذهب الین ست متها ج علین آحد 
ذهب إلى معن غيره» ولکنٌ الح فیها واحدٌ). 
)١(‏ الأم :٩(‏ ۷۹-۷۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (۲: ۰1۳۸ ف: ٤-۹۷١‏ 4۷)» «البحر المحیط» 
للزرکشی (1: ۰۲۳-۲۱ ۶۵ ۲). 
وقال آبو إسحاق الشيرازي: (أكثر أصحابنا مختلفون في مذهب الشافعي رضي الله عنه في ذلك» 
فمنهم من قال: إن عنده الحق في واحدٍء وقد جعل الله تعالی إلى معرفته طریقّا ونصب عليه 
دلیلا وکلّف المجتهد طلیه و(صابته» وجعل للمضیب آجرین وللمخطی آج ا واحذا على قصده 
الصوات. 
هذا هو الصواب المنصوص عليه للشافعي في «القديم» و «الجدید». ولیس له قول سواه ولا 
آعلم من أصحابه من اختلف في مذهبه» ونسب قومٌ من المتأخرین لا معرفة لهم بمذهبه أن کل 
مجتهد مصیب. وتشبثوا بألفاظ ليس فبها دلي عند من فههمَ مذهبّه ومعاني آلفاظه ولیس للشافعي 
کلام يدل عليه إلا وقبله وبعدء نص على أن الواح مصيبٌ والباقون مخطتون, فممًا تعلقوا به قو 
الشافعي إنه أداه الاجتهاد إلى حكم فقد «أدَّى ما كُلّف) فجعلوا هذا دلیلا على إحداث مذهب له أن 
كل مجتهد مصيب» وهذا غيرٌ صحيح» لأنه قد نص قبل هذا الكلام على أن الحق في واحدٍ وما سواه 
باظل» فلا یجوز أن یسب إليه بهذا مذَهبٌ؛ وقوله: «أدّی ما كُلّف» آراد: من الاجتهاد حيث اجتهد 
ولم يترك مجهودًا. هكذا قول أبي إسحاق الأسفراييني» وذكر أبو علي الطبري مثلّه في أصوله» ولم 
يذكر للشافعي مذهبًا غير ما قاله أبو إسحاق الأسفرايبني) «شرح اللمع» (۲: 457 ۱۰6۷-۱۰). 
وانظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب (ص۵۲۸). 
وجاء في «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر: (قال الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله: یوجر ولکنه 
لا يؤجر على الخطأء لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به آحد وإنما يؤجر لارادته الحق الذي أخطأه. قال 
المزني: فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر يه ولم يكلفه» 
وإنما أجر فى نيته لا فى خطئه) (ف: .)١777‏ وانظره فى: «البحر المحيط» للزركشى (5: ۲۲۲). 
(۲) الم (۰ ۱ -۲۲). ۱ ۱ 
وانظره في: «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۵۸۰). 








: وقال في «كتاب الأيمان والنذور»: 
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قال الشافعي في «كتاب الأيمان والنذور»: 

(من یر أن یجتهد على مُغيّبٍ فإنما كل الاجتهات ویسئه فيه الاختلاف فيكونٌ 
فرضًا على المجتهد أن يجتهدٌ برأي نفسه لا برأي غيره. 

وبين أنه ليس لأحدٍ أن يقلدٌ أحدًا من أهل زمانه» كما لاايكونٌ لأحدٍ له علمٌ بالتوجه 
إل القبلة يرئ أنها في موضع أن يقلدَ غيرّه ان رأئ أنها في غير ذلك الموضع)'". 
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وقال فى «الرسالة»: 


(بالتقليد آغفل مَن آغفل). 
وقال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 


(إذا قاس من له القياسٌ فاختلفوا = وَسع کلا أن یقول بمبلغ اجتهاده» ولم يَسَعْهُ اتباغ 
غيره فیما أَذَّئ إليه اجتهاده بخلافه)۲. 


(۱) الأم (۸: ۲۱۰). 
وانظر: «البحر المحیط» للزرکشی (5: ۲۸۰). 

١ (ف:185).‎ )0( 

(۳) الأم (۱۰: ۱۱-۱۱۳). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۳۸۷ «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد 
البر (ف: ۱۲۳). 
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منه» ولا يقضي أبدًا إلا بما یعرف). 





(۱) الأم (۷: ۵۰). ف 
وانظره في: «معرفة السنن والآثار» ‏ 9 
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القول ني أن المخاطبين بالفرائض هم المؤمنون البالغون العاقلون 
القول في منع تكليف الکره. وحد الإكراه 

القول في ان حکم الله تعالى على العباد واحد 

القول في استصحاب حکم الدلیل حتی يرد ما یعارضه 

جامع (نسخ شريعة نبینا محمد تلا للشرائع السابقة علیهاه تناهي 
التشریع بوفاة النبي بي رؤيا الانبیاء وحی. عصمة الانبیاء لا 
وا فیما لا يسع. الرخص لا تباح للعاصي؛ للضر ورات أحكامهاء 
القضاء يحكي الأداء البدل في حكم المبدل منه) 
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القَوّل في أن المُحَاطَبِينَ بالقراتض هم المَوّمنون البَالغونَ 
العَاقِلُونَ 


قال الشافعي في «كتاب الأيمان والنذور» عن قول الله تعال: (ِرَالَى 
تان ج الْقَحَةَ من يْسَآبِكُمْ 4 [النساء: 16]* 

(سماهن من نساء المؤمنين» لأن المؤمنين المخاطبون بالفرائض). 

وقال ق «کتاب الإقرار»: 

(الله عز وجل إنما خاطب بالفرائض التي فيها الأمر والنهی العاقلين البالغین)(. 

دم f‏ نك 

وقال في «الرسالة» عن قول الله تعالى: هإِنَّ أ أَحْرَمَكُمْد عند له نفڪ 
[الححرات:۱۳]: 

(التقوی تکون على من عقلهاء وکان من آهلها من البالخین من بني آدم» دون 
المخلوقين من الدواب سواهم» ودون المغلوبين على عقولهم منهم» والأطفال الذين لم 
يبلغوا وعقل التقوئ منهم. 

فلا يجوز أن يوصف بالتقوئ وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلهاء أو خالفها فكان 


)۱( الأم (۸: ۱۸۸). 
۲2( الام (2: 4۹6). 








GA 





فذكر العدةء وذكر ما يلزم غير البالغ فيما استهلك من أمتعة الناس» وقال: 

(وإنما معنی قول علی: «رفع القلم عن الصبي حتی يحتلم» أو يبلغ المأثم» فأما غيره 
فلا». ألا ترئ أن علیّا كان هو أعلم بمعنئ ما قال» كان يودي الزكاةً عن أموال اليتامئ 
الصغار). 


)۱( أورده البيهقى فى: «معرفة السنن والآثار» (ف: ۱۰۲۷۳-۲). ثم قال: (إنما نسب الشافعي 
و ان 7 5 1 ۰ 
هذا الکلام إلى علي لأنه عنه یصح؛ وقد رفعه بعض أهل الرواية من حديث علي ووقفه عليه 
آکثرهم). 
وانظره في: البحر المحیط» للزركشي (۱: ۶۷ ۸-۳ ۳). 








۸1 





القَوْلُ فى مَنْعَ تَكْلِيفٍ المکُرّه. وَحَدَّ الاكْرَاهِ 


قال الشافعي في «كتاب الإقرار): 

(قال الله عز وجل: «إِلُّ ا ,مین بالایکن4 [النحل: 01:1. 

وللکفر أحكامٌ كفراق الزوجة وأن بل الكافرٌ ويُعتَمَ ماله فلمّا وضع الله عنه 
سقطت عنه أحكام الإكراه على القول کله. لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو 
أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه. 

والإكراه أن يصير الرجل في يَدَيْ من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو ل 
أو متغلّب علی واحدٍ من هؤلاء» ويكون المكرّةٌ بخاف خوف عليه دلالةٌ أنه إن امتنع من 
قول ما یر به يبلغ به الضرث المؤلم أو ا آو (تلاف نقه, 

فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أکرة عليه من قول ما كان القول شراءً أو بيعا أو 
إقرارًا لرجل بحق أو حدٌّ أو إقرارًا بنكاح أو عتتٍ أو طلاق أو إحداثِ واحدٍ من هذا وهو 
مر فاي هذا آحدث وهو مك یلزمه. 

ولو كان لا يقع في نفسه أنه يبلغ به شيءٌ مما وصفت لم يَسَعْ أن یفعل شينًا مما 
وصفث أنه یسقط عنه» ولو أقر أنه فعله غيرٌ خائفٍ على نفسه ألزمته حکمه كله في 
الطلاق والنكاح وغيره. 

وان حبس فخاف طول الحبسء أو فيد فخاف طول ده أو ود فخاف أن يوقم 
به من الوعيد بعش ما وصفث أن الاکراه ساقط به - سقط عنه ما آکرة علیه 








فذكر العدة. وذكر ما يلزم غير البالغ فيما استهلك من أمتعة الناس» وقال: 

(وإنما معنئ قول عليٌ: «رفع القلم عن الصبي حتئ يحتلم» أو يبلغ المأثم» فأما غيره 
فلا». ألا ترئ أن علیّا كان هو أعلم بمعنی ما قال» كان يودّي الزكاةً عن أموال اليتامئ 
الضغار)(2©: 


)١(‏ أورده البيهقي في: «معرفة السنن والآثار» (ف: ۱۰۲۷۳-۱۰۲۷۲). ثم قال: (إنما نسب الشافعي 
هذا الكلام إلى علي لأنه عنه يصحء وقد رفعه بعض أهل الرواية من حديث علي ووقفه عليه 
أكثرهم). 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (۱: 4۷ ۸-۳ ۳). 


4۸۱ 





القَؤْلٌ في مَنْع تَكْلِيفٍ المکوه, وَحَدَّالإكْرَاٍ 


قال الشافعي قي «كتاب الإقرار): 

(قال الله عز وجل: إل مر وَكَلْبهُم مُظَمَيٌ بالایکن 4 [النحل: 6٠١١‏ 

وللكفر أحكامٌ. كفراق الزوجة: وأن یل الكافرٌ ویْفتم ماله فلمّا وضع الله عنه 
سقطت عنه أحكام الإكراه على القول کله. لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو 
أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه. 

والإكراه أن يصير الرجل في يَدَيْ من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لض 
أو متغلّبٍ علئ واحدٍ من هؤلاء» ويكون المكرّهُ یخاف خوقًا عليه دلالة أنه إن امتنع من 
قول ما أَمِرَ به يبلغ به اضر المولم. أو أكثرٌ منه أو إتلاف نفسه. 

فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أکرة عليه من قول ما كان القول شراءً أو یا أو 
إقرارًا لرجلٍ بح أو حدٌّ أو إقرارًا بنكاح أو عتق أو طلاق أو إحداثِ واحدٍ من هذا وهو 
مكرةٌ» فأيّ هذا أحدث وهو مُكرَةٌ لم یلزمه. 

ولو كان لا يقع في نفسه أنه يبلغ به شيءٌ مما وصفت لم يَسَعْ أن یفعل شيئًا مما 
وصفث أنه بسقط عنه» ولو آقر أنه فعله غر ا عل ا 
الطلاق والنكاح وغيره. 

وان حبس فخاف طول الحبسء أو فد فخاف طول الق وود فخاف أن يُوكَمَ 
به من الوعيد بعض ما وصفث أن الإكراه ساقط به - ۶ ۱۳ 


AY 





من إقرار أو غيره. 

ولو حيس فخاف طول الحبس أو يده فقال: ظتنتٌ أني إذا امتنعتٌ مما کرت 
عليه لم ينلني حبسٌ أكثرٌ من ساعة أو لم ينلني عقوبةٌ = خفت أن لا یسقط المأثمُ عنه 
فيما فيه مأثمٌ مما قال. فلکم فیسقط عنه من قبل أنَّ الذي به الكُرْهُ كان» ولم يكن 
على يقين من التخص)(. 


(۱) الأم (4۹۷-4۹7:4). ۱ 
وانظره في: ۷معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۰0۱6۷۹۹ «البحر المحيط» للزركشي (۱: ۳۵۸). 


وت 





ص ع 2 
5 


القَوّل في آن حُكْمَ الله تَعَالَى عَلَى العبّاد وَاحِدْ 


قال الشافعي في «العدّد»: 
(حكمٌ الله على العباد واحدٌ)0". 
f f‏ 0 ا 

وقال في «كتاب اختلاف العراقيين»: 

(حکم الله واحذ لا يختلف)2. 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» ردًا على من فرّق بين المرأة 
الشريفة والدنيّة في النكاح بلا ولي: 

(النساء محرمات الفروج إلا بما أبييحت به الفروج من النكاح بالأولياء والشهود 
والرضا ولا فرق بين ما يحرم منهن وعلیهن في شريفة ولا وضيعةء وحق اله علپن و00 
کلهن واحد لا يحل لواحدة متهن ولا بحرم منها الا بما حل للاخری وحم ا 

وقال في «إبطال الاستحسان»: 


(لم یحکم الله علی عباده إلا حکمّا واحذا)). 


() الأم (7: 1۱۹). 
(۲) الأم (۸: ۳۸۹). 
(۳) الأم (۸: ۱۱۲-۱۱). 
)2 الأم (9: 1۵). 


A“ 





وقال في «كتاب الضحايا»: 

(لا يجوز أن يُوجَبَ على الناس إلا بِحَْجَّةَ ولا یفرّق بينهم إلا بمثلها)”". 

وقال في «كتاب الصيد والذبائح»: 

(حلال الله تعالئ لجميع خلقه وحرامّه عليهم واحدٌ)”". 

وقال في «الایلاء»: 

(فرض الله عز وجل على العباد واحدٌ ... وحکم الله عز وجل على العباد واحدٌ)””". 
وقال في «کتاب الأيمان والنذور»: 


)01( الأم (۳: ۵۸۸). 
(۲) الأم (۳: 50). 
(۳) الأم(5: .)1٩۰‏ 
(5) الأم (۸: ۱۵۷). 








ج52 ۵ .و .ه 6 AO‏ و ره 1 رك ع جد سس اي فقس و 
القول في استصحاب حکم الدلیل حتی یرد ما یقارضه 


قال الشافعی فى «الرسالة»: 
(يَحجَبُ عل من سم شيئًا عن رسول الله أو تَبَتَ له عنه = أن يقول منه بما سمع 
حتی یعلم غیرّه)*. 


اد ملد ملد 
i‏ که که که که 


وقال فى «مختصر البویطی» لما تحدّث عن كفارة الظهار: 

(فإن لم يجد رقبة صام شهرین متتابعین» فان مرض في الشهرین استأنف ولم يبن 
علیه و کذلك المرأة في كفارة القتل إذا حاضت بت وإذا مرضت استانفت. 

فان قیل: فما الفرق بين الحیض والمرض؟ 

قيل: ذکر الله عز وجل التتابع في الشهرین» ثم اختلف الناس في المرضء فلا بزیل 
يقينَ ما أوجب الله عليه بالقّرّان باختلاف الناس» ولا یزیله إلا بالاجماع» وأجمعوا على 
الحائض. فأزلتا الا جماع بالاجماع). 


وقال في «مختصر البويطي»: 

(الأصل أن دَينى على الراهن ثابتٌ بکتاب الله وسنة رسوله يك واجماع العلماء ثم 
اختلفوا بعد ذهاب الرهن في زواله» فلا يزول ما ثبت بكتاب الله جل ثناؤه وسنة رسوله كَل 
بالاختلاف» ولا يزول إلا بستْف)(۳. 


0 (ف:‎ CY) 
.)۱۶۵۲-۱۶۵۱ ف:‎ 7۵۰۳-۵۰ ۲( )۲( 
.)۲۰۲۰ ف:‎ 7715۵4۹-516۸ )۳( 


4۸٦ 





ومن ذلك استصحابٌ حكم الدليل العام حتى يرد ما يُخصّصّهء ومن 
كلامه في ذلك" : 

قال في «الرسالة»: 

(ينبغي لمّن سمع الحدیث أن یقول به علئ عمومه وجملته حت ل يَجِدَ لاله د ۳ نا 
فيه بینه). 

إلى أن قال: 

(كل مّن سَمِعَ من رسول الله شيئًا قبله عنه وقال به» وان لم یعرف حيث يتفرّق = لم 
مرف بين ما لا یعرف إلا بدّلالة عن رسول الله على المّزق بينه)””". 

وقال في «كتاب الحج» بعد أن ساق بإسناده إلى طاوس قوله: «جلست إلى 
ابن عمرء فسمعته يقول: لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت. فقلت: 
ماله؟ أما سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلسث إليه من العام المقبل» فسمعته 
يقول: زعموا أنه رخص للمرأة الحائض»: 

(كأن ابن عمر -والله أعلم- سمع الأمر بالوداع» ولم یسمع الرخصة للحائضء فقال 
به علئ العام» وهكذا ينبغي له ولمن سمع عامًا أن یقول به» فلمّا بلغه الرخصة للحائض 
ذکرها)۳. 


(۱) ما تقدم من نصوص في: (القول في أن الأحكام في الکتاب والسنة على ظاهرها وعمومها حتی 
تأتي دلالة تدل على آنها على باطن دون ظاهر أو خاص دون عام) = دالةً على ما هنا. 
وانظر المسألة ونصوص الشافعی فیها فی: «البحر المحیط» للزرکشی (۳: ۳۸-۳۹). 
(۲) (ف: ۸۲۱۰۸۱۸). وفي نشرة شاکر: (... لم يعفر ق بين مالم یُعرّف ...). والمجّت من نسخة ابن جماعة. 
(۲) الأم (۳: 47۲). 


AV 





تشخ شَرِيعَة تَبِينَا مُحَمَّدِ كك إلشّرَائع اسابقة عَلَْها 
قال الشافعي في «كتاب الصيد والذبائح»: 
(وقد أنزل الله عر ذكرٌه علئ نبيه بي فما أحلَّ فيه فهو حلال إلى يوم القيامة. كان 
ذلك محرّمًا قبله أو لم يكن محرّمَاء وما حَرَّمَ فيه فهو حرامٌ إلى يوم القيامة» كان ذلك 
حرامًا قبله أو لم یکن» ونسخ به ما خالفه من كل دين أدركه أو کان قبله» وافترض على 
الخلق اتباعه). 


0 
م 


اهي التَْرِيعٍ بوَفاة الب كه 
قال الشافعي في «کتاب اختلاف الحدیث»: 
(لمّا قبض الله رسوله تناهت فرائضه فلا يُزاد عليها ولا ينق منها آبدا). 
وقال في «کتاب الجهاد والجزیة»: 
(لمّا فض رسول الله ی تناهت فرائض الله عز وجل فلا یراد فيها ولَقص منهاء 
فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص» وعليه أن يرجع عن المعصية؛ وهذا فرق 
بين التبي وبين من ا |00( والمنسوخ)". 


() الأم (1۲۱:۳). 
(۲) الأم (۱۰: ۲۳۲). 
وانظر: «مختصر البویطی» (55 ٠١‏ / ف: ۲۱۳ ۳۷). 
وانظره فی: «البحر المحیط» للزرکشی (0: ۱۳). 
۳( الأم (۵: 6۰ع). : 


۶۰۸۸ 





وقال في «مختصر البويطي»: 
(لمّا قبض الله نبيّه ِا تناهت فرائضه)(). 


رُؤْيَا الأَنِْيَاءِ وَحيٌّ 
قال الشافعی في «كتاب الصلاة»: 
ی اأنياء وحیع) 9 


د كاد عاد 


عِصْمَةٌ الأَنْبيَاءِ 
قال الشافعی فى «كتاب الأقضية»: 
(لا يبرأ أحدٌ من الآدميين من الخطأ إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين)2. 


عاد عاد ءاد 
۶۳ 7 


لا تَوَابَ فيمًا لا یسم 
قال الشافعی ٤‏ «الرسالة»: 
(لا یکون الثوابٌ فیما لا يَسَع)9». 


واد مام مام 


۶۳ ۳ 


(۱) (۲۵۵ / ف: ۵۹5). 
(۲) الأم (۲: ۳۱۷). 
(۳) الم (۷: ۵۰۳). 
وانظره في: «الأشباه والنظاثر» للتاج السبكي (۲: ۲۰۱). 
(6) (ف: ۱۱۹). 





۸۹ 





و ذا 2 
ج ۱۱۵۹ 
اک Lda‏ 2 

و 


الرَّخَّصُ لا تَبَاح لِلْقَاصِي 
قال الشافعی ٤‏ «کتاب صلاة الخوف»: 
(الرخصة عندنا لا تكون إلا لمطیع. فأمّا الغاصي فلا)7". 


00 
و‎ 
E 


بزووات أخکامها 
قال الشافعی فى «كتاب قسم الفىء والغنیمة»: 
(قد یباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات)". 
وقال کون «کتاب الجهاد والجزیة»: 
(يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها)". 
وقال في «كتاب الجهاد والجزية»: 
(الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها). 
وقال فی «مختصر البويطى»: 
(یجل في حال الضرورة الشي؛4 فإذا انقضت الضرورة لم بجل). 
وقال في «القدیم»: 
(إذا جاءت الضرورات فحكمُها مخالف حكم غير الضرورات)۲. 
اد 2 
)١(‏ الأم (۲: .)٤۷٤‏ 
(۲) الم (۵: ۳۰۰). 
(YT)‏ الآم (۵: ۳۸2 
() الم .)51١:5(‏ 


(ه) /٩۳۸(‏ ف: ۲۲۸۸). 
(>) آورده البیهقی فى «معرفة السئن والاثار» (ف: ۱۵۳۸۹۰۱۲۲۲): 








القَضَاءٌ يَحْكى الْأَدَاءَ 
قال الشافعى فى «كتاب اختلاف العراقيين»: 
(لا نعلم القضاء في شيء من الأعمال إلا بعمل مثله فأمّا عمل أقل منه فهذا قضاء 
لبعض دون الکل» وإنما يجزئ قضاء الكل لا البعض)”". 
e 9‏ 


لب نی حُكْم ال مه 
قال الشافعي في «کتاب اختلاف الحدیث»: 
(البدل إنما يؤتئ به علئ ما يؤتئ به في المبدل عنه). 
إلى أن قال: 


(... وأشبه بالقياس بأن البدل من الشىء إنما يكون مثله)*. 


)۱( الأم WEEN)‏ 
)۲( الأم (۱۰: 5 ۵-۷ ۷). 


2 


٩ ) ۱‏ ۱ م ادر 
۳ ۱ ۳4 اه | نل 
۱ 3 
ours‏ ار 
A‏ 0 ) ست 


سس هه با 

















۳ 


و وتف 


قال الربیع بن سلیمان: 

(1قری على الشافعيٌ رحمه الله وأنا حاضرً] : 

هذا كتابٌ کتبه محمدٌ بِنُ إدريس بن العباس الشافعي في شعبان سنة ثلاث 
ومائتین» وآشهد الله عالمَ خائنة الأعين وما تخفي الصدور وکفی به جل ثناؤه شهيدً 
نع من سوعه = أنه شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لم 
يَرَلْ يَدِينُ بذلك. وبه يدين حت يتوفاه الله ویبعثه عليه إن شاء الله. 

وأنه يوصي نفسّه وجماعة من سَمِعَ وصيته ب: 

إحلالٍ ما أحلَّ الله عز وجل في كتابه ثم على لسان نبيه لای وتحريم ما حرم الله 
في الكتاب ثم في السنةء وأن لا يجاور من ذلك إلى غيره وأن مجاوزته ترك [فرض] 
الله. 

وتركك ما خالف الكتاب والسنة» وهما من المحدثات. 


والمحافظة على أداء فرائض الله عز وجل في القول والعمل. 
والکف عن محارمه خوفّا لله. 


(#) وردت هذه الوصية في: «کتاب الوصايا؛ الأم (0: ۲1۷-۲۷۲). وقد آثبت أولها وآخرّها لعموم 
معانيهاء وترکث ما بين ذلك مما تعلق بأمور مماليك الشافعي وآولاده وصدقته ونحو ذلك. 

وهذا القدر الذي آثیته هو ما أثبته البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۰۲۹۰-۲۸۸ امعرفة السئن 
والاثار» (ف: ۷۳۰۳-۷۳۰۵). وقد ادت لب با أثبته البيهقي في زيادة وتصویب بعضص 
الکلمات وجعلتها بين معقوفین. 

)۱( لم ترد هذه الجملة في المطبوع من الام. 











۹ 


وكثرة ذکر الوقوف بين يديه یوم ند کل تفس ما عَمِلَت من خَبْرٍ تخضرا وَمَا 
ملگ من شوو کید لو أن ا رتیت اما بیدا زک رد۳۳ 

وأن [يُنزلً] الدنیا حيث آنزلها الله» فإنه لم یجعلها داز مقام إلا مقامَ مدة عاجلة 
الانقطاع وإنما جعلها دار عمل» وجعل الآخرة دار قرار وجزاء فیها بما عمل في الدنیا 
من خير أو شر إن لم یف الله جل ثناؤه. 

وأن لا یال أحدًا إلا أحدًا خالَّه لله ممّن يفعل ال في الله تبارك وتعالی» 
ويُرجَئ منه افادة علم في دین» وشن أدب في الدنيا. 

وآن یعرف المرء زمانه» ويرغبَّ إلى الله تعالئ ذکره في الخلاص من شر نفسه فيه 
وميك عن الإسراف من قولٍ أو فعل في أمر لا يلزمه. 

وأن يُخلِصٌ النية لله عز وجل فيما قال وعمل [فإِنَ] الله تعالین يكفيه مما سواه 
و لا يكفي منه شيء غيره. 

ومحمِّدٌ”'' يسأل الله القادر على ما يشاء: 

أن يصلّيَ علی سيدنا محمَّدِ عبدِه ورسوله. 

وأن يرحمّه فإنه فقير إل رحمته. 

وأن يجيرّه من النار» فان الله تعالی غنيٌ عن عذابه. 

وأن یله في جميع ما يخلف بأفضل ما خلف به أحدًا من المؤمنين» وأن یکفیهم 
فقدّه ویر مصيبتهم من بعده وأن يَقِيّهم معاصيّه وإتيانَ ما يقبّحُ بهم والحاجة إلى أحد 
من خلقه بقدرته). 


(۱) يعنى نفسّه رضى الله عنه. 


و ۷ 07 ۵ 2؛ 

1 ED 3 ا‎ ANS a 

02 ما ا 3 نا ,صرب ۷ 
یت سيد ا 


5 5 تب او 
شماري تن س الشاري 
۸ھ 


